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السخة المعتبرة “التى. اعتمسدناها في تحقيقنا لكتاب القواعد 
هي غير النسخة التي اعتمدها ا محقق الكركي في شرحه 


للكتاب, وهناك اختلافات بينة لا تحن على القارىء 





كتتاب الوقوف والعطايا 
وفيه مقاصد: 
المقصد الأول: الوقف, وفيه فصول: 
الأول في أركانه وهي ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: 
الصيغة, الوقف: عقد يفبّْد تميس الأأصلل وإطلاق المنفعة ولفظه 
الصريح: وقفتٌ وحيّست وسِيّلت عل رَأيِ 





قوله: (الوقف: عقد يفيد تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة). 

المراد ب (تحبيس الأصل»: المنع من التصرّف فيه تصرّفاً ناقلا. وهذا 
التعريف يصدق على الحبس فائّه عقد يفيد ذلك إلا أنْ يراد بالحبس: التأبيد, إلا أن 
اللفط لايدل عليه. 

وعرفه في الدروس: بأنّه الصدقة الجارية'”. وهذا صادق على نذر الصدقة 
كذلك والوصية بها. والأصل فيه قول النبي صلى اقه عليه وآله وسلم: «حيئس الأصل 
وسبّل الثمرة»'". وغير ذلك من الأخبار الكثيرة"". 

قوله: (ولفظه الصر ب وحبست وسبلت على رأي). 

أمَا وقفت - وقد يقال في شذوذ اللغة لا في فصيحها: أوقفت - فلا خلاف 
في دلالتها بالصريح على معنئ الوقف وربيا حكي عن بعض أقوال الشافعي أنها 





() الدروس: 558 

(1) سنن البيهقي 7: ؟18. سنن أبن ماجة 409:1 حديث 5587 

() انظر: الوسائل 7٠7:97‏ باب عدم جواز بيع الوقف. سنن الببهقي 088:7, كتاب الوقف سنن ابن ماجة 29 
باب 4 كتاب الوقق. 


...... . جامع المقاصد/ج9 








وغيره: حرّمت, وتصدّقت ء وأبّدت. فان قرن أحد هذه الثلاثة باحدى الثلائة 
السابقة, أو بها يدل على المعنى مثل: لايباع ولا يوهب ولا يورث, أو صدقة 
مؤبدة أومحرّمة, أو بالنية صار كالصريح. 





كناية لاتدل إلا مع النية". 

وما حيست - ويقال: أخبست - وسبلت فقد ذهب الشيخ في الخلاف "2 
وجماعة الى صراحتهها كوقفت؛ نظرأ.ا ل الها العر في في ذلك'" وذهب في المبسوط 
الى أن الصر يح وقفت خاصة وملأعداه يحتاج/إلى/النية ''. وهو الأصح اعتباراً لأصل 
الوضع. والأصل عدم النقل. والأصل_بقاةتالملك على مالكه حتى يحصل الناقل 
الشرهي. 

وما وقع من استعالها في الوقف في كلام الشارع لادلالة فيه على المراد؛ 
لوجود القرائن المعينة للمطلوب. [وئ'"“ مع وجودالقرينة لادلالة على كون الاستعيال 
حقيقياً مثل ماوقع في كلام أمير المؤمنين صلوات ته عليه: «هذا ماتصدّق به علي بن 
أبي طالب وهو حي سوي صدقة لاتباع ولاتوهب حتى يرثها الله الذي يرث 
السموات والأرض0'". 

قوله: (وغيره: حرّمت وتصدّقت وأبدت. فانْ قرن أحد هذه الثلائة 
بقة. أو بها يدّل على المعنى مثل: لاتباع ولا توهب ولا 
اتورت: أو ضدقة موبدة أو محخرمة أو بالنية صار كالصر يح). 








(1) انظر: مفني المحتاج ؟: 541. 

(1) الخلاف 171:5 مسألة ١‏ كتاب الوقف والصدقات. 
(؟) منهم يحبى بن سعيد في الجامع للشرائع: 18: والسيد أبن زهرة في القنبة (الجوامع الفقهية): .06٠‏ 
(1) الميسوط 945:5 

(5) لم ترد في تسختيهلن». ده 

(1) الفقيه 4: 185 حديث 145, التهذيب :173 حديث 





'4. الاستيصار 6: 48 حديث 580. 





أي: وغير الصريح - وهو ماعدا الألفاظ الثلانة على مااختاره - ألفاظ 
ثلاثة أخرى وهي: حرّمت وتصدّقت وأيّدت. وهذه كناية عن الوقف ؛ لاشتراكها في 
الاستعال بينه وبين غيره. إن انضم إليها مايخصصها بالوقف ويجعلها دليلا عليه 
كانت كالصرّيح وإلا فلا. 
والضميمة: إمّا لفظ أو نية. فاللفظ: إمّا أحد الألفاظ السابقة مثل صدقة 
موقوفة. أو محبسة - على القول بأنمالنِْْيِيسٍِ صريح - أو مثل صدقة لاتباع 
أفإئكيحكم بالوقف باطناً دون الظاهر 
أن يعترف با نواه. ويقبل قوله يا نية.الوقفيدؤعدمها. 
وقال في !/ انه إذك أتىبالكناية بنية الوقفب: أَمّا أنْ يضيف اللفظ الى 
اجهة عامة كأن قال: تصدّقت بهذا على المسناكين بَنَيْة الوقف فالأقرب الحاقه بالصرّيح 











ولاتورث ولا توهبء وإمّا اذا اقترن ألعدها بالني 


3 








في صير ورته وقفاً. أو يضيفه الى معين م يكن وقفاً على الأقوى. نعم مع النية يصير 
وقفاً فيا بينه وبين الله تعالى ولا يصير وقفاً في الحكم. قأله الشيخ'"', فاذا أقرٌ أنه نوى 
الوقف صار رقفاً في الحكم'”" 

هذا محصّل كلامه. وفي الفرق بين 
واسند في الدروس الى ظاهر الأصحاب إن تصدّقت وحرّمت صيغة واحدة فلا 





الثانيه عن الآولى وتغني الأولى مع القرينة: ولو قال: جعلته وقفاً أو صدقة مؤبدة محرّمة 
كفي" 

هذا كلامه. والظاهر من إطلاقه: إِنْ جعلته صدقة مؤبدة حرّمة يكفي بدون 
النية كجعلته وقفاً, وكلام التذكرة يوافقه لكنه قال في آخر البحث: وأنّا حرّت هذه 


البقعة أو أبدتهاء أوداري محرّمة أو مؤ, 





أقرب انها كناية. وإنْ انضمت اليها قرينة 





(1) المبسوط 16 543 
5 التذكرة 6 لاقن 
(5) الدروس :914 
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وإلا لم يحمل على الوقف. ويدين بنيته لو ادعاه او ادعى ضده. ويحكم عليه 
بظاهر اقراره بقصده. 





ندّل على الوقف صارت كالصريح وال فلا'”, وهو يقتضي الفرق بين ضميمة بعض 
الكنايات الى بعض وافرادها. واعلم أن في عبارته من 
أن يقول: الثلاث بغير ناء لعدم جواز الحاقها مع التأنيث 

قوله: (وإلا م يحمل على :الوقف ويُديّن بنيته لو ادعاه. أو ادعى 


؛ لأنّ (احدى) مؤنثة فحقه 





ضده). 

أي: إن م يقترن غير الصرّيح بأحد الألفاظ الثلاثة, ولا بها يدل على المعنى» 
ولا بالنية لم حمل على الوقف ولا رجه لأستراط عدم النية في عدم الحمل على الوقف؛ 
لأنا نا نحكم بالظاهر والنيَة أمر ملي كيلم لبد هذا جرد اللفظ عن القرينة م 
يحكم بالوقف إلا أنْ يعترف بأ نواه فيحكم عليه باقراره ظاهراً. 

وكذا لو ادعى عدم نية الوقف فاته يحكم عليه ظاهراً بعدم الوقف. وجب 
عليه فيا بينه وبين اله تعالى مراعاة الواقع. فان م يكن نوى الوقف رادعى النية فهو 
بات على ملكه. فيجب عليه العمل با يقتضيه بقاؤه على ملكه بحسب مقدوره بالنسبة 
ن قد طولب به وهو عاجز عن ادائه إل من هذا الملك. ووصول حق الورثة 
اليهم منه. 

وينمكس الحكم لو ادعى عدم نية الوقف والحال إِنَّه قد تواه. وقوله : (يُدِيْن) 
-بضم الياء الأولى.وتشديد الثانية مقتوحة ‏ اسم مفعول معناه: يوكل إلى دينه ليعمل 
بنيته لو ادعى الوقف في قصده أو ضدّه؛ لعدم العلم بها قصده إلا من قبله. 

وقوله: (ويحكم عليه بظاهر اقراره بقصده) . 
إنه إذا أقر بقصد الوقف حكم عليه ظاهراً باقراره لا باطناً. 














)١(‏ التذكرة 5: لاق 





الوقف ... 
أمّا الموقوف عليه فيشترط قبضه في صحة الوقف. ولو ردهبطل, ولوسكت 
ففي اشتراط قبوله إشكال أقر به ذلك. 








قوله: (أما الموقوف عليه فيشترط قبضه في صحة الوقف ولو رده 
بطل). 

قد تقدم مايعتير من قبل الواقف من النطق بالصيغة صريحاً. أو كتاية مع 
القرينة أو النية, وهذا بيان مايعتبر من قب الموقوف عليه وهو اشتراط قبضه في 
الصحة, ولا خلاف في ذلك وكذا اشتتراظ عدم وم”/فلو رد بطل كما في الوصية. سواء 
قلنا باشتراط القبول أم لا. خلافاً بض الشافعيةا'' يحتجأً بأّه دخل في ملكه بمجرد 
الايقاع ولزومه لمن لايشترط القِيو لطاع لكن ينيفي أنْ يكون ذلك مع تحقق 
القبض, 

وأمًا اشتراط القبول فقد أشار اليه المصنف بقوله: (ولو سكت ففي اشتراط 
قبوله إشكال اقر به ذلك) ولا يخفى إنه لو سكت عن قوله: (لو سكت) لكان أولل؛ 
لأنّ اشتراط القبول وعدمه لايختلف بسكوته وعدمه. 

وتحقيق المسألة: إنّه هل يشترط لصحة الوقف القبول أم لأ فيه إشكال ينشأ: 
من اطلاقهم صحة الوقف وانعقاده عند وجود لفظ الوقف والاقباض من غير تقيب 
بالقبول. ولأنه ازالة ملك فكفى فيه صيغة الايجاب كالعتق. واستحقاق الموقوف عليه 
للمتفعة كاستحقاق العتيق منفعة نفسه. 

ومن اطباقهم على أن عقد فيعتبر فيه الايجاب والقبول كساير المقود. ولأن 
ادخال شيء في ملك الغير .وقوف على رضاء. لأن الأصل عدم الانتقال بدونه, 
وحصول الملك على وجه قهري كالارث يتوقف على نص الشارع. وهو منتف هناء ولا 
دلالة في النصوص الواردة في هذا الباب على عدم حصول القبول, وللشك في تمامية 
لين 


510:38 مفني المحتاج ؟: 5285: المجمرع‎ .157 :١ انظر: الوجيز‎ )١( 








نه فيستصحب ثبات املك على الماذك, ورجحان هذا الوجه هو وجه القرب 








وكذا الولي. 





الذي ذكره اللصنف. 

والأصح اشتراط القبول فيعتبر فيه وني الايجاب مايعتير في سائرالعقود 
اللازمة: من وقوعهها بالعربية. وفورية القبول وغير ذلك. 

وفي التذكرة اشترط القبول إلا أنْ يكون الوقف على جهة عامة كالفقراء 
أو المسجد فلا يشترط”" وهو مطابق ماجَتهأتي هنا إِنْ شاء القه تعالى. 

ثم قال - بعد أن حك يالك عن الْيسّافية'"' - : وم يجعلوا الحاكم نائباً في 
القبول كبا جعل نائباً عن المسلمين في استيفا القصاص والأموال. ولو صاروا إليه 
كان وجها”". رهذا بشعر بالميل. الى اشترَآط القبول هناء ولا ريب أله أولى قال: ثم 
ماذكرناه مفر وض في الوقفٌ» أما إدَ َل سعتَ مذ للمسجد فهر قليك لاوقف. 





: كبا لو وهب شيئاً من صبي ”'' هذا كلامه. ونحن لانجد 
فرق بين اطبة والوقف في ذلك نعم قد بنى بعضهم القول باشتراط القبول وعدمه, على 
أن الملك ينتقل الى الموقوف عليه أو الى اقه سبحانه؟ فعلى الأول يشترط. لاعلى 
الثاني الحاقاً له بالاعتاق ولا ريب أنْ هذا البناء أقرب من طرد الفولين مع القول 
بانتقال الملك الى الموقوف عليه. وإن كان اطلاقهم على الوقف إنه عقد ينافي عدم 
اشتراط القبول على كل حال؛ لأنْ العقد مايركب من الايجاب والقبول. 
قوله: (وكذا الولي). 

القول في اشتراط قبضه وقبوله بالولاية - لو كان الوقف على صبي 
مثلا - كالموقوف عليه سواء. 











لوقتف ا 





أمَا البطن الثاني فلا يشترط قبوله, ولا يرتد عنه برده بل برد 
الأول. 

ولو كان الوقف على المصالح لم يشترط القبول نعم يشترط 
القبض , ويشترط أهلية الواقف للتصرف. 

ولا يحصل الوقف بالفعل كبناء مسجد وإن أذن في الصلاة فيه أو 
صلى فيه مالم يقل : جعلته مسجداً. 





قوله: (أمَا البطن الثاني فلا يشترظ وله ولا يرتد عنه برده بل برد 
الأول) ٠‏ 

أن استحقاقه لابتصل بالايجاب رَثَدَ تم الوقف ولزم بقبول الأولء وقطعه 
يحتاج الى دليل. وفي وجه للشافعية ,”أنه يري بالطو التجددة '"' أمَا رد الأول 








فلا شك في تأثيره. 
قوله: (ولو كان الوقف على المصالح لم يشترط القبول. نعم يشترط 
القبض). 1 
هذا كالتقييد لاطلاق كلامه السابق, وقد حققنا ذلك فيا مضى وبينا أن 
اشتراط القبول مطلقاً أول. 


قوله: (ولا يحصل الوقف بالفعل كبناء مسجد وإِنْ أذن في الصلاة 
أو صلى فيه مالم يقل جعلته مسجداً). 
لايحصل الوقف بالفعل عندما وإن حف بالقرائن, مثل أن يبني مسجدا 
سواء أذن في الصلاة فيه أم لا. وسواء صلى فيه أم لا, وكذا إذا إتخذ مقبرة وأذن للناس 





في دخوطاء خلافاً لأبي حنيفة"' واحمد””؛ لأنّ الوقف عقد يفتقر 





(1) مغني المحتاج 525:1 
(1) المغني لابن قدامة 5: *53, اللياب 9 183 
(؟) المفني لابن قدامة 95:3 





للست ةسيره جامع المقاصد/ج94 
وإذا تم الوقف بالاقباض كان لازياً لايقبل الفسخ وإن تراضياء 


ويشترط: تنجيزه؛ ودوامه واقباضه. واخراجه عن نفسه. ونية 


التقرب. 





الى الايجاب والقبول. وله شرائط لاتكفي فيها القرائن مالم يكن هناك لفظ يدّل عليه. 

والفرق بينه وبين تقديم الطعام للضيف. ووضع ماء في حب على قارعة 
الطريق.ونثار شي ءعلى 'لناس ونحو ذللئع إن هذه إنها تستفاد منها الاباحة بخلاف 
الوقف فاته يقتضي نقل الملك. 

وأعلم أنّ قوله: (مالم قل جعلته مس)عدأ) ليس المراد منه إِنّه بهذا تتحقق 
مسجديته. بل الغرض إنرله دخلا في كفترها. إلا أنَ هذا اللفظ كاف في الصيغة, 
وأختار المصنف في التذكرة كَلَمَ لاه ا ريسب لبها مايدل على انشاء الوقف 
مثل: جعلته مسجداًلله؛ لأنّه وصفه بما هو موصوف به. فقد قال عليه السلام: مجعلت 





لي الأرض مسجدأ»'"'. وما ذكره متجه. 


قوله: (وإذا تم الوقف بالاقباض كان لازماً لايقبل الفسخ وإن 
تراضيا). 

لأنّ الوقف قربة فيه حق قه تعالى. وإِنْ قلنا بانتقاله الى الموقوف عليه فلا 
يملكان إيطال ذلك الحق يتراضيههاء 

قوله: (ويشترط: تنجيزه, ودوامه. وأقباضه, وإخراجه عن نفسه ونية 
التقرب). 

يشارط في الوقف أيضاً أمور أخرى: 

أحدها: تنجيزه. فلو علّق بشرط أو صفة مثل أَنْ يقول: اذا جاء زيد فقد 





(1) التذكرة ؟:499. وانظر: صحيح البخاري 1: 99. سنن النسائي 88:1 سنن ابن ماججة 1: لد حديث 038. 
مسئد إحد 8: 148 ر 154 و 173, سنن الدارمي 514:5 


الوقف 





فلو علّقه بصفة, أو بشرطء أو قرنه بمدة لم يقع. 

ولو وقفه على منْ ينقرض غالبا وم يذكر المصرف, كما لو وقف على 
أولاده واقتصر, أو ساقه الى بطون تنقرض غالبا فالأقرب أنه حبس يرجع 
اليه أو الى ورئته بعد انقراضهم. 








رقفت داريء أو إذا جاء رأس الشهر وقفت عبدي ل يصمٌ؛ لعدم الجزم به كما لايح 
تعليق البيع واهبة واستثنى في الدروس ما إذ! كان المعلق عليه واقعا والواقف علم 
بوقوعه كقوله: وقفت إن كان اليوم المبظة” !"ميق في الوكالة مثل ذلك والمراد 
بالشرط: ماجاز وقوعه وعدمه بالنسبة الى العادة, وأبصفة : ماكان ححقق الوقرع عادة. 
الثاني: دوامه؛ لأنَ الوقف لآبَدَ الى ماسيأتي تحقيقه إن شاء الله 





تعال. 
الشالث: الاقباض. رهو غير القبض الذي تقدم اشتراطه؛ لأنّ القبض 
لايعتد يه من دون اقباض الواقف وتسليطه عليه. 
الرابع: إخراجه عن نفسه؛ لأنْه لايعقل وقف الانسان على نفسه. 
الخسامس: نية التقرب, وظاهر العبارة اشتراطها لصحة الوقف ويشكل 
غاء دليل الاشتراط, ولعل الشرط هو كون الوقف قرية في نفسه. قال في الدروس: 
وني اشتراطها وجه فبترتب وقف الكافر, والأقرب صحته'". 
قوله: (فلو علقه بصفة أو بشرط أو قرنه بمدة لم يقع. ولو وقف على 
من ينقرض غالبا وم يذكر المصرّف. كا لو وقف على اولاده واقتصر, أو 
ساقه الى بطون تنقرض غالبا فالأقرب أنّه حبس يرجع اليه أو الى ورئته 
بعد انقراضهم). 
يع على الشروط المتقدمة وقد ساقه على الترتيب. فعدم الوقوع لو 





هذا ت 








(1) الترويس :291 
(1) الدروس 556 
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أحدهما: البطلان, وهو ظاهر عيارة الكتاب حيث حكم ني هذه المسألة بعدم 
الوقوع. وفي التي بعدها بصحته حبش 

والثاني: صحته حبسا واختاره المصيف/في التحرير '". وشيخنا الشهيد في 
الدروس""؛ لوجود المقتضي رهر القيقةالقتاة للحبس ,لأنّ بين الوقف والحبس 
اشتراكاً في المعنى, فاذا اعم َآلوَعَبَايقضيَ حدم بالتأبيد كان كا لو اققرن الحبس 
ما يقتضي التأبيد. فيكون وقفاً. 


ويشكل: بِأنْ الوقف حقيقة في المعنى المتضمن لاخراج املك عن مالكد 
فيكون مجازاً في اليبس . 

ويمكن الجواب: بأنّ هذا المجاز شائع الاستعمال في هذا الباب. ولا لم يصح 
قي المسائل الآنية: فيه قوة. وتردد المصنف في التذكرة'"". 

وينبغي الجزم بالبطلان لو قصد بالوقف هنا معناه الحقيقي؛ لامتناعه. 

ويتفرع على اشتراط الدوام أيضأً مالو رقف على من ينقرض غالبا ول 
يذكرالمصرف بعده, كبا لو وقف على أولاده واقتصر أو ساقه الى يطون تنقرض غالياً 
ففي صحته وقفاً أو حبساً وبطلانه من رأس أقوال, ثم على القول بصحته وقفاً فهل 
يرجع الى ورئة الواقف أم الى ورثة الموقوف عليه أم يصرّف في وجوه البر؟ أقوال أيضاً. 


(1) التحرير 1 184 
(1) الدروس :-؟9. 
0 التذكرة 17 0 











ار الشيخين''' وأكثر الأصحاب'”" والمصنف في 
المختلف'" والتذكرة!؛)؛ لأ فيستنبع اختيار المالك في التخصيص 
وغيره ولأصالة الصحة وعموم ظ أوفو!4”ولأنّ قليك الأخير ليس شرطاً في تقليك 
الأول وإلا لزم تقدم المعلول على العلة. ولرواية أني بصير عن الباقر عليه السلام: 
«إنّ فاطمة عليها السلام أوصت بحوائطها السبعة الى علي عليه السلام ثم الى الحسن 
عليه السلام ثم الى الحسين عليه السلام يهال الأكبن ولدها صلوات الله عليهم,'"؛ 
ولعموم ماروي من توقيع المسكرفي عليه السلإم:#الوقوف على حسب مايقفها 
أهلها إن شاء الله تعالىه'" 









موقا وَكَدآ الصدقة. ولا أصل يرجع 
اليه في المدعى؛ كن الرقق يستفاد من الشرع. 
والجواب عن الآية : لادلالة فيها بالقول بالموجب. فانّ الوفاء بعقد الوقف 
لازم حيث يعقل معنى الوقف. ولا يازم من القول بعدم صحة الوقف كون قليك 
الأخيرشرطاً ني تقليك الأول وإنما الشرط بيان المصرف الأخير ليتحقق معنى الوقف. 
والرواية لاحجة فيها؛ لأنّ فاطمة عليها السلام علمت تأبيد ولدها للنص 
على الأئمة عليهم السلام. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «حبلان متصلان لن يفترقا 


(1) الفيد في المقنمة:-1. والطوسي في الميسوط 747:7 بالخلاف 19:5 مسألة 4 كتاب الوقض. 

1) منهم ابن الجنيد كي نقله العامة عنه ي المختلف: 887 وسلار في المراسم: 084. وابن ادريس في السرائر: 698, 
والمحقق في الشرائع ؟: 517: 

(©) الختلف: 495 

(4) التذكرة ان +كة 

(6) الاقدق ام 

(1) الكائي 44:9 حديث 6 الفقية 4: +18 حديث 369 

(1) الكاني 70:1 حديث 74 الفقية 6: 3 1احديث 15. التهذيب 4: 154 حديت 000 





جامع المقاصد/ج4 








حتى يردا علي الحوض»'"' وغير ذلك مما لايتناهى. ولأنه لاتصر بح في كلامها عليها 
السلام بالوقف, والوصية لابحث فيها. ونقول بموجب توقيع العسكري عليه السلام 
مع عدم الدلالة, فان معنى الوقف لايتحقق إلا مع انتقال الملك. 

وأمّا القول بالبطلان فنقله الشيخ عن بعض الأصحاب. وحجته إن الوقف 
شرطه التأبيد فاذالم يردّه الى مايدوم كان كبا لو وقف سسنة, ولأنّه يكون منقطعاً فيصير 
على يجهول!". 





واجيب: بأنّ اشتراطأ التأبيد محل الا وصير ورته وقفاً على بجهول ممنوع, 
ان المصرف ممنوع. 

ولقائل أن يقول: أن الوقف يقنَضَي انتقال الملك عن الواقف قطعاًء وإل 
فهو الحبس, وحينئذ فيجب أل يعود اصلا إل بسبب شرعي, فظهر أن يقتضي 
التأبيد مام يحصل السبب؛ «معلومية المصرف غير واضحة. فان الفرض أنه ليس 
ني كلام الواقف مايدّل عليه. والعود بعد انقراض الموقوف عليه الى ورتته. أو الى وجوه 
البر فرع صحة الوقف فيمتنع كونه مصححاً. 








وقول العسكري عليه السلام ينافي ذلك؛ لأنّ صرف الوقف الى غيرمن عيّنه 
الواقف يقتضي أن لايكون على حسب ماوقفه الواقف فيتحصل هنا قياس صورته: 
لو صح الوقف غير المؤبد لم يكن الوقوف على حسب ماوقفها أهلها. والتاللي باطل 
بالرواية, وبيان الملازمة: إنه لابدٌ من مصرف له يعيّنه المالك ولم يدل كلامه عليه. 

وأما القول بالحبس فهو قول ابن حمزة'”, ومقرب المصنف هناء وشيخنا 





(1) الخصال: 78 حديث 417. 
(؟) الميسوط 54116 
(5) الوسيلق: 410 








الشهيد في الدروس”", وجمع''' ووجهه مستفاد ا قدمناه في المسألة السابقة, ولأنه إذا 
شاع استعال الكناية في الوقف ففي الحبس أولى ‏ فعلى هذا لايخرج عن ملك 
الواقف وينتقل الملك عنه بعد موته الى ورثته. 

وما على القول بصحة الوقف فقال المفيدا"'. وابن ادريس يرجع الى ورئة 
الموقوف عليهم, لانتقال الملك الى الموقوف عليهم”'' وقال ابن زهرة: يرجع الى وجوه 
الب لخروج الملك عن الواقف فلا يعود اليهة فر شيءالى مقصوده وجوه الير". 


وضعفهم] ظاهر. 

وقال الشيخ: يرجع الى ورئه-الواقف!20 
الصادق عليه السلام: رجل وقفَعَلِيم. على .قرابته .واوصى/لرجل ليس بينه وبينه 
قرابة من تلك الغلة بثلاثيائة درهم كل "سنة, وْسَاقَالحديث الى أن قال: «فان انقطع 
ورثته وم يبق منهم أحد كانت الثلاثيائة درهم لقرابة الميت»'”, والظاهر أنْ الوصية 
بالوقف وإلا م يكن لورثة الموصى شيء كذا قيل ولا حجة فيه على صحته وقفاً. ول 
لايجوزأَنْ يكون حبساً بلفظ الوقف. 

فان قيل: الأصل في الاستعبال | 

قلنا: قد تعذرت هاهنا. لأته لوانتقل عن الملك لم يرجع الى الوارث اصلاء 
والأصحختار المصنف هنا. (قال في التذكرة: نمنع كون مطلق الوقف ناقلا, بل الناقل 





جماعة", لما روي عن 
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ولو أَيّد على أحد تقديرين دون الآخر. مثل أن يقف على أولاده 
وعقبهم ماتعاقبواء فان انقرض العقب ولا عقب له فعلى الفقراء ولو 
انقرضالأولاد ولا عقب هم فعلى إخوته واقتصر كان حبساً على التقدير 
الثاني. وفي الأول إشكال. 








امنه المؤبد خاصة”. 

قلنا: فعلى هذا تكون بعض ,أقسام الوقف حبساً. وحينئذ فالتزاع راجع الى 
التسمية فقط)'". 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله: (فإلأقرب أنه حبس يرجع اليه أو الى ورثته 
بعد انقراضهم) لابخلو من 

قوله: (ول و أبد عَلْدَاعْمَيَعََيرْيقَ كوك" الآخر. مئل أن يقف على 
أولاده وعقبهم ماتعاقبواء فاذا انقرض العقب ولا عقب له فعلى الفقراء. ولو 
انقرض الاولاد ولا عقب هم فعلى إخوته واقتصر كان حبساً على التقدير 
الثاني. وفي الأول إشكال) 

المتبادر من سياق العيارة أن الاشكال في أنةٌ على التقدير ألأول هل هو 

حيس أو وقف؟ إلا أنه لامحصل له. إذ لاريب في كونه وقفاً على ذلك التقدير, لأن 

لف الوق وتدحصل نب الأيد فلا قل كن سا 

أماً على التقدير الناني فانة وإن كان بلفظ الوقف إلا أن في معنى الحيس 
فينبغي أن يكون الاشكال في الصحة والفساد. إلاأنة إن تطرق احتهال الفساد على 
التقدير الأول وجب أن يتطرق على التقدير الثاني. لأن المانع من الصحة إن كان 
تعليقه على شرط - كيا ذكره الشارح الفاضل'' ‏ فهو مشترك بين التقديرين على 


لهم يخرج عن ملكه فكيف يتصور رجوعه اليه؟. 

















(1) لم ترد في «لد». 
() ابضاح الفوائد 1: 88 





ولو وقف على مَنْ سيولد له. ثم على المساكين أو على عبده, ثم 
على المساكين فهو منقطع الأول فيحتمل الصحة كمنقطع الآخر. والبطلان 
إذ لامقر له في الحال. 











أنه لا تعليق هاهناء وإنيا هوحكم على تقدير, وإنا التعليق مالايتخير معه. ولو تم ذلك 
لكان عدم الصحة هنا من فروع اشتراط التنجيز لا من فروع اشتراط التأبيد. 

ولو علل الفساد على التقدير الأول بانتفاء التأبيد. لامكان انقراض الاولاد 
وم يوجد هم عقب فلا يتتقل الى الفقراي جيب بَأنالِأبيد إنيا هو على تقدير كونه 
وقفاً خاصة, ومن تأمل كلام الشارح الفّاضل لم يجد ل كتير حصل فالأصح الصحة 
العموم قول العسكري عليه السلام: «الوقو ف حَاقَ"حسب ماوقفها إهلهاء'”', ولممصول 
شرط الوقف وهو التأبيد على التقذي ليع مج فوقوم تار الدروس "". 

قوله: (ولو وقف على من سيولد له. ثم على المساكين أو على عبده, 
ثم على المساكين فهو منقطع الأول فيحتمل الصحة كمتقطع الأخير, 
والبطلان إذ لا مقر له في الحال) 

اختلف كلام الأصحاب في الوقف المنقطع الأول. فقال الشيخ في المبسوط”" 
والخلاف''' بالصحة, مع إنه قال في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا عدم الصحة'". 
واختار المصنف في المختلف البطلان"' وهو الأصح؛ لأنّه لو صحٌّ لزم. 

أما صحة الوقف مع انتفاء الموقوف عليه أو عدم جر يان الوقف على حسب 
ماشرطه الواقف؛ لأنّه في حال الوقف إن لم يكن ثمة موقوف عليه لزم الأول. وإن كان 
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والقبض شرط في صحته. فلو وقف وم يسلّم الوقف ثم مات كان 





ميراثاً. 

ولو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضاً عنهم. وكذا الجد 
والوصي. 
فليس هو من ذكر أولاًٌ فيجب أنْ يكون غيره فيلزم الأمرالثاني, والتالي بقسميه باطل 





وغلى القول بالصحة فهل يصرفِ الؤْْفمنٍ الحال الى من صم الوقف عليه؟ فصل 
الشيخ في المبسوط فقال: إن كإل الذي بطَلَالدقِف في حقه لايمكن الوقف على بقائه 
واعتيار انقراضه. مثل أن يقفاءعقَيجهرل:ِأوسطْدوم فان منفعة الوقف تصرف الى من 
صح في حقهم فيا حال يُكون أولنك. يمنزلة المعدوج,الذي لم يذكر في الوقف. 

وإن كان الموقوف عليه أل يمكَن أعتبار انقراضه كالعبد: منهم من قال: 
يصرف اليهم في ا حال؛ لأنه لا مستحق غيرهم, وهو الصحيح. ومنهم من قال: يصرف 
الى الفقراء والمساكين مدّة بقاء الموقوف عليه أولً. ثم اذا انقرض رجعت اليهم'". 

إذا عرفت ذلك فقول المصنف: (إذ لامقرله في الحال) إشارة الى دليل 
البطلان, وتوضيحه: إن لو صحّ لكان الوقف بغير موقوف عليه والتالي باطل, 


والملازمة ظاهرة. 
قوله: (والقبض شرط في صحته. فلو وقف ولم يسلم الوقف ثم مات 
كان ميراثا). 


لبطلان الوقف بانتفاء شرطه, وقد ورد التصريح به في رواية عبيد بن زرارة 
عن الصادق عليه السلام''" 
قوله: (ولو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضاً عنهم. وكذا 





(1) المسوط 195:6 ,594 
(1) الفقيه 4: 187 حديث 354. النهذيب 4: 159 حديث لالا0. 


الوقف .... ش16 
وفي اشتراط فوريته إشكال. وإنما يشترط القبض في البطن 
الأول. 
ولو كان الوقف على الفقراء فلابد من نصب قيّم يقبض الوقفء 


الجد والوصي). 1 

المتبادر من قوله: (كان قبضه قبضاً عنهم )أن بجرد كونه مقبوضاً في يده كاف 
في حصول القبض عنهم وإنّْ لم يقصد القبض عنهم. ويشكل بأنّ القيض إِلما يحسب 
لذي اليد مالم يقصده لغيره بمن له ولاية عليه ونتك, 

قوله: (وفي اشتراط فوريله إشكال) 
أنه ركن في العقد فجرى يرق التبول. خصوصاً على القول بعدم 
اشتراط القبول ٠‏ ومن اصالة عد مَألشِكاط تعفاد :ليل يذلّ)عليه. بل رواية عبيد 
ابن زرارة دالة على عدم الاشتراط حيث علق فيها البطلان بعدم القبض الى أنْ يموت 
فانّ مقتضاه الاكتفاء به قبل الموت متى حصل'". والأصح عدم الاشتراط. 

قوله: (وإنما يشترط القبض في البطن الأول). 

لتحقق اللزوم يقيضه قطعاً, فلو شرط قبض البطن الثاني لانقلب جائزاً وهو 
معلوم البطلان. 

قوله: (ولو كان الوقف على الفقراء فلابد من نصب قي يقبض 
الوقف). 

المراد: نصب القيّم من قبل الحاكم. ولو ققبض الحاكم جاز قطعاً؛ لأنّه نائب 
عن الموقوف عليه. 

ومقتضى قوله: (فلابد)اتحصار القيض في الحاكم. فلو قبض أحد الفقراء م 
يصح, ويدلن عليه أنّ الوقف هنا إِنََا هو على وجهة؛ لآن الواقف ينظر الى جهة الفقر 











818 الفقيه 4 : 187 حديث 058 التهذيب 177:9 حديث‎ )١( 


ولو كان على مصلحة تولٌ القبض الناظر فيها. 
ولو وقف مسجداً أو مقبرة لزم إذا صلى فيه واحد أو دفن صلاة 
صحيحة؛ للإقباض» 
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والمسكنة, ويقصد سد خلة موصوف بهذه الصفة ولا يقصد شخصاً بعينه. ومن ثم ينتقل 
الوقف في نحو ذلك إلى انقه تعالى. 

قوله: (ولو كان على مصلجة تون القبصُ الناظرٌ فيها). 

أي: على مصلحة بن مصالَ )مين كقنطرة, ونا يتولى الناظر فيها 
القيض لأنّه مقدّم على الحاكم نعم لولم يكننّ لهأ ناظر خاص كان القبض الى الحاكم. 

قوله: (ولو.وقف مسيجدًا أو مقبرة لزم إذا صلى فيه واحد أو دفن 
صلاة صحيحة للاقياضّ)؟ 

الجار والمجرور. قد ينازعه كل من: (صلى) و (دفن). والمراد: إنه يحصل لزوم 
وقف البقعة مسجداً أو بصلاة واحد صلاة صحيحة للاقباض , أو دفن ميت 
كذلك. فلو صلى قبل العلم بالوقف, أو بعده قبل الاذن في الصلاة: أو بعدهما لا قصداً 
للاقباض إمّا لذهوله أو غير ذلك لم يلزم. وكذا القول في الدفن. 

فان قيل: على ماذكرت يلزم اشتراط إلنية في القبض. قلنا: لا يلزم ذلك في 
مطلق القبض وإنيا يشترط هنا؛ لأنَّ مطلق قبض المصلي غير كاف, لأنه اذا تجردٌ عن 
القصد المقتضى عن تعيين كون القبض لجهة الوقف لم ينصرف اليهاء لأن القيض مع 
عدم القصد الصارف إِنّا يحسب بالاضافة إلى القابض لا لغيره, والمطلق هنا صرفه 
الى الجهة فاحتيج الى القصد. 

ولا كذلك لو وقف واقف على زيد وألعين مقبوضة في يده, أو وهب منه كذلك, 
أو رهن عنده كذلك ايضاًء لأنّ القبض محسوب له فلا حاجة الى قصد تعبينه. نعم لو 
كان القابض وكيلا في قبول الوقف أوالرهن أواية مثلا فلاب من قصد القبض عن 
الغير. 














والأقرب أن قبض الحاكم كذلك. 
ولو وقف على نفسه بطل, ولو وقف على نفسه ثم على غيره فهو 
منقطع الأول 








ليه: إن الاقباض فعل الواقف لا فعل المصلي. ويمكن الحمل 
أن المراد حينئذ: إذا صلى واحد لاقباض الواقف إياه, 
أي: إذا أوقع الصلاة لأن الواقف قد أذن له في القبض فكان اقباضه هو اذنه فيه 
وحمله عليه. وحينئذ فتكون الصلاة مقطودا جالقيض. ومأذونا فيها لأجله من 
الواقف فيتحقق مابه اللزوم, لاك قل عرفت أنه للإبدا من القبض بعد الاقباض 
فلايعتد به من دونه. 

رهذاالذي ذكره المصنف يلعأ نْكَتَقبؤْضيبيد الل اذا وقفه مالكه على 
الطفل وم يعلم الولي أو علم وذهل عن قصد كون القبض للطفل لا يعتد به. وكذا 
لو وقف الولي مابيده وذهل عن القبض للطفل؛ لان القبض محسوب للواقف فا لم 
يحصل قصد يقتضي صرّفه الى الطفل لم ينصرف اليه. وكذا القول في الوكيل. 

قوله: (والأقرب أنّ قبض الحاكم كذلك). 

أي: الأقرب أنْ قبض الحاكم للمسجد والمقبرة بالتخلية المعتهرة في نظائرها 
مثل الصلاة والدفن للاقباض. ووجه القرب: أنه نائب للمسلمين وهوني الحقيقة وقف 
عليهم, ولأنّ الوالي للمصالح العامة هو فيعتبر قبضه. ويحتمل العدم؛ لعدم النصء وم 
يذكر إلا الأول. وضعفه ظاهر, والأصحٌ الاكتفاء به 

قوله: (ولو وقف على نفسه بطل) 

لأنّه لابد من اخراج الوقف عن ملكه. فلا يعقل وقفه على نفسه. 

قوله: (ولو وقف على نفسه ثم على غيره فهو منقطع الأول). 

احيت أن العطف ب (ثم) المقتضية للترتيب . وقد سبق في كلام المصنف 











التردد فيه. واحترنا نحن البطلان. 





مََمِعمسسعل' جامع المقاصد/جة 
ولو عطف بالوأو فالأقرباختصاص الغير بالنصفءوبطلان النصف في حقه. 


قوله: (ولو عطف بالواو فالأقرب اختصاص الغير بالنصف 
وبطلان النصف في حقه). 

وجه القرب: أنْ العطف يقتضي التساوي والتشريك بين المعطوف والمعطوف 
عليه فيكون قد وقف على كل منهما التصف, وحيث بطل الوقف في أحدهما كان ذلك 
النصف باقياً على ملك المالك؛ لعدم سيقت فيا عيّن له فييقى على ملك المالك. 

ويحتمل ان يكون الكل للغير: لأنْ"اللوقوف بالنسبة الى كل من المعطوف 
والمعطوف عليه هو المجموع من حيث هو جموع, والحكم بالتنصيف إن نشأ من 
امتناع كون المجموع وقفاعلى كل منهاً. فاذا إمتنع الوقف على أحدهما إنصرف وقف 
المجموع الى الآخر. وفيه نظو أن إن) قفا حَلبهمآ وإنْ كان وقف المجموع على 
كل منههاء لأن مقتضى هذه الصيغة التنصيف, لأنْ مقتضاها أن يكون لكل منهها حصة 
ني الوقف, فاذا بطل بالنسبة الى أحدهما لم يجز صرّف الموقوف كله إلى الآخر؛ لأ 
خلاف مدلول الصيغة وخلاف مراد الواقف. والعقود تابعة للقصود. 

فان قيل: هذا الوقف منقطع الأول؛ لأنّ الموقوف عليه هو المجموع وقد 
بطل الوقف بالنسبة إلى البعض فيبطل بالنسبة الى المجموع؛ لأنّ إنتفاء الجزء يقتضي 
انتفاء الكل. 

قلنا: ليس كذلك؛ لأنّ المراد بمنقطع الأول: من ليس في الطبقة الاولى من 
يصحٌ الوقف عليه كبا لو وقف على نفسه ثم على الفقراء. وهنا ليس كذ لك؛ لأن الطبقة 
الاولى هو نفسهوالغير فاذا بطل في البعض بقي بعض الطبقة. نعم يرد عليه انتفاء 
بعضه, ويجاب: 


بأنَا لا نسلّم أن الموقوف عليه المجموع من حيث المجموعية بل 











انيد أن الوقف تحبيس وليس معاوضة, فاذا أخرج الواقف عن نفسه 


الوقف 





ولو شرط قضاء ديونه. أو إدرار مؤنة, أو الانتفاع به بطل الوقف 
بخلاف مالو وقف على الفقهاء وهو متهم. أو على الفقراء فصار فقيرا فإنّه 
يشارك. 





أمرين فبطل إخراج أحدهها لا يجب بطلان الآخر, بل يجب أن يصمح بطريق أولى, 
أن من رضي باخراج قدر من ماله بغير عوض فهو راض باخراج مادونه بطريق 
أولى» بخلاف المعاوضات فان الاغراض تتعلق يمقابلة المجموع بالمجموع لأنها مبنية 
على ذلك. فلا يلزم من الرضى بالمعاوضة عِلِك لحمو الرضى بالمعاوضة على البعض. 
ومثله مالو اقسر بأمرين أو لشخصينأفبطل في أحلههما, أو أعتق عبدين فبطل في 
أحدهما فانّه في الآخر نافذ, والأصح مار بةلهنقت 

قوله: (ولو شرط قضاءكَيونة؛أوتادوانمؤنت/او الانتفاع به بطل 
الوقف). 

لأنّ الشرط مناف لمقتضاء. فاته لابدٌ من اخراجه عن نفسه بحيث لايبقى 
له استحقاق فيه؛ لأنّ الوقف يقتضي نقل املك والمنافع عن نفسه, فاذا شرط قضاء 
ديونه. أو أدرار مؤنته.أو نحوذلك فقد شرط ماينافي مقتضاه فيبطل الشرط والوقف 
معأ 





قوله: (بخلاف مالو وقف على الفقهاء وهو منهم. أو على الفقراء 
فصار فقيراً فانّه يشارك). 

والفرق أنْ ذلك ليس وقفا على نفسه ولا على جماعة منهم. فان الوقف على 
الفقهاء ليس وقفا على الاشخاص المتصفين بهذأ الوصف. بل على هذه الجهة 
المخصوصة, وهذا لا يشترط فبوهم ولا قبول بعضهم وإنّْ أمكن, بل ولا يعتد به. وكذا 
القبض ولا ينتقل الملك اليهم. ولا يجب صرّف نباء الوقف الى جميعهم؛ و إل 
الملك في مثل ذلك الى الله سبحاته. ويكون الوقف على الجهة مرجعه الى تعيين 


المصرّف. 
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ولو شرط عوده اليه عند الحاجة صم الشرط وصار حبساً وبطل 
بل يرجع اليه مع الحاجة ويورث. 








وكذا!لقول في جميع الوقوف العامة, كبا نو وقف مسجداً فانَ له أنْ يصل فيه, 
أو بثراً فانّ له أنْ يشرب منهاء ونحو ذلك. ١‏ 

ولافرق في الصحة بين أنْ يكون في وقت الوقف متصفاً بالصفة التي هي 
مناط الوقف ‏ كيا لو كان فقيهاً حاثْيْتِفٍ على الفقهاء - أو لا كيا لو وقف على 
الفقراء ثم إفتقر. ومنع ابن ادرايس من اننع “إلواقف بالوقف في مثل ذلك؛ لخر وجه 
عنه فلا يعود اليه, وأمتناع وقفه ضقن فوفر ضعيف؛ لما بيناه. 

ويوجد في حواتي يَسَخب]/الشهيد» أنه شارك مالم يقصد منع نفسه أو 
ادخاهاء وهو حسن. فاذا قصد ادخال نفسه فقد وقف على نفسه. فلا يصمح الوقف من 
رأس, واذا قصد منع نفسه فان تخصيص العام بالنية جائز وكذا تقييد المطلق فيجب 
اتباع ماشرطه لحديث العسكري عليه السلام”". 


قوله: (ولو شرط عوده اليه عند الحاجة صحّ الشرط وصار حبساً 
؛ بل يرجع اليه مع الحاجة ويورث). 

إذا شرط في الوقف عوده اليه عند الحاجة طلقاً ففي صحة الشرط والعقد 
وبطلاا. وصحة الشرط على أنْ يكون حبسا وييطل كوته رقنا نلانة أقوال 
اللأصحاب: 

الأول: صحتهيا. فإنْ حصلت الحاجة ورجع صم الرجوع وعاد ملكاً. ون 


لم يرجع حتى مات كان وقفاً نافذاً. وهو مختار السيد المرتضى في ظاهر كلامه9؟ 





وبطل رة 








(1) السرائرة 599 
1) الكاني 79:7 حديث 54: التهذيب 119:4 حديث 000 
(5) الاتتصارن 595 








وصريح كلام المصنف في المختلف عملا بمقتضى العقلا". 

الثاني: بطلائهماء وهو مختار الشيخ ''وابن ادريس””؛ لأنّ هذاالشرط خلاف 
مقتضى الوقف, لأن الوقف اذا تم لم يعد الى المالك على حال فيكون فاسداً ويفسد 
به العقد. 





الغالث: صحة الشرط عل أنْ يكو ن.خبيساً لا وقفاً. واختاره المصنف هنا وفي 
التذكره''' والنحر ير”*؛ لما بينها من الإتراك. يواه اسباعيل بن الفضل عن 
الصادق عليه السلام في الرجل يتصدقي ببعض ماله في أحياته في كل وجه من وجوه 
الخير. قال: إن احتجت الى شيء .من المإل انا“ أحق به ترى ذلك له وقد جعله قد 
يكون له في حباته فاذا هلك ال جل يج كنيمي تدقة؛ قال: «برجع ميراناً 
على أهلديا. 

والمراد بالصدقة في الرواية: الوقف؛ بدليل باقيها, فيكون دليلاً على الصحة, 
وحيث علم أن الوقف لابد فيه ن التأبيد فلا يكون ذلك إلا حبساً. فلا بخرج عن 
ملك المالك بل يورث عنه بعد موته. 

انعم هنا إشكال وهو: إِنّه قد جعل نهاية الحبس حصول الحاجة. فاذا مات 
قبل حصوها ورجوعه وجب أن يبقى الحبس على ماكان. 

وجوابه: أن الحاجة تتحقق بالموت فانّ الميت فقير. وأيضاً فانّ الحبس لابد 
أن يكون له نهاية, وحيث لم تكن له نهاية في هذه الصورة جعل موته النهاية؛ لألّه حل 














* الختنف‎ )١( 
المبسوط ؟:‎ )1 
69 انسرائر:‎ )6( 
.404 :1 التذكرة‎ )4( 
246:1 (ه) التحرير‎ 


(3) التهذيب 5: 178 حديث هلاه. 
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ولو شرط الخيار في الرجوع عنه بطل الشرط والوقف. ويجب 

أتباع كل شرط لاينافي مقتضى العقد. 

انتقال الملك الى الوارث. ولا دليل على بقاء الحبس بعد الموت, والر وأية نص في ذلك. 


ولا يخفى أن القول الأول مبني على أن الوقف لا يشترط فيه التأبيد. والأصح هو 
الثالث. 








اذ / يرجع 
أيضاً أنْ المراد 


وأعلم أنّ قول المصنف: (ويورث )المراد به: إنه يورث بموته 
فيه قبل الموت؛ لأنّه باق علب ملكه عَلىَبالقول بألّه حبس وأ. 
بالحاجة هو الفقر؛ نظراً الى المتعارف بين أهال الشرع. إذ لا شك في 
حتاج شرعاً وعرفاً. 

قوله: (ولو شر الوح خبطل الشرط والوقف). 

لأن ثبوت الخيار مناف لمقتضى الوقف المبني على اللزوم التام الذي لا يقبل 
الفسخ بحال. 

فان قيل: اشتراط عوده عند الحاجة أيضاً مناف قَلم جو زقوه. 

قلنا: هو منافي للوقف لا للحبس. وهذا حكمتا بصحته حبساً فانْ قيل: فلم 
الايصح هذا حيسا. 

قلنا: لأنّ لحيس لازم الى أمد. ومشروط الخيار ليس كذلك فلا يكون وقفاً 
ولا حبساً. 

قوله: (ويجب إتباع كل شرط لاينافي مقتضى العقد). 

لعموم قوله تعالى: #أوفوابالعقود»': وعموم قوله: (المسلمون عند 
شروطهم)". 
)١(‏ الما: 


(1) الكاني 6: 404 حديث 8 التهذيب 791:7 حديث 18:7, الاستيصار 6: 177 حديث 856 صحيع. 
اليخاري +: 1170 سنن الترمذي 5: +4 حديث 1598 







مستحق الزكاة 











. 


الوقف م 





ولو شرط إخراج من يريد بطل. 
ولو شرط إدخال من يُولد. أو من يريد مع الموقوف عليهم جان 
سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم. 





قوله: (ولو شرط إخراج مَنْ يريد بطل). 

وذلك؛ لأنَ بناء الوقف على اللزوم. فاذا ترط إخراج من يريد من الموقوف 
عليهم كان منافيا لمقتضى الوقف. إذ هو بمنؤلة كمَْياطٍ الخيار. 

قوله: (ولو شرط إدخال مَك يُولد. أوكِن]يُريد مع الموقوف 
جاز سواء كان الوقف على أولاده أو غ722 

لاريب أنه لو وقف وشرط كف يولم من أولافه وغيرهم في الوقف 





صح تبعأ للموجودين. 

أمالوشرط إدخال مَنْ يُولدءاو مَنْ بريد مع الموقوف عليهم فاه يصحّ 
عندالمصدف؛ لألّه شرط لابنافي مقتضى الوقف, لألّه بصم اشتراط دخوهم فيصحٌ 
اشتراط ادخاله إياهم, سواء كان الوقف على أولاده الأصاغر أو غيرهم. بخلاف 
ماإذا أطلق ولم يشترط ذلك, إلا على قول منْ جوز ذلك إذا كان الوقف على أولاده 
الأصاغر على ماسيأتي عن قريب إن شاء اله تعالى 

ويظهر من عبارة الدروس: أن اشتراط ذلك في العقد يقتضي البطلان '", 
وهو بعيد؛ لعدم المنافاة. ولعموم قوله عليه السلام: «الوقوف على حسب مايوقفها 
اهلها والأصحٌ الصحة. 

فان قيل: هذا منافٍ للوقف منم حيث أن ادخال من سيوجد يقتضي 
نقصان حصة الموقوف عليهم. فيكون ابطالا لوقف في ذلك البعض بالنسية اليهم. 


2971: الدرويس‎ )١( 
.888 حديث 37. التهذيب 8: 174 حديث‎ ١75 :4 الكاني 9: /ا؟ حديث 58 من لا يحضره الفقيه‎ )5 
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ولو عد وض الو ل ا ل 
إشكال 








قلنا: أولاً: إِنّ العقد لما تضمن هذا الشرط لم يكن هم حق إل معد فلم 
لا بالشرط. 
الوقف يجب لزومه في حق الموقوف عليهم في الجملة, أما في قدر 
النصيب فلا قطعاً: ؛ لأله لو وقف عليهج:وعلى عقبهم لكان نصيب الموقوف عليهم بعد 
حصول العقب أنفص قطعاً. 

قوله: (ولو شرط نقله عن الموقوف عليهم الى من سيوجد بطل 
لاب 
: من أن ولع الف لبر مادا خرط نقله فقد شرط خلاف 
مقتضاء فيطل الشرط والعقده ٠.‏ ومن عموم الرواية عن المسكري عليه السبلام'''. وإنّه 
يجو زالوقف على أولاده سنة ثم على المساكين. 

وادعى المصنف في التذكرة على صحته الاجماع'"'. وذلك يقتضي منع منافاة 
الشرط لمقتضى الوقف. ولأنّه يصحّ الوقف باعتبار صفة للموقوف عليهم. كا لو وقف 
على أولاده الفقراء فاذا زالت انتقل الوقف الى مَنّ بعدهم قطعاً. وذهب الشيخ الى 
البطلان يذلك مدعياً الاجماع””. وهو الأصحٌّ ويمكن الفرق بين ماهنا وبين إن 
الوقف بصفة في الموقوف عليهم, 
لم يكن على الأولاد بل على | 
ذلك جارياً بحرى موتهم وعدمهم. بخلاف ماإذا نيت اق وشرط نقله عنهم 
باختياره فان ذلك إبطال تلوقف باختياره. 














1 تقر أولاده أو 0 بان لاني الثاني 
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لوقف ... 
وكذا الإشكال لو قال: على أولادي سنة ثم على الفقراء. 

ولو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له أن يشارك غيرهم مع 
الاطلاق على رأيء 


سس 1 








قوله: (وكذا الاشكال لو قال: على أصاغر أولادي 
الفقراء). 


منشأ الاشكال هنا قريب من الذي قبله. فانَ ثيوت الملك للأولاد بالوقف 








فيبطل. ومن أنه وقف مؤبد متصل الاإتداء والانتهاء والؤسط. 

وادعى المصنف في التذكرة عل صَكَمَهذَ] آلوقف الاجماع'", وافتى بذلك 
في كتبدا", فلا سبيل الى القول #البقللان: 'لأن/الإجازع المنقوّل بخبر الواحد حجة. 
قال: وكذا لو قال: هذا وقف على ولدي مدة حياتي, ثم هو بعد موت للمساكين صحٌ 


جاع" 


وأعلم أن بين هذه المسألة والتي قبلها فرقاً: من حيث أنه في تلك شرط نقله 
على الموقوف عليهم الى من سيوجد. وفي هذه وقفه على أولاده سنة, ثم بعد مضيها 
هو وقف على المساكين قينتقل اليهم من غير أَنْ ينقله هوب 

قوله: (ولو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له أن يشارك غيرهم مع 
الاطلاق على رأي). 

ذهب الشيخ في النباية الى جواز ذلك 





وكذا ابن اليراج'"'. لكنه منع من 
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ويجوز أن يشترط النظر لنفسه. وللموقوف عليه.ولأجنبي ‏ فان ل( يعين 
كان الى الموقوف عليه إن قلنا بالانتقال اليه. 








ذلك اذا كان قد شرط قصره على الموجودين؛ حتجين بر واية عبد الله بن الحجاج عن 
الصادق عليه السلام: في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم 
غيرهم من ولده. قال: «لا بأس»''' وقريب منها رواية محمد بن سهل. عن أبيه عن 
أبي الحسن عليه السلام: عن الرجل يعبدّق على بعض ولده الحديث7. 

ولادلالة فبهما على أن ذلك وق تلّميبيل الوقف؛ لأنّ الجعل والصدقة أعم 
منه. يل ربها لم يكن السبب مقلّضياً للزوم. واللأصلع عدم الجواز وفاقاً لباقي الأصحاب 
ورقوفاً مع ظاهر النص, 

قوله: (ويجو ز أن يت آلتظلل كنتت أوللموقوف عليد. ولاجنبي). 

الا ريب أنْ كل شرط لايناني مقتضى الوقت يجوز اشتراطه في العقد. وهب 








الوفاء به حينئظ. 

٠‏ ولا شبهة في أَنْ اشتراط النظر للواقف لايناني الوقف. بل ريما كان أدخل 
في جريانه على جهة الوقف وكذا غيره. وعموم الكتاب والسنة يقتضي وجوب العمل 
بهذا الشرط. نعم لو لم يكن الاشتراط في متن العقد لم يعند به. ومنع ابن أدريس من 
جواز اشتراط الواقف النظر لنفسه'", وهو ضعيف. 

قوله: (فان م يعين كان الى الموقوف عليه إِنْ قلنا بالانتقال اليم). 
سيأت إن شاء القه تعالى بيان انتقال الوقف الى ملك الموقوف عليه إِنْ كان 
معيناً. والى اقه سبحانه إن كان غير معين. فحينئذ إنْ م يعي الواقف من اليه النظر 








(1) العاني 71:9 حديث 4, التهذيب 10:4 حديث 077, الاستيصار 4: 1١١‏ حديث 788 رفيها عن عيد 
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الوقف. ... 0 





ولو شرط بيعه متى شاء. أو هبته . أو الرجوع عنه بطل الوقف 
ولو شرط أكل أهله منه صم الشرط. 





كان النظر الى الموقوف عليه؛ لأنّه امالك 
إن قلنا بانتقال ا ملك الى الله سبحانه فالنظر الى الحاكم. 
وإن قلنا ببقاء الملك للواقف فالنظر له واحتمل بعضهم كون النظر له مع 
عدم اشتراطه لغيره. 
وإن قلنا باتتقال الملك عنمئان 





١‏ اليََْلاإللك والنظر كانا له فاذا زال 





أحدها بقي الآخر. 

قوله: (ولو شرط بيعد متى شآء. أو هبته. .أو الرجوع فيه بطل 
الوقف). 

لمنافاة ذلك كله مقتضى الوقف. وني الفرق بين هذه وبين اشتراط الخيار 
فالرجوع عنه تأمل. فيكون تكراراً. 

قوله: (ولو شرط أكل أهله منه صحّ الشرط). 

لأله شرط لايناني مقتضى الوقف فلا يبطل به. ولأنّ النبي صلى القه عليه 
وآله وسلم شرطه'"'. وششرطته فاطمة عليها السلام'"'. ولا فرق بين كون الأهل واجبي 
النفقة وعدمه. فتسقط نفقتهم بذلك إِنْ استغنوا, إلا الزوجة فانّ نفقتها كالدين» 
بخلاف نفقة القريب فانها لدفع حاجته. 

وتوقف في الدروس في جواز اشتراط أكل الزوجة'", ويظهر منه التردد في 
بقاء نفقنها معه. وليس بجيد؛ لأنَ نفقتها ليست تابعة لفقرهاء حتى لو شرط نفقتها 
الواجبة عليه من الوقف بطل قطعاً. كما لو شرط نفقة نفسه فلا وجه لما ذكره, ول 
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جامع المقاصد/ج5 


المطلب الثاني: في المتعاقدين: 
ما الواقف فيشترط فيه: البلوغ. والعقل. وجواز التصرف فلا 





يصحٌ وقف الصبي وإن بلغ عشراً ولا المجنون, ولا المحجور عليه لسفه أو 
فلس ء ولا المكره. ولا الفضولي. 





يتعرضوا لتفسير الأهل هاهنا. 

قوله: (فلا يصحٌ رقف الصب يوان بلغ عشراً). 

قد ورد في عدة أخبار جوآرَكتدقته إذا بلغ عشراً””, وذلك يؤذن بجواز وقفه 
إذ الوقف صدقة, والأصح دما بارتل يد بها. لرفع القلم عنه. والحجر 
عليه في التصرّف اماي ثابت, ومثل هذه الأخبار لا تنهض معارضاً للمتواتر. 

قوله: (ولا المحجور عليه لسفه أو فلس). 

ذكرالشهيد أنه اذا أجاز الغرماء يصح. وعلى هذا فاذا أجاز الولي وقف 
السفيه صح مع المصلحة لصحة عبارته. 

قوله: (ولا المكره). 

لا شك في عدم وقوعه من المكره؛ لعدم القصد, لكن لو رضي بعد فهل ينفذ؟ 
لم يصرحوا بشي ءهناء ونا ذكر في البيع؛ ويجيء على اشتراط القربة عدم النفوذة 
لانتفاء الشرط, وقصدها بعد قد يُتخيل كونه غير مؤثر. ويتحقق الاكراه بالخوف على 
النفس أو المال وإنْ قل أو العرض إِنْ كان من أهل الاحتشام. 

قوله: (ولا الفضولي). 

سيأتي في كلامه إن الأقرب لزومه مع الاجازة فيكون رجوعاً عن هذاء إلا 
أن حمل على أنّ المراد: عدم صحته بنفسه من دون الإجازة. 








)٠١‏ الكاني 148:7 باب وصية الفلام. الفقيد 4: ١18‏ حديث 001 7 9, التهذيب 140:4 حديث 1/17 وما بعده. 


الوقف 89 





ويصمٌ وقوعه من المالك ووكيله. 

ولو وقف في مرض الموت خرج من الثلث مع عدم الاجازة. وكذا 
لو جمع بينه وبين غيره ويبدأ بالأول فالأول. 

ولو قال: هو وقف بعد موتي إحتمل البطلان؛ لأنه تعليق, والحكم 
بصرفه الى الوصية بالوقف. 





قوله: (ويصح وقوعه من,الكالك ووَكلم). 
إنما يصح التوكيل فيه؛ لأنه قعل لم يتعلق رض الشارع بايقاعه من مباشر 


قوله: (ولو وقف في مرضا مض سرج نَنَ"الثلت مع عدم الاجازة). 

لأنْ الوقف من التبرعات, الهم إل أن ينذره في حال الصحة. 

قوله: (وكذا لو جمع بينه وبين غيره). 

أي: يخرج مع ذلك الغير من الثلث إذا كان تبرعاً بأنْ لم يكن واجبأ مالياً. 

قوله: (ويبدأ بالأول فالأول). 

أي: لو ضاق الثلث عن التبرعات ورتب بينها بُدى.بالأول ثم الذي بعده 
فيختص البطلان بها ضاق عنه الثلث مما وقع آخراً. ولو نسي الأول احتمل التوزيع 
والقرعة, والتاني قريب. 

قوله: (ولو قال: هو وقف بعد موتي إحتمل البطلان لأله تعليق» 
والحكم بصرّفه الى الوصية بالوقف). 
ب أنه لايراد بهذه الصيغة الخبر قطعاً. فبقي أن يراد بها الانشاء وهي 
بنفسها نما يدل مطابقه على إنشاء الوقف بعد الموت بهذه الصيغة لمأتي بها الآن وذلك 
يقتضي البطلان؛ لإخلاله بكون الصيغة سبباً تاماً في حصول الوقف. بل يكون 
لحصول الموت دخل في ذلك وذلك معنى التعليق فيكون باطلا؛ لأن العقود إِنَا تصح 








..... . جامع المقاصد/ج9 

وما الموقوف عليه فيشترط فيه أمور أربعة: الوجود. والتعيينء 
وصحة التملك, وتسويغ الوقف عليه. فلو وقف على المعدوم ابتداءًء أو على 
الحمل كذلك لم يصح, 


إذا كانت سبباً تاما في انشاء مايطلب بهاء ولا لم يترتب عليها أثرها وذلك هو معنى 
البطلان. 

ولا دلالة ها على الوصية إلإبيتكلف تقدير مالايدّل عليه اللفظ. ولا يدّل 
عليه دليل بإنْ ينزل على أن اراد أريدبيكلمٍوقفاً بعد الموت, وارتكاب مثل ذلك 

واجراء الأحكام الشرعية عَلَأمتآل هذه الألفاظ التي لادلالة ها على المراد 
من الأمورالمستبعدة جدأً مدعلو إن وسقال"قائ ل لآخر: اقبض يني الذي على 
فلان لك لم يصح وإِنْ كان المأمور ذا دين على الآمر. 

وقد سبق في الوكالة أنه لو قال: اشتر لي بهالك كذا لم يصحٌ, مع أن المراد 
معلوم والتقدير ممكن, والاحتجاج بِأنْ ذلك مستعمل في الوصية كثيراً. وبأنّ الأصل 
الصحة, ولايتحقق إلا بالحمل ضعيف؛ لمنع الاستعبال المدعى, والتزام عدم تأثيره مالم 
يصرٌ معنى اللفظ حقيقة أو مجازاً. وإصالة الصحة في الصيغة المذكورة لايقنضي جعلها 
وصية مالم ينضم اليها مايدل على ذلك. 

وفي حواشي شيختا الشهيد: أن هذا إذا م يعلم القصد فإ علم فلا بحث 
0 لأنَ حردٍ القصد لاتأثير له مالم يوجد اللفظ الدّال عليه حقيقة أو يجازاً 
والذييقتضيه النظر وسبق الحكم به في نظائره البطلان. نعم لو شاع استعمال ذلك في 
الوصية واشتهر لم يبعد القرل بصحة وصيته. 

قوله: (فلو وقف على المعدوم ابتداءً. أو على الحمل كذلك م يصحٌ). 

المسراد بقوله: (كذلك) : كونه ابتداء, والمراد بكونه ايتداء: أَنْ يكون هو 
الطبقة الأولى. فأمًا المعدوم مظاهر, وأمَا الحمل؛ فلأله لم يثبت تملكه إل في الوصية, 











الوقف .... 
ولو وقف عليهم| تبعاً للموجود صح. 

ولو وقف على أحد الشخصين, أو احدى القبيلتين. أو على رجل 
غير معين, أو امرأة بطل. 

ولو وقف على قبيلة عظيمة كقريش وبني يم صحح. 








ولعدم القطع بحياته. والفرق بين الوصية.والوقف: إن الوصية تعلق بالمستقيل, 
والوقف تسليط في الحال. 

واحتر ز بقوله: عا إلو وقف على إمعدوم. أو الحمل تبعاً لغيره فإنّه 
يصح. كما لو وقف على أولاده ومن سبولد لهلوجود من يصع الوقف به. وقد صرّح 
بهذا المحقر ز بقوله: (ولو وقف عليه] تيم لبود ضبخ). 


قوله: (ولو وقف على أحد الشخصين, أو احدئ القبيلتين. أو على 








أي نفس لبن يمرجلاذ 0 
قوله: (ولو وقف على قبيلة عظيمة كقريش وبني تيم صمٌ). 


عه القول بالصحة في التذكرة الى علمائنا'", وظاهره الاجماع على ذلك, 
انتشار القبيلة لايمنع صحة الوقف كالوقف على الفقراء 






وقال ابن حمزة من أصحابناً '". والشافعي: لايصح الوقف على من لايمكن 
استيعابهم وحصرهم'". وهو منقوض بالوقف على الفقراء. ولو وقف على أهل بلد 
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ولو قال: وقفت أو هذه صدقة موقوفة ول يذكر المصرف بطل. 

ولو وقف على المسلمين فهو لمن صلى الى القبلة, 
كبغداد. أو أهل قطر كالعراق, او على كافة بني آدم صحٌ عندنا. 

قوله: (ولو قال: وقفت أو هذه صدقة موقوفة وم يذكر المصرف 
بطل). 

لأنّ الموقوف عليه أحد أركاخ#الهقد وقد أخل به, ولا يحمل ذلك على ارادة 
عموم الوقف؛ لانتفاء مايدّل عل ”ذلك . وقالَكاين الجنيد: إذا قال صدقة لله وم يسم 
صرف في مستحقي الزكاة'”' , وهو ضعيف. 

قوله: (ولو وقف ِل المسَلَمِين فهو لمن صلى الى القبلة). 

أي: للَنْ دان بذلك وكأ كانه عبار ممتقده أن يفعله. وهذا هو مذهب أكثر 
الأصحاب؛ نظراً الى عموم اللفظ. ويندرج في المسلمين مَنْ كان بحكمهم من اطفالهم 
ويجانيتهم. صرّح به ابن حمزة'", والمصنف في المختلف””؛ لاندراجهم فيهم باعتبار 
الاستعيال الشائع ودخوهم تبعاً كبا يدخل الاناث في صيغة الذكور. 

وقال ابن ادريس: إِنْه اذا وقف المسلم المحق شيئاً على المسلمين كان ذلك 
للمحقين من المسلمين؛ لدلالة فحوى الخنطاب وشاهد الحال عليه. كبا لو وقف الكافر 
وقفاً على الفقراء كان ذلك ماضياً في فقراء أهل نحلته خاصة بشهادة دلالة الحال 
عليه, 








ويضعف بأنّ تخصيص عام لايقتضي تخصيص عام آخر, وما ادعاه من دلالة 
فحوى الخطاب وشاهد الحال على ذلك ممنوع والقرق بين المسلمين والفقراء قائم, 
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الوقف ... 





ويحرم الخوارج والغلاة. 
ولو وقف على المؤمنين فهو للائني عشرية» وقيل: لمجتنبي الكبائر. 





ان إرادة الوقف على جميع الفقراء على إختلاف آرائهم ومقالاتهم وتباين معتقداتهم 
أمر تشهد العادات بنفيه, فلا لم يكن دليل على التخصيص تسكنا بقرينة النحلة 
والدّين فأمًا الوقف على جميع المسلمين فهر أمِر راجح في نظر الشارع مطلوب. ومثله 
واقع كثير فيجب اجراؤه على ظاهره 

قوله: (ويحرم الخوارج وإلغلاة). 

أي: يحرمون من الوقف, فلايكوَتْطلاق آلوقف على المسلمين متناولاً هم, 
لأنهم كفار. ولا وجه لتخصيصهم ]الك ر كل كلاسن ]ارتكباعايقتضي كفره لايندرج 
فيهم. ولا يخفى أن العبارة لاتتناول الجميع؛ واستثنى في الدروس من حرماتهم ماإذا 
كان الواقف منهم'"”, وفيه قوة. 

قوله: (ولو وقف على المؤمنين فهو للائني عشرية , وقيل لمجتنبي 
الكبائر). 

أطلاق [المؤمنون) على الائني عشرية هو المتعارف بين الاصحاب. والقائل 
باشقراط مجانية الكبائر هو الشيخ في النهاية 
المؤمنين. 

قال المصنف في المختلف: التحقيق إِنْ الابيان إنّ جعلناه مركياً من الاعتقاد 
القلبي والعمل بالجوارح لم يكن الفاسق مؤمنا. وإنْ جعلناه عبارة عن الأول كان 
مؤمنا”'. والحاصل أنّ قول الشيخ ضعيف, وعنه قول آخر في التبيان يقنضي دخول 





', وهو ضعيف؛ لأ الفاسق مندرج في 





987 الدروس:‎ )١( 
الهليةد هر‎ )( 
614 المختلف:‎ )( 
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والشيعة: كل مَنْ قدّم علياً عليه السلام كالإمامية, والجارودية من 
الزيدية والكيسانية, وغيرهم. 








الفساق"". حكاه في التذكرة'". وهو صحيح. 

قوله: (والشيعة كلّ من قدّم علياً عليه السلام كالامامية, والجارودية 
من الزيدية, والكيسانية, وغيرهم). 

نا قيدّ ب (الجارودية من"الزيئة) ليخرج البترية منهم وقد صرّح بذلك 
الشيخان'", وغيرهما'''. والبترية ينسبون آل المِّيرة بن سعيد ولقبه الأبتر. وريما وجد 
بخط بعضهم انه بتير الثومي'#ب 

وقال ابن ادريسْ إذا.كان الواقف من إحدي ,فرق الشيعة حمل كلامه العام 
على شاهد حاله وفحوى قوله, وخصص به صرف الى أهل نحلته دون من عداهم!”, 
ونفى عنه البأس في التذكرة”"' والمشهور الأول. 

وينبغي أن يقال: إن كان الواقف يعتقد وقوع إسم الشيعة على الجميع كا 
هو المتعارف فالعمل بعموم اللفظ كا في المسلمين هو المختار, وإ حمل اللفظ على 
مراد قائله. 

وأعلم أن الكيسانية ‏ يُنسبون الى كيسان مولى أمير المؤمنين عليه السلام, 


يقولون بغيبة محمد رضي الله عنه, وإنما استثتى 











(؟) الشيخ المقيد في المقنمة: ,٠١٠‏ والشيخ الطوسي في النياية: هاه 

(5) كابن حمزة في الوسيلة: 7غ8, واين البراج في المهذب 5: 8 

(9) في النسخة الحجرية: بتر الموقي. وني الخطية: الفرقي. رما ائبتناه هو الصحيح ٠‏ أنطر : كتاب التعريقات 
الفجرجاتي: 14 مسجم الفرق الإسلامية لشريف يحى الأمين: 6١‏ 

(8) السرائر: 0/4 

9) التذكرة اننكل 








الوقف 






والزيدية: كل من قال بإمامة زيد بن علي. 

والهاشميون: كل منْ !نتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب والحارث 
والعباس, وأبي هب. 

والطالبيون: من ولده أبو طالب. 

وإذا وقف على قبيلة, أو علّق بالنسية الى أب دخل فيهم الذكور 
والأناث بالسوية, إلا أن يعين أو يفضّل 








الأصحاب البترية من الزيدية لأنهمايخالفون وَل أكثر الباقين في أن الإمامة لعلي 
عليه السلام بالنص, بل قالوا إنها أشووطي_رجوؤواأتقديم المفضول, وقريب منهم 
السليرانية. 

قوله: (والزيدية: كل مَنْ قال بإْمامة زيد بن علي). 

هو علي بن الحسين عليها السلام. ويقولون بإمامة كل من خرج بالسيف 
بعده من ولد فاطمة عليها السلام من ذوي الرأي والعلم والصلاح, فاذا وقف عليهم 
صحّ واستحقه أهل هذه المقالة عند أكثر الأصحاب. وشرط ابن ادريس في صحته 
كون الواقف زيدياً. فلو كا نإمامياً لم يصحّ عنده'”, وهو ضعيف. 

قوله: (وإذا وقف على قبيلة, أو علقه بالنسبة الى أب دخل فيهم 
الذكور والاناث بالسوية. إلا أن يعين أو يفضل). 

الوقف على القبيلة مثل الوقف على همدان وبجيلة, وتعليق الوقف بالنسبة 
ال أب مثل الوقف على الهاشمي والعلوي والحسيني, وإنّها دخل فيه الذكور والاناث؛ 
لأنه يتناول كلا منههاء لأنَّ المراد مَنْ شمياً. ولفظ الذكور يتناول الاناث تغليباً. 
ويكونون سواء باستواء الاطلاق بالنسبة اليهم نعم لو عين الوقف لأحدهم تعين. 
وكذا لو فضل أحدهها على الاخر وجب اتباعه عملا بالشرظ. 
13 السرائرة 50 
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ويندرج فيهم كل مَنْ انتسب بالأب دون الام خاصة كالعلوية. فانّه يندرج 
تحته كل من انتسب الى على عليه السلام من جهة الأب ولا يعطي من 
انتسب اليه بالأم خاصة على رأي. 

ولو وقف على من اتصف بصفة, أو دان بمقالة اشترك فيه كل من 
تصدق عليه النسبة, كالشافعية يندرج فيهم كل من اعتقد مذهب الشافعي 
من الذكور والأناث. 

ولو وقف على الجيران لكل من يصدق عليه عرقاً أنه جا 
وقيل: لمن يلي داره أربعين ذطأعاً من كلم جانب. وقيل: أربعين داراً. 


قوله: (ويعطى مر يسيب _بالأب دون,الام خاصة, كالعلوية فائه 
يندرج تحته كل من انتسب آلى علي علَيّة السلام من جهة الأب ولا يعطى 
مَنْ انتسب اليه بالأم خاصة على رأي). 
لأنْ ولد البنت لاينتسب الى أبيها عند أكثر الأصحاب. وقد سبق تحقيق 
المسألة في النمس, والمخالف في الموضعين واحد. والأصح ماعليه لمر 
قوله: (رلو وقف على الجيران فهو لكل من يصدق عليه عرفا َه 
جار وقيل: ِلَنْ يلي داره أربعين ذراعاً من كل جانب, وقيل: أربعين داراً. 
الأول: هو مختار المصنف وجماعة من الأصحاب”", وهوالأصح؛ 
العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية. 
والثانياقول أكثر الأصحاب . وهو المشهور بينهم. وإن كانت عبارة ابن 
البراج تؤدي ماليس مراداً لا" ذكرها المصنف في المختلف وبين مافيها"!. 
(1) مهم المحقق في الشرائع ؟: 296 
(1) منهم الشيخ امقيد في المنمة : --1. والشيخ الطوسي في التهاية: 014. سلار في لرأسم: 098 


() المهذب 41:1 
(4) المختلف : 414 














الوقف ... عينم م 0 
ولو وقف على من لايملك بطل كالمملوك القن. ولا ينصرف الوقف 
الى مولاء. ولا على أم الولد. ولا المدبرء ولا الميت, ولا على املك ولا الجن. 
ولا المكاتب ولو عتق بعضه صم فيا قابل الحرية. 











والثالث: قول لبعض الاصحاب”. لرواية 
وآله إنه سئل عن حدّ الجوار فقاا 
قوله: (ولو وقف على مَنْ لايماكبْطِل كالمملوك القن ولا ينصرف 
الوقف الى مولاه ...). 
في قوله: (ولو وقف على مَْ ألايتلك)-إتتاء- الى علّة عدم صحة الوقف على 


نشة عن النبي صلى الله عليه 


: «للى أربعين دارأها". 








العيد. 

وتحقيقه: إن الوقف ليك عين أو منفعة, وأصح القولين عندنا إمتناع ملكية 
العيد. ويجيء على القول بصحة تملكه جواز الوقف عليه , وعلى المنع لو وقف على عبد 
غيره بطل, وني أحد قولي الشافعي أله يكون رقفاً على سيده'". ولافرق في ذلك بين 
القن وام الولد والمدبر. 

قوله: (ولا الميت, ولا على الملك, ولا الجن. ولا الشياطين). 

لعدم صلاحيتهم للتملك. 

قوله: (ولا المكاتب, ولوعتق بعضه صحّ فييا قابل الحرية). 
انقطعت سلطنة المولى عنه, فلا يصحٌ الوقف 
عليه سواء كان مطلقاً أو مشروظاً. نعم لو تحرر من المطلق شيء ياداء بعض مال 
الكتابة صم الوقف في نصيب الحرية. 


لاريب أن المكاتب رق 





(1) الدروس: 971 


(1) كنز المال 85:5 حديث 14848 , الجامع الصغير :١‏ +81 حديث 53417 
(5) الوجيز :١‏ 148 مفني المحتاج 604:2 
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ولو وقف على المصالح كالقناطر والمساجد والمشاهد صحٌ؛ لأنه في 
الحقيقة وقف على المسلمين. لكن هو صرف الى بعض مصالحهم, بخلاف 
الوقف على البيّع فإنه لاينصرف الى مصالح أهل الذمّة ولو وقف على البيّع 
والكتائس. أو معونة الزناة. أو قاع الطريق, أو على كتبة التوراة والإنجيل 
من 












قوله: (ولو وقف على لالج كالقناطر, والمساجد, والمشاهد 
وقف على المسلمين, لكن كبر صرف الى بعض مصالحهم). 

ل كان الوقف على اللمالج #والقربأني الحقيقة - وقفً على المسلمين لأنهم 
المنتفعون به لم يرد لزوم بظلانم مي حيث أن الموقوفم عليه لايملك. غاية ماهناك أنه 
وقف على المسلمين في مصلحة خاصة: قاذ وَقفٌ على المسجد كان وقفاً على المسلمين؛ 
لأنهم المنتفعون بالمسجد والتردد اليه للعبادة واقامة شعار الدين, لكن على هذا الوجه 
المخصوص والمصلحة المعيّنة, وكذا القول في الوقف على القناطر. والمشاهد. وأكفان 
الموتى, ومؤنة الغسّالين والحقارين. 

قوله:( بخلاف الوقف على البيع فإنه لابنصرف الى مصالح أهل الذمة). 

المراد: أنْ الوقف على المساجد ونحوها جائز؛ لأنّه في الحقيقة وقف على 
المسلمين. بخلاف الوقف على البيع والكنائس ونحوها فاه لايجوز وان كان في الحقيقة 
وقفاً على أهل الذمة وقلنا بجواز الوقف عليهم؛ لأنّ الوقف على المساجد وقف على 
المسلمين في جهة خاصة هي طاعة ما الوقف على البيع قانه وقف على اهل 
الثمة في جهة خاصة هي معصية. فإن اجتباعهم فيها للعبادات المحرّمة''" والكفر 
وشتم الرسول صلى القه عليه وآله وسلم والوقف عليها معونة على ذلك, هذا هو مقصود 
المصنف, وإن كانت العيارة لاتؤدي هذا المعنى على الوجه المراد. 






لأنه في الح 












)١(‏ في ك»: المحرفة. 





وإن أمكن تكلف حمل قوله: (فإنه لايتصرف الى مصالح أهل الذمّة) على 
أنه لايصرف الى مطلق مصالحهم, بل الى مايعد من مصالحهم معصية لكن في قوله: 


(ولو وقف على البيع والكنائس ...) تكرار لافائدة فيه؛ لأن المنع من ذلك قد استفيد 
من قوله: (بخلاف الوقف على اليبع) لأن المتبادر منه أن مخالفته لما قبله في عدم 
الصحة, إذ لو حمل على أنّ المراد: المخالفة .بؤعتبار أنه لاينصرف الى مصالح أهل 
الذمّة لكان كلاما مع فساده عريأ عن إلقآندة؛ لأن: اكببحث عن انصرافه الى مصالحهم 
وعدمه هاهنا نا هو بِفُرض صحة الرأقف وفساده. 

آنا لوقف على ممونة ازناة عر 














أو على كتبة التوراة والانجيلء 





فاسد؛ لأنْ ذلك كله كر نالعاب لفقل المعصية معصية. ومن 


ونحو ذلك فإ" 
شرط صحة الوقف كونه قربة, وأمًا التوراة والانجيل فإنهها منسوخان, محرّفان, فيحُرم 
كتبهما والنظر اليهماء وقد روى العامة أن رسول اقه صلى اقه عليه وآله وسلّم خرج 
الى المسجد فرأى في يد عمر صيحفة فيها شيم من التوراة فغضب النبي صلي الله 
عليه وآله عملم ا رأى الصحيفة في يد عمر وقال له: «أني شك أنت ياابن الخطاب؟ 
الم آت بها بيضاء نقية؟ ولو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي»'"' ولولا أن ذلك 
معصية ماغضب مله. 

قال الشيخ: إِنّ العلة في النحريم أِنهها حرّفان؛ لأنّ النسخ لايذهب بحرّمتهما 
كالمنسوخ من القرآن, وقال وهذا لاخلاف فيه" ويشكل بأنْ في كتبهما فساد آخر 
لمخالفة الملتين لملتنا بخلاف منسوخ القرآن. وقد سبق في البيع جواز حفظههم| وغيرهما 
من كتب الضلال لغرض النقض والحجة, فلا مانع من جواز الوقف على ذلك. ول 
يذكروه. 


(1) تقله ابن قدامة ني المفني 3: .0 
(]) الميسوط 546:6 
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ويصح من الكافره 





قوله: (ويصح من الكافر). 

هذا منافي لما سبق من اشتراطه في الوقف التقرب. إل أنْ يُريد يه كونه مما 
يتقرب به فيصح 

لكن يرد أن المصنف جوز صدور الوقف من الكافر على نحو الببع 
والكنائس لا على نحو بيوت النيران تجا بأنَ الأول بيت عيادة لله سبحانه بخلاف 
الثاني. مع أنه قد تقر أن الوقفنا عليها مَك وكأنه نظر الى تأثير إعتقاد الواقف 
ففرّق بين المسلم والكافر في ذلك وفي الفرقا نظِر؛ لأنّ ذلك لو أثر لأثر بالنسبة الى 
الوقف على بيوت عبادة المنهران, 

إعلم أنه ند سسبئ كت بهل حتتستدك البيع والكنائس: إن لاتصح 
وصية الكافر ببناء ببعة أو كنيسة, ولا يخفى أنّ الحكم بصحة وقف الكافر عليهها منافيٍ 
لما هنا. 

ثم اعلم أنْ المراد بالصحة : ان كان هو الصحة عندهم فلا وجه لما ذكره 
والبحث عنه؛ لأنْ البحث إِنْا هو عن أحكام الاسلام ومع ذلك لافرق بين الوقف 
والوصية للبيع والكنانس وغيرها؛ نظراً الى معنقد الواقف والموصي. 

وإنْ كان المراد عندنا فيشكل ذلك؛ لأنّ الحكم بصحته عندنا يقتضي تنفيذه, 
والزام الوارث والوصي وناظر الوقف بالصرف الى الوصية والموقوف عليهم لو امتنعوا, 
وذلك محرّم ومنكر فكيف يجو ز لحاكم الاسلام الالزام بتنفيذه؟. 

وإن حمل على أن المراد: أن لانعرض اليهم فيه فهو خروج عن حقيقة 
الصحة الى المجان م ذلك فلا يقرّق بين الوقف والوصية, ولا تكون المسألة على 
ذلك ذات قولين فإنَ القائل بعدم الصحة لايمكته أن يريد بها منع الكافرين من 
صرف الموصى به والموقوف على البيع والكتايس من الكافر حيث لايقر أهلها عليها, 
والقائل بالصحة لايمكنه أن يريد بها الالزام بالتنفيذ شرعاً من الحاكم اذا دفع الأمر 


وقف الكافر إذا كان في نفسه قرية. 

















ألوقف ... د 31 
وفي وقفه على الذمّي خلاف. 


والأقرب المنع في الحربي, والصحة فى المرتد عن غير فطرة. 








اليه عل نبج حُكم يصحته. 

قوله: (وفي وقفه على الذمي خلاف, والأقرب المنع في الحربي 
والصحة في المرتد عن غير فطرة). 

اختلف الأصحاب في جواز الوّغثا عَلَيزيي على أقوال: 

الأول: المنع مطلقاً. وهو قو لالسلار””'. وابيم البُراج'''؛ لقوله تعالى: إلا تحجد 
قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر بوادون كات آلتؤرسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم "١‏ الآبة, والوقف نوحَمَوكة فيك ن: نويا عنه فلاريكون طاعة. 

الثاني: الجواز مطلقا. حكاه الشيخ في المبسوط”', واختاره نجم الدين بن 
سعيد””؛ لقوله تعالى: إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم ان تبروهم'”' 








' الآية. ولقوله عليه السلام: «على كل كبد حرّى أجر»”". 
الثالث: الجواز اذا كان الموقوف عليه قريباً دون غيره. وهو مختار 

الشيخين'*. وأبي الصلاح'", وابن حمزة''''؛ لقوله تعالى: إوصاحبهما في الدنيا 

(0) اللراسي قلا 

(1) الهذب انلقف 

(؟) المجادلة: 371 

(4) البسوط 518:5 

(6) شرائع الاسلام 1: 594: 

(1) اللمتحتق ه. 

(1) عوالي اللآلى :١‏ 18 حديث 3 و5 

ةد .٠١ ٠‏ والشيخ الطوسي في النهاية /840 والميسوط 244:5 . 





4١ الوسيلة:‎ )٠١( 
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معروفا» ''' و: (إوصينا الانسان بوالديه حسناي '' والأوامر كثيرة في صلة الرحم. 
وهذا القول ليس بعيداً من الصواب. 

فإن قيل: قوله تعالى: إلا تحجد قوماً» الآية نص في المنع من ذلك؛ لأن 
الوقف على الانسان موادة له. 

قلناه أولاٌ نمنع ذلك. فإن المفهوم من الموادة غير ذلك. ويؤيده قوله سبحانه 

في حق الأبوين الكافر ين« ظوصنَاحبهرا في الدنيا معروفاع. فإنه ليس من 
الصحبة بالمعروف ترك صلته] مع حاجتهها. 

ولا يبعد أن ريكون المرآد”تن الآبة: المباعدة لأعداء الله. والتصلب في 
بحانبتهم على وجه لا يمن ضَلةبالريوَكعس]لتتالدبة للوالدين المأمور بهماء ويكون 
كل من الأمرين جارياً على ظاهره. 

أو يقال: إن المباعدة بالنسبة الى كل شخص بحسب حاله. ففي الوالدين 
والأقارب ما وراء الصلة المأمور بها بخلاف غيرهم. 

والجواب عن قوله تعالى: لا ينهاكم» الآية: أنه لا دلالة فيها على المواد. 
وظاهرها يقنضي جواز الوقف على بعض الحر ببين. والمنع من بعض أهل الذمة الذين 
سبق مهم القتال. 

ولعل المراد بها: النساء والصبيان. إذ ليس من شأنهم القتال. وهو قول يعض 
المفسرين, بل قد قيل أنها منسوخة, ويشكل بأنّه يلزم جواز الوقف على النساء 
والصبيان مطلقاً وكيف كان فالأولى الاقتصار على الرحم؛ وهو المشهور. 

ووجه القرب في المنع من الوقف على الحربي: إن ذلك متافيٍ للمباعدة 
والمجانية المأمور بها؛ لانتفاء القرابة المقنضية للصلة فيكون الوقف نوع مودة ويحتمل 

















(1) لقيانة 
(1) العنكيوت: 





الوقف .. 
ويصحٌ الوقف على الفاسق والغني. 

ولو وقف على أقاريه اشترك الذكور والإناث بالسوية, الأقرب 
والأبعد. وحمل على من يعرف بِأنّ قرابة له 











ضعيفاً الجواز لعموم قوله عليه السلام:«دعلى كل كيد حرى أجرء'". 

ووجه القرب في الصحة على المرتد عن غير فطرة إِنّه بحكم المسلم ويشكل 
أن ذلك في لحوق الأحكام له لا في جواز موؤثهنوالأصح أن المرتد كغيره من الكفار 
أمَا المرئد عن فطرة فلا يجوز الوقف علؤة أصللا إذَ) بارجلا لوجوب قتله. وأما المرأة 





فهي كالمرتد عن غيره فطرة. 

قوله: (ويصحٌ الوقف: على الفاسق والغني). 

المراد: صحة الوقف على الشخص” الفَاسَى لكن لآ من حيث كون وصف 
الفسق مناط الوقف؛ لأنّه من هذه الجهة معصية فلا يصح. 

قال المصنف في التذكرة: إذا وقف على الكفار والفسَاق: فان كان ذلك 
الاعانتهم على فسقهم وكفرهم بطل الوقف قطعاً. وان كان لنفعهم في بقائهم فقد نا 
الخلاف فيه''' فساو بين الكفار والفسّاق في الحكم, ومقتضى عبارته أن في الوقف 
على الفسّاق لنفعهم في بقائهم خلاناً. وهو موضع تأمل. اللّهم إل أن يريد بذلك 
الخلاف للعامة. 

قوله: (ولو وقف على أقاربه اشترك الذكور والاناث بالسوّه, 
الأقرب والأبعد. ويحمل على من يعرف بأنه قرابة له). 

أمَا اشتراك الذكور والاناث فقد سبق مايصلح أن يكون بياناً له. وأمًا 
اشتراك الأقرب والأبعد فلأن الفرض شمول اسم القراية طهيا. ويستوون في القسمة؛ 





(1) عوالي اللآ٠ :١‏ 8؟ حديث 7 
(5) التذكرة 153:5 


ل 
ولو شرط الترتيب. أو التفضيل. أو الاختصاص لزم. 


ولو وقف على أخواله وأعرامه تساووا. 

ولو وقف على أقرب الناس اليه ترتبوا كالميراث. لكن يتساوون 
في الاستحقاق, إلا أنّ يفضل. 

ولو وقف في وجوه البر وأطلق فهو للفقراء. والمساكين. وكل 
مصلحة يتقرب بها الى اقه تمالى, 
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لانتفاء المقتضي للتفضيل. 
وقوله: (ربحمل..) ]نارق معني الأقارب ومَنْ يراد بهم وتحقيقه: أن 
الأقارب من صدق عل مولي القوابة م بأيقرك معه في النسبء فلو بعد 
الشخص جداً بحيث يكون الأشتراك بينه وبين الواقف في حد لايعد مثله قريباً م 
يدخل؛ لأنّ المعتبر في ذلك العرف. ولأنّه لو كان مطلق الاشتراك في النسب موجباً 
للقرابة لكان جميع الناس أقر باء لاشتراكهم في آدم. 

قوله: (ولو شرط الترتيب. أو التفضيل, أو الاختصاص لزم). 

لو شرط القرتيب في الأقارب بين الأقرب والأبعد. أو بين الطبقة الاولى 
والثانية مثلاء أو تفضيل الأقرب على الأبعد مثلا أو اختصاصه من دونه وجب اتباع 
الشرط؛ لأنه شرط لاينافي مقتضى الوقف فيجب الوفاء به. 

قوله: (ولو وقف على وجوه البر وأطلق فهو للفقراء والمساكين. وكل 
مصلحة يتقرب بها الى اقه تعالى). 

الب بكسر الياء: الصلة والخير والاتساع في الاحسان, ذكر نحو ذلك في 
القاموس””. فالوقف على وجوه البر أوعلى وجوه الخير وقف على وجوه القربات كلها 


0/٠ :١طيحملا القاموس‎ )1( 


د ها 





ويصرف الوقف على المنتشرين الى من يوجد منهم. 
ولو وقف المسلم على الفقراء اختص بفقراء المسلمين. ولو وقف 
لكافر اختص بفقراء نحلته. 








كبناء القناطر, وعمارة المساجد والمشاهد. واعانة ال حاج وال 
والعمرة. والغزى, ونحو ذلك 

قوله: (ويصرف الوقف على المنتثيريين الى مَنْ يوجد منهم). 

ما كان الوقف على المنتشرين ادن لسوكيُكحصر ين ليس وقفاً على جملة 
أشخاصهم. بل هو وقف على جهة مخطوصة ومصرفها أولنك المنتشرون, فاذا وقف 
على بني هاشم مثلا كان مصرف الوقف سكا هاشمياً - م يجب تتبع جميع 
لمنتشر ين في إيصال نهاء'"" الوقف هب لْيكبيتَفه امن كان موجوداً في 
البلد؛ لرواية علي بن سليمان النوفلي. عن أبي جعفر الثاني عليه السلام: أله كتب إليه 
في مثل ذلك فأجاب: بأنّ الوقف لَنْ حضرالبلد الذي هو فيه. وليس لك أنْ تتبع مَنْ 
كان غائبا"". 

وني التذكره اكتفى بالصرف الى ثلاثة منهم في أول كلامه. ثم قال: هكذا قال 
بعض الشافعية. والأولى الصرف الى جميع من يحضر البلد منهم. واحتج بالرواية 


٠‏ واكفان الموتى والمحج 





في ذلك بين كون الوقف على مَنْ لاينحصر في ابتداء الوقف 
ئه. وبه صرّح في التذكرة"", وظاهر الر واية يتناوله. 
قوله: (ولو وقف المسلم على الفقراء اختص بفقراء المسلمين. ولو 











)١(‏ في عله جميع. 
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ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر. 
المطلب الثالث: الموقوف. وشروطه أربعة: أن يكون عيناً. مملوكة 
يصحٌ الانتفاع بها مع بقائهاء ويمكن اقباضها 








وقف الكافر اختص بفقراء نحلته). 

عملا بشاهد الحال, فته قاض, بعدم إرادة فقراء كل ملّة ونحلة فيحمل على 
فقراء المسلمين؛ لانتفاء مايدل على 'عازهم 

قوله: (ولو وقف,غلى مصلحةككيطل رسمها صرف في وجوه البر). 

هذا إذا لم يمكن صرف الوقف النه يد بطلان رسمها. فلو أمكن تعين. ونا 
يصرف الى وجوه البرحنيت لايمكن زلك؛ لأنّ عودم ملكا بعد خر وجه عن مللك المالك 
على وجه الحبس باطل. وأقرب شيء الى مراد الواقف صرفه في وجوه القربات: 
الاشتراكها في القر بة. 
إن قيل: صرفه في قربة تشابه تلك المصلحة التي بطل رسمها أقرب. 
قلناء نا بطل رسم المصلحة المخصوصة, وامتنع عود الوقف ملكا كانت وجوه 
البر كلها بالنسبة الى عدم تعلق الوقف بها كلها على حد سواء. لا أرلوية لبعض على 
البعض الآخر, والمشابهة وغيرها سواء في عدم شمول العقد هاء ويجرد المشابية لادخل 
لها في تعلّق الوقف بهاء فيبطل القيد ويبقى أصل الوقف من حيث القرية. 

قوله: (يصمّ الانتفاع بها مع بقائها). 

لو قال: يصحٌ الانتفاح بها دائا مع بقائها؛ ليخرج الرياحين وما أشبهها 
لكان أحسن, فقد صرّح المصنف بعدم جواز وقفها في التذكرة'"', وتردد الشهيد في 
الدروس”". وعدم الجواز لايخلو من قوة؛ لأنّ المفهوم من النصوص كون الوقف ذا 
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مطلقءولا ما لايصحٌ تملكه كالخنزير. نعم لو وقفه الكافر على مثله فالأقرب 
الصحة 





بقاء", وصحة غيره تحتاج الى دليل. 

قوله: (ولا يصح وقف الدّين). 

إجماعاً . سواء كان على موسر أو معنترة:عيالا أو مؤجلا. 

قوله: (ولا المطلق كفرس غَثر معين, وتحيدكني الذمّة. أوملك مطلق). 

أي: وكذا لايح وقف الشي م المظلق_ الذي ليسل بعين من الأعيان. كبا لو 
وقف فرساً ولم يعين وإنْ وصفها. أوَيداكذلك. 

والمراد بقوله: (غيرٍ معين) إنه غير محص لا أنه غير موصوف. 

وقوله: (ني الذمّة) لو اعتبر في كل من الفرس والعيد أمكن. 

والمراد بقوله: (أر ملك مطلق) أن يقف ملكاً من الأملاك أيّها كان وله 
يشخصه. ويجوز أن يراد به: أن يقول: وقفت ملكاً ويقتصر على ذلك فإنّ الوقف 
الايصح ني شيء من هذه المواضع اتفاقاً 

قوله: (ولا مالا يصمح تملكه كالخنزير. نعم لو وقفه الكافر على مثله 
فالأقرب الصحة). 

وجه القرب: أنه مملوك للكافر يصحّ نقله بالبيع؛ ونحوه من أسباب النقل 
فجاز وقفه: لأن الماتع من وقفه في حق المسلم إِنَا هو عدم كونه مملوكاً له ويحتمل 
العدم لامتناع التقرب به. 

ولاريب أن البحث في هذه المسألة فرع صحة الوقف من الكافر. وإّا 
تتحقق صحته إذا لم يشترط فيه التقرب, أو اكتفينا بتقرب الكافر بحسب معتقده ون 


07)في فلن راقما. 


ا 
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ولا الحر نفسه, ولا ما لا يملكه الواقف كملك الغير وان أجاز المالك 
فالأقرب اللزوم, 





كان بعيداً. لأن التقرب إِنّا يكون بالفمل المثمر للقرب, وطذا لايصحٌ من الكافر شيئاً 
من العبادات. 

ثم إِنْه لادليل ينبض على اشتراط قصد التقرب أزيد من اطلاق إسم 
الصدقة عليه ولا يخفى أنْ اشترايا ليوب في صدق إسم الصدقة محل نظر. نعم قد 
يقال: لا كان نقه تعالى فيه حزق اشترط كونه/قربة في نفسه. فاذا تحقق إنه مالم تثبت 
صحة وقف الكافر لايمكن المقوظن في هنددالممألة فاعلم أنه بناءً على الصحة لاريب 
أنّ الخنزير إذا لم ينظامر بأل الذيّة معدرد مالً.طيم كسائر الأموال, والمعتبر كونه 
قربة بالنسبة الى الوقف إن هو المصرق دَوْنَ نفس المال, إذ لا يعتبر فيه إل عده مال 
في نظر الشارع, فلا فرق حينئذ بين وقف الكافر الشاة أو الخنزيرء وهذا نا هو إذا 
ترافموا إلينا. وإلا فلا نتعرض هم فيها يجري بينهم إل المناكير إذا تظاهروا بهاء فا 
قرّبه المصنف هو الأصحّ. 

قوله: (ولا الحر نفسه). 
(نفسه) أن يقرأ منصوباً على أَنّ المعنى: ولا أن يقف الحر نقسه, 
ويجروراً على أنّه مؤكد للمجرور, (ووجه عدم الصحة: إن شرط الوقف املك رهو 
منتفٍ هنا)'". 

قوله: (ولاما لايملكه الواقف كملك الفير. وإن أجاز المالك 
فالأقرب اللزوم). 

أي: لايصح وقف مالايملكه الواقف. والمرادبعدم الصحة: عدم المزو, بالا 
لكان منافياً لقوله: (وإن أجاز فالأقرب اللزوم). ووجه القرب: أنه عقد صدر من 








(0)م ترد في «لشعد 


الوقف لام 





ولا المستأجر, ولا ا موصى بخدمته. 








صحيح العبارة قابل للنقل وقد أجاز المالك فيصح كالبيع والنكاح. 

ويحتمل العدم: لانتفاء دليل الصحة, وما سبق ضعيف. فإنَ عبارة الفضولي 
لاأثر هاء وتأثير الاجازة غير معلوم مع أن بعض أقسام الوقف فك ملك فلا أثر 
الغير فيه رقال المصنف في التذكرة في هذه المسألة: ولو أجاز المالك قيل: يصحٌ: لأله 
كالوقف المستأنف”", وم يفت بشيء, وكذا توقفي شيخنا الشهيد في الدروس"', وعدم 
الصحة قوي 

قوله: (ولا المستأجر. ولا إللوصى بخدكته). 

إذا آجر المالك العين ثيروقفها قال يّ"التذكرة: إِنْ اقبضها باذن المستأجر 
فلابأس, وإلا لم يصحٌ القبض ولايكم وروم ألويَكَقيتفوفف) المالك العين المؤجرة 
لامانع من صحته. وكذا العين المغصوبة, وقال بعض الشافعية إن وقف المؤجرة مخرج 
على الوقف المنقطع الأول”" 

وعبارة المصنف هنا تحتمل أن يريد بها: عدم صحة وقف المستأجر من المالك, 
لكته يشكل بأنْه لابقع فاسداً. غاية ماني الباب أنه لايتم إلا بالقبض ريحتمل أن يريد 
بها: عدم صحة الوقف من المستاجر؛ لأنه لبس بالك للعين فلا يملك نقلها ولا 
حبسهاء والمنافع لايتصور فيها معنى الوقف. 

وكذا القرل في الموصى بخدمته إذا وقفه الموصى له. ولو وقفه الورئة فقد قال 
وقف الورثة الموصى بخدمته شهراً كوقف المستأجر!". 
وهنا شيء, وهو أن الوصية بالخدمة لو كانت دانيًا ففي صحة الوقف حينئذ 











في الكر 
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ولا وقف الطعام واللحم والشمع. وني الدراهم والدنائير اشكال , ولا وقف 
الآبق لتعذر تسليمه ويصح وقف المشاع, 





للأصحاب, ولعلّ اقتصار المصنف في التذكرة على ذكر الموصى بخدمته شهراً 
لاستشعاره شيئاً في إطلاق الحكم. 
قوله : (ولا وقف الطفام واليحيم والشمع). 
أن منفعة هذه المطلو بة منها عرفا إن أكون بإتلافها. ولا يعتد بمنفعة الشمع 
لنحو الزينة وما جرى هذا المجَرَ3وَكذة 6ل لا بإتلافه'"' لايصحٌ وقفه؛ 
أن الوقف يقتضي تميس نالأ ]طلا :المنفعة لهو منتفي هنا 
قوله: (وفي الدراهم والدنانير إشكال). 
ينشأ: من أن المنفعة المطلوبة منها عرفاً نا تكون بانفاقهه| وذلك إتلاقء 
ومن امكان منفعة التحلي بها والضرب على سكنهبا. فالاشكال ناشئن من التردد في 
أن ,نع مقصوية مع بقائها وعدمه؟ ونقل في المببسوط الاجماع على المنع إلا من 
شدا"', والحق أنه إن كان ها منفعة مقصودة عرفا سوى الانفاق صم وقفهها. ول فلا. 
قوله: (ولا وقف الآبق لتعذر تسليمه). 
ظاهرهإِنْه لايصحٌ وقفه كما لايصحٌ ببعه وإن أمكن تسليمه بعد العقد, وليس 
كذلك بل العقد صحيح ويتم بالقبض إن أمكن. فلو تعذر أصلا بطل, والفرق بيند 
9 إنه معارضة فيقتضي امكان تسليم العوض, ولاختصاص البيع بالنص. 
: (ويصحٌ وقف المشاع). 
أن مقصودالوقف - وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ‏ يحصل به. ومنع 














في 
1) الميسوط © لد 





قق 





ومن ينعتق على الموقوف عليه فيبقى وقفاً. وقبضه كقيض المبيع. 

ويصحٌ وقف كل ماينتفع به منفعة محللة مع بقائه كالعقار, والثياب, 
والأثاث, والآلات المباحة, والحلي والسلاح, والكلب المملوك والستون 
والشجرء والشاة, والأمة والعيد 





من ذلك بعض العامة" 


قوله: (وَنْ ينعتق على ا موقوف طلةبفييقى وقفً. 

أي: يصحّ وقف من ينعتق عا ,أموقوف عَلٍَْ كفيره. ولا ينعتق بدخوله في 
ملكه بالوقف عل القول به. بل يبقى أََقآد لأن العتق-ذائر مع الملك التام. وملك 
الموقوف عليه غير تام بل هو حوس لايقبلبالووال. 

قوله: (وقبضه كقبض المبيع). 

أي: قبض الموقوف كقبض المبيع: إمَا بالتخلية مطلقاً. أو فيا لاينقل ويحوّل 
كبا سبق تحقيقه, وقبض المشاع فيه) أيضاً سواء. 

قوله: (ويصحٌ وقف كلّ ماينتفع به منفعة محللة مع بقائه). 

هذا ضابط الموقوف وكان الأولى ذكره في أول الباب, والمراد ب(ماينتفع به) 
كذلك: مايكون له منفعة مقصودة عرفاً. فلا يعتد بالنفع اليسير الذي لايعتد بمثله في 
العادة كالتفرج على الدراهم. ونحو ذلك. 

قوله: (كالعقار, والثياب. والاثاث. والالات المباحة. والحلي. 
والسلاح, والكلب المملوك, والسنور والشجر, والشاة. والأمة, والعيد). 

و كذا المصاحف والكتب. لأن معنى الوقف متحقق في ذلك كله. وهو تحبيس 
الأصل وتسبيل المنفعة, وقد روي أن النبي (صلى اقه عليه رآله وسلّم) قال: «أما خالد 
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دون المستولدة, وفي وقف المستولدة نظر. 
ولو جعل علو داره مسجداً دون السفل. أو بالعكس. أو جعل 


... . جامع المقاصد/رج؟ 








فإنه قد احتبس ادراعه واعيّده في سبيل الته .'"". 
وقال ابو حنيقة:لامدخل للوقف في الحبوانات وفي الكتب.''' وعن مالك:إن 
المنقول مطلقاً لايجرز وقفه'". 

قوله: (دون المستولية]” 

فإنه لا يصح وقفهأ؛ لأن الاستيلاد بقتضي المنع من نقلها عن ملك السيد 
الى ملك غيره. والوقف يقنضي الَْقلَ"ال"مَلَك الموقوف عليه. ولأنه تدخلها حرمة 
العتق فكأنها عتيقة, ولأ ن ليلا يقتضي انعتاقها بموت السيد. والوقف بقتضي 
الدوام ما بقي الموقوف فيتنافيان. 

و احتمل في التذكرة الجواز. لعدم خر وجها عن الملكية. ومنع بيعها لا يقتضي 
منع وقفها. لأن الوقف يشبه العتق لاشتراكها في ازالتة الملك عن المالك الى وجه من 
وجوه القربء'*' وليس بشيه. 

ورما بني الجواز وعدمه على أن الملك في الوقف هل ينتقل عن الواقف أم 
لا؟ فإن قلنا بالأول م يصح لأنها لا تقبل النقل, وال صح. و يضعف بأنه إن نفذ 
اقتضى سقوط حقها من الانعتاق بموت الموفى. وم يذكروا هنا صحة وقفها حبسا 
لاشتراكههما في أصل معنى الحبس كيا في الوقف المتقطع الآخر. ولو ذكر هنا لأمكن. 

قوله: (ولو جعل علو داره مسجداً دون السفل. أو بالعكس أو جعل 
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الوقف 3 


وسط داره ولم يذكر الاستطراق جاز. 
الفصل الثاني: في الأحكاء: الوقف إذا تم زال ملك الواقف عنه, 
في: في / 006 








وسط داره وم يذكر الاستطراق جاز). 
لا ريب أن كل واحد من سفل الدار وعلوها مملوك يقبل النقل باتفراده 
فيتصور وقفه مسجداً وغيره. فإن وقف العلو اختص الوقف به ويتبعه الطواء فوقه. 
وإن وقف السفل فكذلك لكن يتبعه ما تيعة 
زلن مجمل معد نلريد «أد موضلاً فيه مسجد/ صل لما قلناه. ويثيت للموقوف 
عليه حق الاستطراق, كا لو أجر ببنا تومن تبت للمستأجر حق الاستطراق 
وإن ل يشترطه؛ لتوقف الانتفاع حَلِعرَ 
قوله: (الوقف اذا تم زال ملك الواقف عنه). 
المراد بتيامه: استجباع ما يعتبر في صحته من الايجاب. والقبول حيث 
يشترط؛ والقبض بالاذن مع باقي الشروط. وهذا قول اكثر العلماء'”. 
و ظاهر كلام أبي الصلاح: إنه لا ينتقل عن ملك الواقف”'. وهو قول بعض 
العامة'", لقوله عليه السلام:«دحبس الأصل و سبل الثمرة»'". ولأ 
زال لما اتبع, ولجواز ادخال من يريد في الوقف على اصاغر الأولاد. 
و كل ذلك ضعميف, لأن التحبيس الايتاني الانتقال, إذ المراد منه: منع ببعه 
وهبته وارثه وغير ذلك من اسباب نقل الملك. وإنماوجب اتباع الشرط؛ لأن الملك إنما زال 
على هذا الوجه. وقد سيق أن ادخال من يريد مع الأولاد الأصاغر لا يصح اذا تم 
الوقف إل مع الشرط. 





اشرطه بتبع ولو 
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ثم إن كان مسجداً فهو فك ملك كالتحرير. وإن كان على معين فالأقرب 
أنه يملكه. وإن كان على جهة عامة فالأقرب أن الملك لله تعالى. 














والذي يدل على انتقال الملك أن الوقف سبب قطع تصرف الواقف في الرقي 
والمنفمة أبدا فوجب أن يزول به الملك كالعتق. ولا سيأتي إن شاء اله تعالى من 
الدلائل الدالة على انه ينتقل الى الموقوف عليه مع تشخصه. ولا قائل بالفصل. قال 
في التذكرة: وفائدة الخلاف أنا اذا حكمنا ببقاء ملكه لزم مراعاته والخصومة فيدا". 

قوله: (ثم إن كان مهرفك ملك كالتحرير. وإن كان على 
معين فالأقرب انه يملكه.أوإن كان على جهة عامة فالأقرب ان الملك لله 
تعالى). 

اشار بقوله (نهَ] عل أي كا :ايحت إن يستقيم بعد نيوت زوال ملك 
الواقف وتحقيقه: انه بعد تحقق زوال ملك الواقف لايخلو: إما أن يكون الموقوف 
٠‏ وذلك الغير: إما أن يكون على معيّن مشخص. أو على جهة عامة 
لربط الوقف بمنتشرين غير حصورين. 

فإن كان مسجداً فوقفه عبارة عن فك ملك كتحير العيد, ومن ثم لايشترط 
فيه القبول من الحاكم ولا من غيره. ولا يشترط القبض من الحاكم بل كل من تولاه 
من المسلمين صح قبضه. ويعتبر في قبضه الصلاة للقبض مع الاذن كبا سبق, ولا يكفي 
فيه التخلية إلا أن يقع ذلك من الحاكم على الأقرب. وقد سبق بيان ذلك كله. 

وكذا المقبرة. وليس كذلك الوقوف على الجهات العامة؛ لما عرفت من 
اشتراط قبض القيّم اياهاء واعتبارالقبول على وجه. اذا تقرر هذا فمراد المصنف 
بقوله: (فهر فك ملك كالتحرير) الفرق بينه وبين الوقف على الجهة العامة بها قلناه, 
وأما الملك فالظاهر انه ينتقل الى اقه تعالى في الموضمين. 

ويحتسل أن يريد بتشبيهه بالتحرير زوال المقك أصا وصيرورته كسائر 
ماليس بمملواك ولا يقبل الملك كالمعتق. وبشكل بأنه لو كان كذلك لم يشترط فيه 











مسجداً أو 


ا 








القبض, بل كان مجرّد قطع علاقة الملك كافيا كالعتق, فلم اشترط فيه القبض تبي 
أن للقايض فيه حقأ. ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك سوى ماتقدم. 

وإن كان الوقف على معيّن فالأقرب انه يملكه؛ لأنه مال لثبوت أحكام المالية 
فيه. وهذا يضمن بالقيمة فكان ملكا كأم الولد. ونقض ببواري المسجد وآلاتها فانها 
تضمن بالقيمة وملكها قه تعالى. كذا قال المصنفع في التذكرة/". 

وإنما يتم النقض اذا جعلنا المضحؤن في لوك على المعين وقفاً. ولو جعلناء 
اللموقوف عليه لم يتم. 

واحتج الشارح الفاضل''' برواية عيبن سلييان النوفلي. عن أبي جعفر 
الثاني عليه السلام, ححيث كتب البة كاله َك وهاه على المحناجين من 
ولد فلان بن فلان وهم كثيرون متفرقون في البلاد. فاجاب عليه السلام: «ذكرت 
الأرض التي اوقفها جدك وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقتفا". 

واللام للملك والمحكوم عليه الأرض لامنفعتها لأنها المذكور السابق. 

وفيه نظر: اما أولاً فلآن هذا غير المتنازع. لأن مورد الرواية وقف على 
منتشرين, وأما ثانياً فلأنه لو كان المحكوم عليه الأرض لم ييز أن يدفع الى غير من 
حضر في البلد من حاصلها شيء؛ لأنه اذا كان الملك لغيره لم يستحق شيئاً. وليس 
كذلك بل الملك ته تعالى. والمتفسرقون من أولاد الرجل مصرف المتفعة. والواجب 
قسمتها على من حضر في البلد منهم حتى لو ذهب فريق وحضر فريق آخر وقفت 
الى الفريق الحاضر في وقت وجود المنفعة؛ لأن الجميع مصرف. 

ويمكن أن يحتج برواية علي بن حنان عن الصادق عليه السلام المتضمنة 
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جواز بيع الوقف اذا حصل بالموقوف عليهم حاجة وم تندفع إل ببيع الوقف , فإنه 
لولا ملكهم إياه لم يستحقوا ثمنه '" , ودلالة هذه ظاهرة إن كانت حجة. 

وكيف كان فالقول بملك الموقوف عليهم أظهر. لوجود خصوصيات الملك 
كلها بالنسبة اليهم سوى نقله الى مالك آخر, وهذا هو قول الشيخ في الميسوط", 
وابن ادريس"". 

ونقل ابن ادريس انم يشل لاي تعالى. وحكاه الشيخ في المبسوط عن 
قوم. وزجهه: انه صدقة والصبأّقة لله تعالىود نيل الصغرى عدة روايات تدل على ان 
الوقف صدقة”", ودليل الكبرَىَكَتَحَيحَ ميل بن دراج عن الصادق عليه السلام؛ 
وقد سأله عن رجل تصدَّ قح كدهع صبغار ألهأن يرجع فيها؟ قال: «لاء الصدقة 
لله»'", ولا دلالة له في ذلك ؛ لأن كون الصدقة لله لايقتضي ملكه سبحانه إياها دون 
المتصدق عليه؛ للقطع بأن الصدقة يملكها المتصدّق عليه بالقبض. 

وإن كان الوقف على جهة عامة فالأقرب أن الملك لله تعالى ووجه القرب: 
أنَا قد بينا انتقال الملك عن الواقف. فيمتنع انتقاله الى جميع افراد تلك الجهة؛ لأن 
الفرض كونهم غير محصورين, فلو ملكه الجميع امتنع صرفه الى البعض, وكذا 
أنتقاله الى بعض دون بعض آخر؛ لتساوي النسبة. 

ويحتمل أن يكون ملكا للموقوف عليه وهو الكلي. ويشكل بأن المالك لابد 
أن يكون موجوداً في الخارج؛ لاستحالة ملك من لا وجود له ولا تعيّن. والأقرب ماقر به 











(1) الكائي !: 8 حديث 19, الفقيه 4: ١04‏ حديث 114, الاستبصار 4: 19 حديث 541 

(1) الميسوط 188:5 

(©) السرائرة 59/00 

(4) الكاني 95:1 حديث 50. الفقيد 4: 185 حديت 11 57. التهذيب 171:7 حديث 008, الاستيصار 4: 
لال حديث 204 

(ه) الكاقي /1: 50 حديث 0, النهذيب 4: 178 حديث +217 الاستيصار 4: 1١1‏ حديث 513. 





0000 


ولو وقف الشريك حصته ثم اعتقها م يصحٌ العتق, وكذا لو اعتقها 
الموقوف عليه. ولو اعتق الآخر لم يقوّم عليه الوقف. 








المصتف. 

واعلم أنه ليس المراد بكون الملك لقه تعالى صيرورة الشيء مباحاً. بل 
انفكاك المحل عن ملك الآدميين واختصاصهم 

ريمكن أن يكون إفراد المصنف المسججد يحكم ليس لأن الملك فيه ليس على 
نيج مااختاره في الوقف على الجهات المإحق: لاب أكلامينها الملك فيه قه تعالى. بل لأن 
حكم المسجد والمقبرة متفق عليه وأما ألحكم في الجهات العامة فمختلف فيه كذا قال 
في التذكزة ''", فلو جمع الكل وعبر بالأقربَلاشتعر ذلك بأن الخلاف في الجميع. 

قوله: (ولو وقف الشرَك تَحَطيةئ#اعتقها يصمح العتق). 

لأنها انتقلت عنه بالوقف فليس الك. 

قوله: (وكذا لو أعتقها الموقوف عليه). 

أي: لا يصح العتق منه؛ لأنه وإن كان مالكاً إل أنه منوع من كل تصرف 
ناقل للملك. 

قوله: (ولو اعتق الآخر لم يقوّم عليه الوقف). 

أي: ولو اعتق الشريك الآخر الذي حصته طلق حصته م يقوّم عليه الوقفء. 
وهذا هو أصح الوجهين؛ لأن العتق لاينفذ فيه مباشرة فالسراية أولى؛ لأنها أضعف 
من المباشرة, ولاقتضائها سلطنة على مال إلغير فيقتصر فيها على موضع الوفاق, 
ولاستلزامها ابطال حق الموقوف عليهم من غير الوقف, ومن عموم ثيوت السراية 
الشامل لصورة النزاع, والعتق مبني على التغليب. 

ويرجح الأول باستصحاب حال الوقف الى أن يثبت ناقل خال عن 
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ويملك الموقوف عليه المنافع المتجددة ملكا تاماً كالصوف واللين, 
والنتاج» وعوض البضع. وأجرة الدابة والدار والعبد ولو شرط دخول النقاج 
في الوقف فهو وقف, 








المعارض. والأصح عدم التقويم, وهو مختار الشيخ”". والمصنف في اكثر كتبه''', وتردد 
في الارشاد”". قال شيخنا الشهيد في شرح الارشاد: إن احتهال التقوي على 
القول بانتقال الموقوف الى القه تعالى. يويقوى على القول بانتقاله الى الموقوف عليهم, 
وكأنه نظر الى أن انتقال الملك إلا" أفه تفاُني معنى التحرير. 

قوله: (ويملك المإقوف عليه لاقع المتجددة ملكا تاماً كالصوف» 
واللبن, والنتاج؛ رعوض. البضع, رأجرة الدابة والدار والعبد). 

ونحو ذلك ما له بجر ههه أن لوقف عبآرة عن تحبيس الأصل وتسبيل 
المنفعة, وذلك يقتضي أن تكون فوائده ومنافعه للموقوف عليه يتصرف فيها كيف 
تصرف المالكين في أملاكهم من البيع. واطبة, والوقف. وغير ذلك. وهذا هو الغرض 
من الوقف. ومعنى قول المصنف (ملكا تاماً) ما 

ولو كان الوقف شجرة فنهارها للموقوف عليه. وأما الأغصان فإن كانت 
معتادة القطع فهي كالثمرة يملكها ملكأ تامأ كشجرة الخلاف فإن اغصانها كثمار 
غيرها. ولو لم تكن معتادة فهي كالأصلء كذا ذكره في التذكرة”. 

ولا يبعد أن يكون ماجرت العادة بقطعه في كل سنة مما فيه اصلاح الشجرة 
والثمرة من تهذيب الأغصان, وما يقطع من اغصان شجرة العنب ملحقاً بالثمار. 

قوله: (ولو شرط دخول النتاج في الوقف فهو وقف). 
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الوقف .... 
ويملك الموقوف عليه الصوف واللبن الموجودين وقت الوقف مالم يستثنه. 
ولا يصحٌ بيع الوقف. ولا هبته, ولا نقله. 








لأند شرط لايخالف مقتضى العقد فيجب اتباعه. 

قوله: (ويملك الموقوف عليه الصوف واللبن الموجودين وقت 
الوقف مالم يستثته). 

أما وجه ملك الموقوف عليه هما؛ فلأنهن ]جز من الموقوف فيتناوهم) العقد كما 
يتناوها البيع. لكن لابد ني اللبن من ,ان يكون مَك في الضرع والصوف على 
الظهرء فلو احتلب اللين أو جز الصوفل لب_يدخلا قطها. 

ولو كان الموقوف نخلة وكان.طلعها موجوداً حين العقد لم يدخل في الوقف, 
اسواء أبر أم لا؛ لأنه ليس جزءا من الْسمَى, ولب صرت المصن فكي التذكرة””', وششيخنا 
الشهيد في الدروس'". 

فإن قيل عقد الوقف إن تناول الصوف واللبن وجب أن يكونا وقفاًء عملا 
بمقتضى العقد. وذلك ممتنع في اللبن. وإن لم يتناوهما كانا على ملك الواقف كالحمل. 

قلنا تناول العقد لها لا يقتضي كونها وقفاً؛ لأن مقتضاء تحبيس الأصل 
وتسبيل المنفعة, وهما محسو بان من المنافع فيتناوطها العقد باعتبار شمول المسمى إياهها 
على حكمها. 

وأما اذا استثنى الواقف الصوف واللبن الموجودين؛ فلأنه لا منافاة في هذا 
الاستثناء لمقتضى العقد؛ لأن الموقوف ماعداههما والمعتير مايتجدد من المنافع, أعني: 
مايتكون بعد تحقق الوقف. فلو استتى شيئاً من تلك المنافع لم يصح. 

قوله: (ولا يصح بيع الوقف, ولا هبته. ولانقله). 
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٠‏ جامع المقاصدارجة 

ولو خربت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف. وم يجز بيعها. ولو 
وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه ولو لم يقع خلف 
ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم لم يجز بيعه أيضاً على رأي. 








ولا غير ذلك من الأسياب الموجبة لابطال حكم الوقف. 

قوله: (ولو خربت الدارلم تخرج العرصة عن الوقف ول يجز بيعها). 

لأنها من جملة الموقوف..وقق:قال النبي صلى القه عليه واله وسلم «لايباع 
أصلها ولايبتاع ولا يوهب ولإايورث»” »ترقا أحمد: اذا خرب الوقف وبطلت منافعه 
كدار انهدمت. أو أرض خر بك وعادت موالاً ول يمكن عبارتهاء أو مسجداً انتقل أهل 
القرية عنه وصار في موضع لا يصىيه, أو ضاق يأهله وم يمكن نوسيعه في موضعد, 
أو تشعث جميعه ول يمكن بره ةبضه إل ببيع بعضه جاز بيع بعضد لتعمر 
به بقيته. فإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه'". ولا يعتد بخلافه. 

قوله: (ولو وقع بين الموقوف عليهم خُلف بحيث بخشى خرابه جاز 
بيعه, ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع انفع لهم م يجز بيعد 
أيضاً على رأي). 

اختلف كلام الأصحاب في جواز بيع الوقف: فمنعه ابن ادريس على جميع 
الاحوال". 

وهو مختار ابن الجنيد . 

وجوّزه في الجملة الأكثر واختلفوا: فجوزه المفيد اذا خرب ولم يوجد له عامر, 
أو كان غير يُحَدِ نفعاً. أو اضطر الموقوف عليهم الى ثمنه أو كان ببعه أعود عليهم: أو 
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يحدئون مايمنع الشرع من معونتهم والتقرب الى الله بصلتهم”". 

وجوّز المرتضى بيعه اذا خرب بحيث لايجدي نفعاً. أو حصل للموقوف 
عليهم ضر ورة شديدة الى ثمنه". 

وجوّز الصدوق بيع المنقطع الآخر دون المؤيدا", وقول سللار"/ قريب من 





قول المرتضى*", وكذا ابن حمزة إلا أنه اكتفي#يخوف خرابه'", وجوّز الشيخ بيعه اذا 
خيف خرابه أو خيف خلف بين اربابيا". 
وحكى المصنف في المختلفا جواز البيع ذا الجيف وقوع فتنة بين اريابه, أو 


خرب وتعذرت عبارته عن الشيخين'””. ون كانت عبارتها لا تفي بذلك. واختار 





المصنف في المختلف جواز البيع نَم حَرَابَة؟وََدَمْالنَمكت"مْنَ عبارته. ومع خوف فتنة 
بين اربابه يحصل باعتبارها فساد لا يمكن استدراكه مع بقائه''". وفي التحرير نحو 
هذا 


2 





والحاصل. ان القول بجواز بيعه إذا حصل خلف بين اريابه بحيث خشي 
عظيمة لايستدرك مع بقائه. تدل عليه مكاتبة علي بن مهزيار الصحيحة الل 
على قوم بينهم اختلاف شديد 
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وليس يؤمن أن يتفاقم ذلك بينهم فأجاب عليه السلام بأنه: داذا علم الاختلاف مابين 
أصحاب الوقف فببع الوقف أمثل فإنه ربا جاء في الاختلاف تلف الأموال 
والنفوس»'". 

والقول بجواز البيع اذا كان بالموقوف عليهم حاجة شديدة مستنده مارواء 
جعفر بن حيّان قال سألت أبا عيد اقه عليه السلام عن رجل أوقف غلّة له على قرابة 
من ابيةوقزايةمق أيه فللورثة أنبيعوة لض اذا احتاجوا ولم يكفهم مايخرج من 
الغلة؟ قال: «نعم اذا رضوا كلهم وكان البيع غير هم باعراء'". 

قال المصنف في المختلف وَالَصَدْكرَة: إن مفهوم هذه الرواية عدم التأبيد 
وجعلها دليلا لمن جوز بيع اَلوكفت الذي كبنين تتؤبد نوكو أبو الصلاح وابن البراج'", 
ولادلالة فيها على آن الوقف على قرابة الأب والأم فقط, بل حكاية الحال محتملة, وقد 
ترك عليه السلام الاستفصال وذلك دليل العموم. 

ثم انه اذا حكمنا بصحة الوقف المنقطع الآخر. وانه بعد انقراض الموقوف 
عليه يكون في وجوه البر فهو بمنزلة المؤيد, فمتى جاز البيع في المنقطع جاز في غيره. 
وقد أفتى بمضمون هاتين الروايتين شيخنا الشهيد في شرح الارشاد. والعمل بالأولى 
هو المختاره وليس ببعيد العمل بالثانية. 

وأما القول بجواز البيع اذا خرب وتعطل ول يبق فيه تفع أصللا فوجهه: ان 
الوقف تحبيس الأضل وتسبيل المنفعة, ومع خرابه وعطلته بحيث لا يرجى عوده عادة, 
ولا حصول نفع منه أصللا يفوت فيه مقصود الوأقف. وينتفي عنه الفرض الأصلي من 
الوقف فوجب أن يجوز بيعه تنحصيلا لغرض الواقف كا في الحدي اذا عطب فانه يذبح 
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ولو انقلعت نخلة قيل: جاز بيعها. والأولى المنع مع تحقق المنفعة 
بالاجارة للتسقيف وشبهه. 


الوقف ... 








في امحال. وإن اختص يموضع معيّن فاته لما تمذّر امحل ترك مراعاة الخاص لتعذره, 
وكما لو وقف على بقعة فتعطلت أصلا فإنه يصرف في وجوه البر. وهذا القول قوري 
متين جداً. وأما باقي الأقوال في تجويز البيع فضميفة. 1 

وحمل المصنف في المختلف”'' قول المفيبعِلى مااذا شرط الواقف شرطأ يمتنع 
بدوته اجراء الوقف على حاله. 

واحتج المانع باطلاق النصوضن .بعدم جواا بيع الوقف. ومنها رواية علي بن 
راشد, عن أبي الحسن عليه السلام'' ولا حجة فيها؛ لأن الخاص مقدم. 

واعلم انه متى جو زنا بم لوقف ويب بده إن امكن. ويجب التوصل 
الى مايكون أقرب الى غرض الواقف بحسب الامكان. صيانة لحق الواقف فيه وياقي 
البطون عن التضييع. واذا كان المجوّز للبيع حاجة اللوقوف عليهم وأمكن ث 
ماتكفيهم غلته ويكون وقفاً وجب. وسيأتي إن شاء القه تعالى في نظير هذه المسألة من 
يكون هو المتولي للبيع والشراء عن قريب. 

قوله: (ولو انقلعت نخلة, قيل جاز بيعهاء والأولى المنع مع تحقق 
المنفعة بالاجارة للتسقيف وشبهه). 

اختلف الشيخ وابن ادريس في هذه المسألة. فالقائل بجواز البيع هو الشيخ؛ 
محتجاً بأنه لايمكن الانتفاع بها إل على هذا الوجه". 

واحتج ابن ادريس بأن الوقف يقتضي الدوام مع بقاء المنفعة, وتعطيل المتفعة 
المخصوصة التابعة لكونها شجرة لانستلزم زوال جميع المنافع؛ لامكان التسقيف بها 
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ولو شرط بيعه عند التضرر به كزيادة خراج.وشبهه ‏ وشراء غيره 
بئمنه, أو عند خرابه وعطلته, أوخر وجه عن حد الانتفاع, أو قلة نفعه ففي 
صحة الشرط اشكال 








ونحوة . وحقق المصنف انه لانزاع بينهما؛ لأن تعليل الشيخ بأنه لايمكن ١‏ نتفاع 
بها إلاعلى ذلك الوجه المخصوص اعتراف بسلب جميع منافعها فيرتفع الخلاف. 

ولقائل أن يقول: إن دليله وارةلينضى ذلك. إلا أن سلب جميع المنافع في هذه 
نقد بها مع بقاء. 
٠‏ ومثله مالو يمنت الدابة, ممتي جاز البيع وجب أن يشقرى بلمنه 
على الأصج وفاقا لابن الجنيد" 
: (ولو شرط بيه عد لبه كزيادة خراج وشبهه ود 
غيره بثمنه, أو عند خرابه وعطلته. أو خر وجه عن حد الانتفاع أو قلة نفعد 
ففي صحة الشرط اشكال). 

أي: لو شرط في عقد الوقف بيع الموقوف عند التضرر به للموقوف عليه أو 
اللناظر كزيادة خراج وتغلب ظالم ونحو ذلك. وشراء مايكون وقفاً بئمنه. أو شرط ببعه 
عند خرابه وعطلته وإن ثم يخرج عن حد الانتفاع كما لو تعطلت المنفعة العظمى 
المقصودة من الوقف غالياً أو شرط ذلك عند خروجه عن حد الانتفاع كأن تبلغ 
الشجرة حداً لا تصلح لغير النار, أو شرط ذلك عند قلة نفعه المقصود ففي صحة 
الشرط اشكال: من التردد في انه شرط مناف لمقتضى العقد أولا. 

فمن حيث انه مناف للتأبيد المعتبر في الوقف مادامت العين باقية يلزم 
منافاته, ومن حيث انه اذا بلغ هذه الحالات جاز بيعه وأن لم يشترط كيا سبق بيانه, 





الحالة موضع تأمل, والأصح بياذ ابن أنؤيس/ نعم لو لم تبق 


العين جاز | 
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الوقف .. 
ومع البطلان ففي إبطال الوق 








نظر. 





فلا يكون الاشتراط منافياً. 

وقد تقدّم في رواية.. جعفر بن حيّان: جواز بيعه للضرورة الشديدة للموقوف 
عليهم”, والضرورة قائمة في حل النزاع. ولعموم قول المسكري عليه السلام: 
«الوقوف على حسب مايوقفها اهلهاء'''. ولأن ذلك مما تدعو الحاجة اليه فجاز 
اشتراطه تخلصاً من الضرر. والتحقيق: انكل موضع يجوز فيه بيع الوقف يجوز 
اشتراط البيع في العقد اذا بلغ الوقف تلك لاله أن شرط مؤكد وليس يمناف, ومالا. 
فلا للمنافا: 

ولقائل أن يقول على الشق آلأحَبََقد سبق في المواضع التي خلا الوقف 
فيها عن التأبيد انه يبطل وقفاً وإ حَبياًبوخؤبالرقف الْنقطع الآخر, والمؤيد على 
تقديرء ومنقطع الآخر على تقدير آخر, والمشروط رجوعه عند الحاجة فكان حقه أن 
يحكم بصحة الشرط ويكون حبساً؛ لأن المقتضى في الموضعين واحد. 

ويمكن الجواب بأن الحبس لا يستدعي الخروج عن الملك. واشتراط الشراء 
يثمنه مايكون وقفاً يقتضيه فلا يكون وقفا ولا حبساً فوجب الحكم ببطلان الشرط. 

قوله: (ومع البطلان ففي ابطال الوقف نظر). 
58 أن الواقف أتى بشيئين الوقف والشرط, فاذا بطل أحدهها بقي 
اء المقتضي لبطلاته, وهو قول الشيخ. ومن أن الوقف لم يقع إلا على وجه 
الاشتراط, وهو فاسد من هذا الوجه لفساد الشرط, وغيره غير واقع فلا يكون 
صحيحاً. 

وريما قُرّى بين الشروط الفاسدة في عقود المعاوضات ونحو الوقفد بأن 
للشرط دخلا في العرض فيكون ملحوظاً في الرضى بالمقد. فاذا فات انتفى الرضىء 
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ونفقة المملوك على الموقوف عليهم وان كان ذا كسب على رأي. 








بخلاف الوقف فإنه تبرع على كل حال فلا ينتفي الرضى بانتفاء الشرط. وني الفرق 
نظر؛ لأن الاغراض تتفاوت بتفاوت وجوه التبرعات فيكون للشرط تأثير بين في 
الرضى؛ والقول بالبطلان أقوى. 

قوله: (ونفقة المملوك على الموقوف عليهم وإن كان ذا كسب على 


رأي). 

لاريب ان المملوك إن كاك وَففةكلى غير معين كالمنتشر ين فنفقته في كسبه 
أن كان ذا كسب, والا ففي بيك المال. 

وإن كان وقفا على معي كعنَ:القزل بآن الوقف ينتقل الى اله تعالى'"' قبل 
الحكم كذلك. ويحتمل أن يكوك «كيسهها إن اوجينا ثفقة الأجير الخاص والموصى 
بخدمته على مستحق المنافع» ومع عجزه فعل الموقوف عليهم. ويحتمل أن يكون في 
كسبه مطلقاء ثم على بيت المال. وكذا إن قلنا انه للواقف. لكن هنا إنما يجب في بيت 
امال مع عدم وجوده. أو مع اعساره. 

وعلى القول بانتقاله الى الموقوف عليهم: للأصحاب قولان: 

أحدهما: انها في كسبه إن لم يشترط خلاف ذلك وهو قول الشيخ في 
المبسوط”؛ لأن الغرض بالوقف انتفاع الموقوف عليه وإنها يمكن ذلك يبقاء عيته, 
وإنها تبقى عينه بالنفقة فيصير كأنه شرطها في كسبه, وم يذكر حكم مااذا لم يكن 
كاسياً. 

والثاني: انها على الموقوف عليهم ‏ وهو مختار المصنف ؛ لأنها تابعة للملك, 
والفرض انه تملوك للموقوف عليهم وهو الأصح. وعبارة العقار حيث شرط الواقف 
وإلا ففي غلته. ولو قصرت لم تهب عيارته بخلاف الحيوان؛ لوجوب صيانة روحه. ولو 
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نا 

ولو أقعد, أو أعمي؛ أو جذم عت وسقطت النفقة ولو قتل قصاصاً 
بطل الوقف, ولو قطع فالباقي وقف, ولو أوجبت مالا تعلق يكسبه إن قلنا 
يعدم الانتقال. وكذا إن كان على المساكين أو على المعسره وإلا فيل الموقوف 
عليه. لتعذر ببعه على اشكال ينشأ: من أنّ المولى لايعقل عيداً. والأقرب 
الكسبء. 


الوقف ... 











امات العبد فمؤنة تجهيزه في حياتب 

قوله: (ولو أقعد. أو عَم أو جُذْم تحت وسقطت النفقة). 

لصير ورته حراً فتسقط نفقئة” 

قوله: (ولو تل قصال الؤقف)» 

لفوات متعلقه. لا الى بدل. 

قوله: (لو مُطع فالباقي وقف). 

إذ لا ببطل الوقف بتلف بعض الموقوف. 

قوله: (ولو أوجبت مال تعلق بكسبه إن قلنا بعدم الانتقال. وكذا 
إن كان على المساكين أو على المعسر, وإلا فعلى الموقوف عليه لتعذر ببعد 
على اشكال ينشأ: من أن المولى لا يعقل عبداً.والأقرب الكسب). 

اذا جتى العبد الموقوف فلا يخلو: إما أن تكون جنايته موجبة للمال» أو 
للقصاص. فإن اوجبت مالا فلا يخلو: إما أن يكون وقفاً على معين, أولا. وعلى الأول 
إما أن نقول بانتقال الوقف عن الواقف الى الله تعالى أو الى الموقوف عليه. أو نقول 
يعدم الانتقال أصلا. 1 

واذا قلنا بانتقاله الى الموقوف عليه فلا يخلو: إما أن يكون مؤسراً أو معسراً. 
فإن كان وقفاً على المساكين» أو قلنا بعدم الانتقال الى الموقوف عليه أو قلنا بالانتقال 
وكان معسراً تعلق الأرش في هذه المواضع كلها يكسبه لابرقبته؛ لامتناح بيعه يسبب 
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الوقف مع امكان استيفاء الأرش من كسبه ففيه جمع بين الحقين. رقال المصنف في 
التذكرة: إن قلنا الملك للواقف فهو الذي يفديه'”, وقد يوجه بأنه المالك الذي منع 
الرقبة من تعلّق الأرش بها 

وإن قلنا بالانتقال الى القه تعالى. فقد قيل إن الفداء من مال الواقف؛ لأنه 
الذي منع من تعلق الأرش بالرقبة'", وقيل: يكون في بيت المال كالحر المعسر””. وقيل 
يتعلق يكسيداك, 

وإن قلنا بالانتقال الى الموقوف علي ه وجل الأرش في ماله. صرح به الشيخ 
في المبسوط”" والمصنف في إلتذكرة"؟ لامتنآع تعلقه برقبته, إذ لايتعلق الأرش إل 
برقبة من يماع وإنما منع من ذلَكتَي لوكو عَليدَفكَانَ عليه أن يفديه بالأرش. 

وذكر المصنف في هذا الكتاب اشكالا هنا ينشأ: مما ذكر. ومن أن العاقلة 
لابعقل عبداً. مم اختار تعلقه بالكسب وهو الأصح؛ لأن فيه جعاً بين الحقين. 

واحتمل في المختلف التعلق بالرقبة وجواز الببع كبا يقتل في العمد. والبيع 
أدرن من القشل". ويضعف بامكان الجمع بين الحقين هنا بخلاف العمد؛ لأن 
القصاص مع بقاء العين ممتنع. 

فرع: لو لم يكن العبد كاسباً امكن جواز البيع هناء ويحتمل أخذ الأرش من 
بيت المال إن امكن كالحر المعسر. وكيف كان فلا يُطل دم امرىء مسلم. 





(1) التذكرة ؟: 415. 
(1) المجموع 54536 
5١‏ اللجموع 515236 
(4) اللجمرع 545:16 
(ه) المسوط 584:5 








الوقف .. 
وليس للمجني عليه استرقاقه في العمد على اشكال. 

ولو جنى عليه بها يوجب المال احتمل اختصاص الموجودين به 
فلهم العفو وشراء عبد أو شقص عبد بها يكون وقفاً. سواء أوجبت أرشا أو 
ديّة فليس للموجودين العفو 
الي ااا 

قوله: (وليس للمجنى عليه استرقاقه في العمد على اشكال). 

هذا اشارة الى حكم مااذا أوجبت جِيَاية. لي الموقوف قصاصه, وتحقيقه: 
انه اذا جنى جناية توجب القصاص بأناجنى عمدأسمان الاقتصاص منه قطعاً. وهل 
يجوز استرقاقه؟ فيه اشكال ينشأ: من أن الوقف يقيضي_|التأبيد مادامت العين باقية 
وهو يناني الاسترقاق, ومن أن المح علي إستجق ابطال الوقفٍ واخراجه عن ملك 
الموقوف عليهم, والعفو مطلوب شرعاً وفي الآسترقَاقَ جمع بين العفو المحبوب وبين 
حقه فيكون أوى من القتل. والتأبيد الواجب في الوقف إنبا هو حيث لا يطرأ عليه 
ماينافيه, وهذا أقوى؛ للجمع بين حق الجناية والعفو المندوب اليه كبا ذكرناه. 

قوله: (ولو جني عليه ببا يوجب امال احتمل اختصاص الموجودين 
بدء فلهم العفو, وشراء عبد أو شقص عبد بها يكون وقف سواء اوجيت 
أرثشاً أو دية: وليس للموجودين العفو حينئذ). 

ماسبق حكم مااذا جنى العبد ال موقوف, وهذا حكم مااذا جني عليه. ثم 
الجناية عليه: إما أن توجب مالا أو قصاصاً. فان اوجيت مالا فهل يختص به 
الموجودون من الموقوف عليهم وقت الجناية أم لا؟ احتمالانة 

أحدهها: الاختصاص؛ لأن الفائت بالجناية منه سواء كان نفساً أو مادونها 
وقد بطل كونه وقفاً باتلافه, فامتنع أن يكون لمن سيوجد من 
حق, لأنهم حال الجتاية غير مستحقين, ووقت صير ورتهم مستحقين قد 
خرج التالف عن كونه وقفاً وصلاحية استحقاقهم اياه. وهو قول الشيخ في 
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المبسوط!" 

والشاني: العدم؛ لأنه ليس ملكا تاماً للموجودين وقت الجناية ولاحقاً لهم 
بانقرادهم. بل هو ملك لجميع البطون فللموجودين بالفعل ولغيرهم بالقوة القريبة؛ 
لحصول السبب المملك والمعدات للملك. ول يبق سوى وجودهم فلا سبيل الى ايطال 

ومن ثم نقول: إن ان الييطن البَريتلقى عن الواقف. فيجب أن يشترى 
بعوض الجناية عبد أو بعس عبد يكون قفا وهذا أقو فيه ابقاءً للوقف 
وصيانة له عن الابطال وتوصلا"الَكخرْطن” الراقف ومطلوب اقه تعالى ولأن لوقف 
تابع لبقاء المالية, وهذا يترا بقبمةاللوقف حي جوّزنا بيع مايكون وقفاً. 

ولا فرق في الوجهين بين أن نقول بانتقال الوقف الى اله تعالى أو إلى 
ا موقوف عليهم. ريحتمل يقال - على القول بالانتقال له تعالى : يجب الشراء وجهاً 


واحداً. 











ويتفرع على الوجهين المذكورين صحة العفو عن الجناية وعدمه'"'. فعلى 
الأول هم العفو؛ لأن الحق لهم ومنحصر فيهم. وعلى الثاني ليس هم ذلك؛ لعدم 
أنحصار الحق فيهم فاذا عفوا فانما يسقط حقهم, وهو استحقاق المطالبة بالأرش أو 
الدية ليشترى به مأيكون وقفاً يعود عليهم نقعه. 

وكذا لافرق بين كون الجناية على النفس أو مادونها؛ لتعلق حق الوقف 
بالأبعاض كتعلقه بالمجموع. 

اذا تقرر هذا فمن المشتري للعيد أو بعضه؟ الظاهر أنه الحاكم؛ لأن الملك 
إن كان لله تعالى فواضح, وإن كان للموقوف عليهم فلا اختصاص له بالموجودين. 





(0) البسوط 186:5 
(1) في النسختين الخطيتين والحجرية: الجناية المذكورين وعدم 
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ولو جنى عليه عبد بها يوجب القصاص. فان اقتص الموقوف عليه 
استوفىء وان عفى فهل لمن بعده من البطون الاستيفاء؟ الأقرب ذلك إن 
لم يكن نفسا. 








ويحتمل على هذا أن يتولاء الموجودون؛ لأن الحق لهم الآن وحق الباقي تابع. وينيغي 
أن يكون هذا اذا لم يكن هناك ناظر خاص كا نبّه عليه شيخنا في شرح الارشاد 
اشترطه الواقف, فان كان تولى ذلك. والظاظر آيْةجَالشراء يصير وقفا من غير احتياج 
الى انشاء صيغة أخرى؛ لتعلق حق الوقف بعوض أَلجنأيّة نحواً من تعلقه بالمجني عليه 
كالرهن, وهو التبادر من قول المصنكت يكين وققا): ريحتمل وجوب انشاء صيفة 
أخرى ويتولاها الحاكم مع عدم لظ وَالظاهر انه لافرى ين انشاء الوقف والشراء 
في المتولي لذلك؛ لاستوائهها في تعلق حق البطون الباقية به. بل حق الواقف فإن له 
حقاً فى بقاء الوقف ودوامه. 


ولا يخفى أنه لو زادت الدية أو الأرش عن قيمة.. عبد اشترى بالزائد آخراً 





وبعضه. 

واعلم أن قول المصنف: (وشراء عبد أو شقص عبد) إشارة الى الاحتمال 
الثاني. والضمير في قوله (بها) يعود الى المال الواجب بالجناية بتأويل القيمة. 

قوله: (وليس للموجو«ين العفو حينئذ). 

اراد به: مايتفرع على الاحتمال الثانيء أي: حين إذ وجب شراء مايكون وقفاً 
بالقيمة. 

قوله: (ولو جنى عليه عبد با يوجب القصاص: فان اقتص 
الموقوف عليه استوفى, وإن عفى فهل لمن بعده من البطون الاستيفاء 
الأقرب ذلك إن لم تكن نفساً). 

هذا حكم مااذا اوجبت الجناية على العبد الموقوف قصاصاًء وتحقيقه: إنه اذا 
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جنى عليه كذلك: فأما أن يقتص الموقوف عليه الموجود, أو يعفو. أو يرضى بالقداء. 
فإن اراد القصاص كان له ذلك؛ لأنه المستحق الآن, فاذا اقتص فقد استوفى 





الحق. 
وإن عفى فهل لمن بعده من البطون الاستيفاء؟ فيه وجهانء أقربهها عند 
المصنف ذلك إن لم تكن الجناية نفس ووجه القرب: ان الحق في الوقف لايختص 
بالبطن الأول. فاذا عفى فإنإييشقط متاق دون حق باقي البطون. ويحتمل أن 
الايكون لهم ذلك للسقوط بعقو الأول حين أكان الحق منحصراً فيه. وضعفد ظاهر مما 


اسبق. 

وهذا اذا م تكن انالف كإنكانتة افا لفهوم من العبارة انه ليس لهم 
ذلك. ووجهه انه اذا جنى على نفس الموقوف بطل الوقف لفوات محله فبطل حق باقي 
البطون. بخلاف مااذا لم يكن نفسا؛ ليقاء الوقف ببقاء حله, وليس بشيء؛ لاستواء 
النفس وما دونها ني بطلان الوقف في الفانت منهياء على أن هذا الفرق لو.تم لكان 
لازساً للمصنف مقتضاه فيا لو اوجيت الجناية مال بغير تفارت, والأصح أن لهم 
الاستيفاء مطلقاً. 

اذا تقرر ذلك فبا الذي يستوفونه أهو المال أم القصاص؟ المتبادر من عبار 
المصئف هو الثاني. ووجهه: ان الحق للبطون وإن كان للموجودين حق المطالية 
والاقتصاصء فاذا عفوا بطل حقهم خاصة دون أصل الحق. 

وحكى الشارح الفاضل قولاً آخر بأن هم المطالبة بالدية '"' ورجّحه تغليباً 
للعفو. وهو محتمل. وفي الأول قوة, وني الثاني أيضا قوة؛ لأن له أن يعفو على مال 
والعفو مبني على التغليب» وإن كان لقائل أن يقول إن هذا عفو غير صحيح. أما العفو 
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ولو استرق الجاني أو بعضه فهل يختص به أو يكون اشكال ‏ 

ولو ات تفق هو ومولاه على الفداء فهل يختص , أو يشتري به عبداً 
يكون وقفأء إشكال. 

ولو وقف مسجداً فخرب وخربت القرية أو المحلة م يجز ببعه. وم 
يعد الى الواقف. 

ولو أخذ السيل ميتاً قالكفن للورئة. 


الوقف .. 








الصحيح فلا كلام فيه. 

قوله: 5 استرق الجاني أو بيد هل يختص به أو يكون وقفاً؟ 
اشكال). 

هذا هو القسم الثالث مما اذ! اوجبت الجناية على الموقوف القصاصء وهو 

0 

يختص به الموقوف عليه الآن لبطلان الوقف واستحقاقه الاسترقاق. أو يكون 
المسترق وقفاً إما بالاسترقاق أو بانشاء صيغةٍ الوقف. فيه اشكال منشؤه معلوم مما 
سبق في بيا نالوجهين في اذا اوجبت الجناية على الموقوف مالا: والأصح انه يكون 
وقفاً كبا سيق هناك. 

قوله: (ولو اتفق هو ومولاه على الفداء فهل يختص به أو يشتري 
به عيداً يكون وقفاً؟ اشكال). 

هذا هو القسم الرابع وهو مااذا تراضى الموقوف عليه ومولى الجاني على 
الفداء, وفيه اشكال باعتبار اختصاص الموجود به. وعدمه فيشتري به عبداً يكون 
وقفاً ومنشؤه معلوم مما سبق والأصح ١‏ الثاني. 

قوله: (ولو وقف مسجداً فخرب وخربت القرية أو المحلة لم يجز 
بيعه وم يعد الى الواقف, ولو أخذ السيل ميتاً فالكفن للورئة). 


مااذا استرق الموقوف عليه العبد الجاني أو بعضه بحسب ماتقتضيه | 
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ولو مات البطن الأول قبل انقضاء مدة الإجارة فالأقرب البطلان 
هناء ويرجع المستأجر على ورثة الموتى بها قابل الباقي مع الدفع. 





لاريب أن المسجد اذا خرب وخربت القرية أو المحلة التي هو فيها لايجوز 
بيعه بحال ‏ خلافاً لأحمد”" ولا يعود إلى ملك الواقف أيضاً بحال ‏ خلافاً لبعض 
العامة", لأن وقف المسجد بمتزلة التحرير للعبد فلا يقيل التغير, ولبقاء الغرض 
المقصود من اعداده للعبادة لرجاء ود القرية وصلاة من يمر به بخلاف مالو أخذ 
السيلميتاً فإن الكفن للورثةلأنه كان ملكا م لأن القركة تنتقل الى الوارث بالموت 
وأن وجب صرفه في التكفين.“فلاتتتيكن:قباس المسجد على الكفن في العود يجامع 
تعذر المصرف في الموضمَيئتإلفر ويل ذكرنا, وهذانإنيا هو في الكفن الذي يكون في 
القركة, أما مايكون من الزكة أو مَنّ الوقّف فإنه يرجع الى أصله. ولابد مع أخذ 
السيل اميت من حصول اليأس منه. 

قوله: (ولو مات البطن الأول قبل انقضاء مدة الاجارة فالأقرب 
البطلان هناء ويرجع المستأجر على ورثة الموتى بها قابل الباقي مع الدفع). 

اشار بقوله: (هنا) الى أن بطلان الاجارة حيث يكون المؤجر هو الموقوف 
عليه. بخلاف مااذا كان هو المالك والفرق ان ملك الموقوف عليه غير تام, فإن باقي 
البطون هم استحقاق. خصوصاً اذا قلنا بأنهم يتلقون عن الواقف. فإنه بموت المؤجر 
من البطون يتبين انتهاء حقه بموته فتكون اجارته بالنسية الى المستقيل تصرفاً في 
حق غيرء. 

وأما المالك فان له اثلاف عين ماله ومنفعتها من غير حجر عليه في ذلك 
بالنسبة الى الوارث, وإنها يتلقى الوارث عنه ماكان ملكا له حين موته. فلا يتبين بموته 














(1) المغني لابن قدامة 780,5 
(7أذعب اليه محمد بن المسن, انظر المفني لابن قدامة 101:8 


الوقف .. 2 


ولا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة, فإن فعل فلا مهر. ولو ولدت 
فهو حر ولا قيمة عليه, 








انه متصرف في حق غيره. ويحتمل ضعيقاً عدم البطلان؛ لأن له التصرف حينئذ وكان 
واه 

وفي الصغرى بحث لانكشاف انه ل .يكن له ذلك بموته. وقد حققنا المسألة 
في الاجارة, وذكرنا انه لو كان المؤجر ناظرة رمات لص عل اطلاقه بل حيث يوجرة 
ويبقى ذلك البطن الذي اجر مع وجوطه مدة الاجارة لأنه كان في وقت الاجارة قائيًا 
مقامهم دون البطون الباقية. 

اذا تقرر ذلك. فحيث كيك بلطل تقد دف الجر الأجرة الى البطن 
الأول رجع على ورئة البطن الأول بها قابل باقي المدة, ولا يخفى أن المراد: البطلان 
مع عدم اجارة البطن الثاني. 

قوله: (ولا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة). 

وإن قلنا بانتقاها اليه؛ لأن ملكه غير تام. 

قوله: (فإن فعل فلا مهر). 

الأنه لو وجب لوجب له ولا حد وإن لم يكن بشبهة؛ لأنه مالك. وعلى القول 
بانه غير مالك فشيهة الملك فيه ثابتة. 





قوله: (ولو ولدت فهو حر. ولا قيمة عليه). 

لما كان وطؤدغير معدود زنى كان الولد لاحقاً به. وكان حراً. ولا تجب عليه 
قيمته؛ لأنه المستحق ها لو وجبتء ولا يعقل وجوب شيء عليه لنفسه. 

لكن هذا انها يستقيم اذا نحصر أهل الطبقة في الواطىءوقلنا بأن ولد الموقوفة 
الرقيق ملك له فلو كان له شريك وجبت عليه حصته. ولو قلنا: بأن ولد الموقوفة وقف 
وجب أن يشترى بقيمة الولد عند سقوطه حياً مايكون وقفاً. 
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وفي صير ورتها " ولد إشكال, ومعه تنعتق بموتهء وتؤخذ من تركته قيمتها 
لمن يليه من البطون على إشكال. 





قوله: (وفي صير ورتها أم ولد اشكال). 

ينشأ من انها علقت منه في ملكه بولد؛ لأن الفرض انتقال الملك اليه. ومن 
أن حق باقي البطون متعلّق بها فلا يجوز ابطاله. والأصح انها لاتصير؛ لأن المتبادر 
من الملك هو الكامل الطلق الذي لاججثز. .على مالكه لتعلق حق الغير به. ولأن دلائل 
دوام الوقف ولزومه على تقدير يغارضة دلْقلثبوت الاستيلاد ها فالمرجّح قائم, وهو 
استصحاب حال الوقف الى أن يوجد المبطل) 

قوله: (ومعه ينعتق ,يمونة ويؤخذ من تركته قيمتها لمن يليه من 
البطون على اشكال). 

مرجع الضمير في قوله: (ومعه) هو صير ورتها بتأويل كونها 3 ولد. أ. 3 
كونها أم ولد تنعتق بموته كسائر أمهات الأولاد. ويؤخذ من تركته قيمتها قولاً واحدأ 
كذا قال الشارح الفاضل؛ لأنه اتلفها على من بعده من البطون بعد موته حيث لم 
يكن مالكاً, بخلاف مالو أتلفها في حياته؛ لأنه حينئذ مالك فيكون الاتلاف منه على 
أحد الوجهين السابق نظيرها في عوض الجناية!". 

واعترضه شيخنا الشهيد في شرح الارشاد بأنها اذا صارت أم ولد يحكم بنفوذ 
الاستيلاد ني الحا كبا في صورة وطء أحد الشر يكين وعلوقها منه. قال: وهذا وارد 
على عبارة القوم ولعلهم أرادوا ذلك. إل أنه لما كان أحد الاحتيالين صرفها الى من 
يليه من البطون تأخّر الى اموت ولا يلزم منه تأخر الحكم بنفوذ الاستيلاد. 

وهذا كلام صحيح. إل أن عبارة المصنف تأباء؛ لأنه على هذا التقدير 
لاتختص القيمة بمن يليه من البطون قطعاً فلا يتجه الاشكال المذكور في العبارة 











(1) أيضاح الفوائد 5: اط 





حينئذ. لأن احتيال اختصاص البطن الذي يليه بها إنبا يتجه اذا كان الاختلاف واقعاً 
حين اختصاصهم بالوقف, ولا يتحقق ذلك إل اذا كان الحكم بتفوذ الاستيلاد بعد 


ا موت. 

أما اذا حكمنا بنفوذه قبله فان الاختصاص با ابت للواطئ حينئذ. 
فايجاب القيمة عليه على هذا التقدير إنا هو لتعلق حقوق الموقوف عليهم جميعاً. 
فكيف يحتمل اختصاص البطن الذي يليمجالقيمة ليمك فيه اشكال؟ 

والظاهر ان الاستيلاد إننا ينفذأ بعد الموت؛ لأمكان موت الولد قبل موت 
ابيه. فلا يتحقق سبب العتق القتضي لبطلان رقف بعد تمامه ولزومه نعم لايبعد أن 
يقال إن الموت كاشف عن نفوذ الأمليلاة عر بيك يلباك النصوص من أن 
السبب هو الاستيلاد دون شيء آخر, لكن الحكم به موقوف على تحقق فائدته, وهو 
حصول العتق بالموت. وإنما يكون ذلك مع بقاء الولد. إذ لو مات قبله لكان ابطال 
الوقف لمحض الملك لا للعتق المطلوب. 

إلا أن الاشكال ني اختصاص البطن الذي يليه لايتجه حينئذ. وهذا اذا كان 
أهل الطبقة هو الواطىء خاصة. فلو كان معه شريك فهل يحكم بالقيمة من حين 
الاستيلاد أم بعد الموت؟ الظاهر الثاني؛ مثل ماقلناء, وإن خالف في ذلك شيخنا في 
شرح الارشاد. 

وما حققناه يُعلم أنه لافرق بين أن يكون ولد الموقوفة الموطوءة من أهل 
الوقف أو لا وني أ. عليه بدخوها أو بعضها في ملكه كسائر أمهات الأولاد؟ 
الأن نفوذ الاستيلاد يقتضي دخوها في ملك الواطىء وقد بيتا انه بالموت ينكشف نفوذه 
من حينه لوجود السبب كاملا وتحقق انتفاء المائع باستمرار بقاء الولد الى الموت, 
ومتى دخلت في ملك الواطي طلقا كانت ارثاً. 

ومعلوم أن الملك بالوقف يمتنع معه العتق بالقرابة لنقصه. ولأنه لم يحصل 














.. . جامع المقاصدارج؟ 


ويجوز تزويج الموقوفة ومهرها للموجودين, 





الملك إلا وجه اللزوم والاستمرار كيا سبق. فعلى هذا ماذكره الشارح عميد الدين 
ونقله شيخنا في شرح الارشاد من أنه إنبا ينعتق عليه اذا كان من أهل الوقف خيال 





اذا عرفت ذلك فلو قلنا بنفوذ الاستيلاد فالأصح لزوم القيمة بعد الموت. 
يشترى بها مايكون وقفاء وينعتق من نصيب ولدها على كل حال. 

واعلم أن شيخنا الشهيد ذكر”ني شرح الارشاد: انه يجب في نظير هذه 
المسألة, هي مسألة الجناية |على العبد الموؤقوظٍ انه يجب أن يشترى بقيمته مايساويه 
في الصفات بحسب الممكن. فَترَاعَيَالذكورة والا: رهما. وهذا هو اللائح من 
قوهم: عيد أو شقص عبد إل أيسمَكفهمبأن-الؤقف على جهة اذا تعطل يصرف في 
وجوه البر كالمخالف هذاء حيث ل يعتبروا مايكون أقرب وأششبه بجهة الوقف فيجب 
التنيه له. 

قوله: (ويجوز تزويج الموقوفة ومهرها للموجودين). 

أما جواز تزويجها فلأنه عقد على بعض منافعها فجرى مجرى الاجارة, ولأن 
فيه تحصينا ها وهو غرض مطلوب. ومنع منه بعض الشافعية'”"؛ لأنها اذا حبلت منعت 
من العمل وربا ماتت في الطلق. 

وأما أن المهر للموجودين؛ فلأنه عوض منفعتها المختصة بهم فيكون عوضها 
كذلك. 

ويتولى تزويجها الموقوف عليه إن قلنا بانتقاها اليه. وعلى الانتقال الى القه 
تعالى يزوجها الحاكم على الأصح؛ لأنه المتولي لنحو ذلك. وقال الشيخ روج 
نفسها". وهو ضعيف, والظاهر أن الموقوفة على جهة عامة كذلك. 














(1) المجموع 16: 568, مقني المحتاج 5: +59, الوجيز 544:0 
(9) الميسوط 15 144 


الوقف ... 21 
وكذا ولدها إن كان منمملوك أو زنى ٠‏ ويختص به الموجودون وقت الولادة 
على رأي. 


ولو كان من حر بوطء صحيح فالولد حره إلا مع شرط الرقية. 








ولوقلنا بأن الوقف على ملك الواقف امكن القول بأنه يزوجها. ونقل في 
التتذكرة اعتبار اذن الموقوف عليه ك) يعتبر اذن الواقف على القول بأن الملك 
للموقوف عليه'". 

قوله: (وكذا ولدها ان كان أن تملوك أَوَزن. ويختص به الموجودون 
وقت الولادة على رأي). 

المتبادر من قوله: (وكذا ولدَمَام:) "آنه لثهويعودبن,_فيكون قوله: (ويختص يه 
الموجودون) مستدركاً ويمكن أن يقال: إنه لايتبادر من قوله: (للموجودين) الموجودون 
وقت الولادة فأعاد المسألة لبيان ذلك. 

والرأي هو مختار المصنف, روجهه إن الولد ناؤها فأشبه كسبها وثمرة 
البستان وولد الدابة, وقال ابن الجنيد إنه يكون وقفاً كأمه'". وقواه الشيخا"؛ لأن 
كل ولد ذات رحم حكمه حكم أمه كالمديّرة والمرهونة على قول, وفي الكلية منع, 
والأول لابخلو من قوة. 1 

قوله: (ولو كان من حر بوطء صحيح فالولد حر إلا مع شرط 
الر: 





لاريب أن الولد يتبع حرية أبيه اذا كان من وطء صحيح. ولو شرط عليه 
رقيته ففي صحة الشرط قولان سيأتيان إن شاء القه تعالى. 





)١(‏ التذكرة ؟دحل 
(1) نقله عله الملامة في المخطف: 618 
© الميسوط 25 000 
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٠ 2‏ جامع المقاصد/جة 
ولو كان بشبهة فالولد حر وعليه قيمته للموقوف عليهم, ولو وطأها الواقف 
فكالأجنبي. 2007 
الفصل الثاني في اللواحق: لو وقف مسجداً على قوم بأعياتهم 
كالفقهاء فالأقرب عدم التخصيص , بخلاف المدرسة والر باط والمقبرة. 





قوله: (ولو كان بشبهة فالولد حُر وعليه قيمته للموقوف عليهم). 

أما انه حر؛ فلآن ولد الشبهة تسبح وتابع حال ابيه. وأما لزوم القيمة فظاهر؛ 
الأنه فوّت على الموقوف عليؤم ولد أمة بغي البتحقاق. 

وفي ماذا يصنع بِالْقَيَمة القولان" قي الولد الرقيق: أحدهها: انها تدفع الى 
الموجودين وقت الولادة فته بها ب#الئاني نه يشتري بها مايكون وقفا. 

قوله: (ولو وطأها الواقف فكالأجنبي). 

لأن الأصح انتقال الملك عن الواقف فيةرتب على وطئه مايترتب على وطاءه 
الأجنبي, وعلى القول بأنه مالك فلا حدّ للشبهة, وفي نفوذ الاستيلاد الخلاف في 
استيلاد الراهن؛ لتعلق حق الموقوف عليه بها. وهذا أولى بالمنع. 

قوله: (لو وقف مسجداً على قوم بأعيانهم كالفقهاء فالأقرب عدم 
التخصيص بخلاف المدرسة والر باط والمقبرة). 

الظاهر ان المراد: انه اذا شرط في الوقف اختصاص قوم ياعيائهم بالمسجد. 
فأما اذا وقف مسجداً على قوم بأعيانهم ولم يشترط اختصاصهم فإنه لامانع من نفوذ 
الوقف ويكون عاماً. ذ فينبقي الحكم بصحته حينئة. 

وإنا قلنا إنه يكون عاماً؛ لأن المسجدية تقتضي العموم؛ لأن وضع المسجد 
شرعاً على أنه المكان الموقوف للعبادة من حيث هي عبادة من غير نظر الى متعيده 
وذكر قوم بأعيائهم لايدل على الاختصاص إلا بالمقهوم المخالف, وهو لايعارض مادل 
عليه اللفظ بمنطوقه. 















الوقف .. 





ولو وقف في سبيل اقه انصرف الى مايتقرب به الى الله تعالى 
كالجهاد. والحج والعمرة, ويناء القناطر وعبارة المساجد, 





أما مع الاشتراط ففي صحة الشرط وجهان: 

أحدهها: يصح ‏ عملا بعسومات الكتاب والسنة:إاوفوا بالعقود”, 
«المسلمون عند شروطهم»'"'- الوقوف على حسب مايوقفها أهلها. 

والثاني: لا؛ لأن ذلك منافي لمقتضى العقد فان وضع المسجد شرعاً على أن 
ايكون للعبادة عاماً من غير أن يمنع منه أجلا: وهذآ أصضرفاذا شرط فهل يصح العقد 
وييطل الشرط أم يبطلان معاً؟ الظاهر من العبارة الأول؛ ألأن الوقف تبرع على كل 
حال فلا يفوت الرضى به بفوات_الشرطء وفب"منع ظاهر؛ لأن الاغراض تختلف, 
والأصح الثاني. 

وهذا بخلاف المدرسة, والر باط. والمقبرة اذم يكن وضع شيء من ذلك شرعاً 
على العموم. فيجوز اشتراط الاختصاص في كل منهاء وقد نقل الشارح الفاضل 
الاجمباع على ذلك في المدرسه وال ياط'". 

قوله: (ولو وقف في سبيل الله انصرف الى مايتقرب به الى الله تعالى 
كالجهاد. والحج, والعمرة. وبناء القناطر وعبارة المساجد). 

هذا هو امشهور بين الأصحاب؛ لأن المفهوم من سبيل القه كل مايتقرب به 
الى الله تعالى. نص عليه الشيخ" وغيرو'", 

وقتال ابن حمزة:إن سبيل اه المجاهدون””, وقال الشيخ في الخلاف: إن 


(0) الاننقر ل 





(؟) صحيح البخاري 5: 95. ستن الترمفي 45:8 ححديث 0835 
(5) أيضاح الفرائد 1: 598 
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(ه) انظر: المخنصر النافع :١‏ 188, التتفيح الرائع ؟: 54 

() الوسيلة: 76 





8 جامع المقاصد/جة 
وكذا لو قال: في سبيل اقه وسبيل الخير وسبيل الثواب, ولا تجب القسمة 
أثلاثا. 

وإذا وقف على أولاده اشترك البنون والبنات والخناثى. 

ولا تدخل الحفدة على رأي, إلا مع قرينة الارادة مثل أن يقول: 





الموقوف في سبيل اقه يجعل بعضه للغزاة المطوعة دون العسكر العامل على باب 
السلطان, وبعضه في الحج والعمرة؛:لأنها من سبيل اقه'"؛ والعمل على المشهور, 
واستعمال سبيل النه في الجهاد,كثير| لايمتم مم وقوعه على غيره حقيقة. 

قوله: (وكذا لو قأل في سبيل ألله, وسبيل الخير. وسبيل الثواب ولا 
تجهب القسمة أثلاثا)» 

أي: وكذا تنصرف الكوفة كي يل اله وسبيل الخير. وسبيل الثواب الى 
كل قربة يتقرب بها الى اقه تعالى. وقيل يصرف ثلثه إلى الغزاة والحج والعمرة, وثلثه 
الى الفقراء والمساكين ويبدأ بأقاربه وهو سبيل الثواب, وثلئه الى خمسة أصناف من 
الذين ذكرهم اله تعالى في آية الصدقة'' رهم الفقراء, والمساكين. وابن السييل, 
والغارمون الذين استدانوا لمصلحة أنفسهم, وفي الرقاب وهم المكاتبون. 
خ في المبسوط بعد ذكر هذا: ولو قيل: إن هذه الثلائة أصناف 
أ؛ لأن سبيل القه وسبيل الثواب وسبيل الخير يشترك الجميع فيدا”", 
وهو الأصح, وقد أشار المصنف بقوله: (ولا تجب القسمة أثلاثاً) الى رد هذا القول. 

قوله: (واذا وقف على أولاده اشترك البنون والبنات والخنائي). 

لصدق الأولاد على كل منهم, فان كلا من البنت والختنى ولد قطعاً. 

قوله: (ولا يدخل الحفدة على رأيء إل مع قرينة الارادة مثل أن 

















(1) الخلاف 158:7 مسألة ٠5‏ كتاب الوقف. 





(1) القوية: 1٠‏ 
5 المبسوط :514 


الوقف ا شب ينين لخو 
والأعلى يفضل على الاسفل, أو قال: الأعلى فالأعلى. أو قال: وقفت على 
أولاد فلان وليس له ولد الصلب كما لو قأل: وقفت على أولاد هاشم. 





يقول: والأعلى يفضل على الأسفل. أو قال الأعلى فالأعلى. أو قال: وقفت 
على أولاد فلان وليس له ولد الصلب, كما لو قال: وقفت على اولاد هاشم). 
لايخفى أن الحفدة أولاد الأولاد وقد اختلف الأصحاب في تناول لفظ 
الأولاد هم. فمنعه الشيخ”"؛ لأن الولد حقيقة' ولد للصلب المتكون من النطفة 
المتولدة منها وتجاز في ولد الولد؛ بدليل انبايصح سلبهلنم/فيقال انه ليس بولدي بل 
ولد ولديء وصحة النفي دليل المجاز, ولظاقرقولهءتتقاقأطروصى بها إبراهيم بنيد 
ويعقوب»”''في قراءة النصب, ولا ير ابه ميطف الخناص عل العام؛ لأن الحال اذا 





دار بين التأسيس والتأكيد فالتأسيس خَيرٌ. 

وقال المفيد", وابن البراج'''. وابو الصلاح”", وابن ادريس": يتناوطم؛ 
لشمول اسم الولد لولد الصلب وولد الولد بدليل قوله تعال:« يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الانثبين©”".فإن أولاد الأولاد داخلون قطعاً. وكذا قوله: 
«ولأبويه لكل واحد منههما السدس هما ترك إن كان له ولد *,وكذا قوله تعالى:لإحرّمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكمم""'.وغير ذلك من الاستعيالات الكثيرة. 





(1) المبسوط 513:5 
1 البقرة: 371 

(؟) القنمة, 300 

(4) المهذب 84:7 
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ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين الأولين على 
رأي ولو قال: على أولاد أولادي اشترك أولاد البنين وأولاد البنات بالسوية. 
سس بدبم شت 

ويضمُف بأنهم إن ادعوا شمول هذه لولد الولد بطريق الحقيقة فهو مردود 
بعد مابيناه من صحة السلب, ولأنه لو كان حقيقة في هذا المعنى أيضا لزم الاشتراك, 
والمجاز خير منه. وإن أريد انه بطريق المجاز لم يتبت مدعاهم. 

وفصّل المصنف هنا وف ألَكْتِلِفٍ بأنه إن وجد قرينة دخل ولد الولد. إل 
فلاا"؛ وهو الأصم, رهذا ف الحقيقة احْتِارإلقول الشيخ للقطع بوجوب الحمل على 
المجاز مع القرينة. وذكر المعتدفتلوجود”القواينة ثلاث صور: منها أن يقول بعد وقفت 
على أولادي والأع ل بُمْميل الأسفل..فإن ذلك »دليل على دخول الاسفل؛ لامتناع 
التفضيل من دون الاشتراك. ومثله: لاع فالأعلى. ومثله أن يقف على أولاد فلان 
وهو يعلم انه ليس له ولد لصلبه. فان الظاهر انه إنيا يريد حفدته, ونحو ذلك. 

قوله: (ولو قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين 
الأولين على رأي). 

هذا رأي الشيخ”" بناءٌ على ,عدم شمول الولد لولد الولد حقيقة, وعل 
القول الآخر فهو شامل لجميع البطون؛ لاندراجه في كل من لفظتي اولادي واولاد 
اولادي, والأصح الاختصاص. 

قوله: (ولو قال على أولاد أولادي اشترك أولاد البنين وأولاد البنات 
بالسوية). 

أما الاشتراك فلصدق أولاد الأولاد على كل من الصنفين, وأما كونه 
بالسوية؛ فلأن الأصل عدم التفاضل مع اشتراكهم في سبب الاستحقاق واستواء 
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الوقف 


ولو قال: على من انتسب الي" لم يدخل أولاد البنات على رأي. ولا 
يدخل تحت الولد الجنين, إلا بعد انفصاله حياً. ولا تدخل الخنائى تحت البنين 
والبنات, إلا مع الجمع. 

ولو قال: على ذريتي أو عقبي أو نسلي دخل الأحفاد من أولاد 





نسبتهم أليه. 

قوله: (ولو قال على منهانتسب آليحلم يدخل أولاد البنات على 
رأي). 

الخلاف مع المرتضى'”.رواين ادريس"”,بوالأصح عدم الدخول. 

قوله: (ولا يدخل تحت ولد القدين إل بعد اتفُصاله حياً). 

لأن الأحكام إنها تجري بالنسية بعد الانفصال. 

قوله: (ولا تدخل الخنائى تحت البنين والبنات إلا مع الجمع). 

لو وقف على البنين لم يدخل الخنائى؛ لعدم العلم يكون الخثى ابن وكذا لو 
وقف على البنات. 

ولو جع بينهها بأن وقف عليه ففي دخول الخنائى قولان: أحدهما ‏ واختاره 
المصنف في التحرير'"-لا؛ لأن الخنثى لايعد من واحد من الصنفين. وأصحهها - وهو 
مختاره هنا الدخول؛ لأنه لايخرج عنهها فإنه بحسب الواقع إما ذكر أو انثى. وهذا 
تستخرج ذكوريته وانوثيته بالعلامات. ويدوا بوث نصف النصييينء ولو كان صنفاً 
برأسه لكان له حكم برأسه اصلا. 

قوله: (ولو قال على ذربتي. او عقبي. أو نسلي دخل الأحفاد من 
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23 
البنين والينات. 

ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي فهو للتشر يك. ولا يختص 
الأقرب إلا بالشرط. 

ولو عطف بثم أو بالفاء اقتضى الترتيب وكذا لو قال: الأعلى 
فالأعل. 

ولا يستحق البطن الثاني شيئاً حتى ينقرض البطن الأول أجمع, 
فلو بقى ولو واحد كان الجميغ'له: 

ولو قال: وقفت لجلى أولادي وأولادهم ماتعاقبواء على أن من مات 
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أولاد البنين والبنات) 

الصدق اسم الذرية والعقب والنسل على الجميع. 

قوله: (ولوقال: على أولادي وأولاد أولادي فهو للتشر يك ولا يختص 
الأقرب إلا بالشرط). 

وذلك لأن و او العطف إنبا تدل على الجمع المطلق, فحيث كان الوقف على 
الجميع وجب القول بالتشريك؛ لانتفاء دليل الترتيب. 

قوله: (ولو عطف بثم أو الفاء اقتضى الترتيب, وكذا لو قال الأعل 
فالأعلى؛ ولا يستحق البطن الثاني شيئاً حتى ينقرض الأول اجمع. فلو بقي 
واحد كان الجميع له). 

أما ثم والفاء فائهرا دالتان بالوضع على الترتيب, وكذا الأعلى فالأعلى؛ لأن 
المراد: الأعلى مطلقاً وبعده الأعلى من اليا 
الأسفل شيئاً مالم ينقرض الأعلى أججع, فإن المفهوم من هذا اللفظ في الاستعمال 
الشائع هو ذلك. 

قوله: (ولو قال وقفت على اولادي واولادهم ماتعاقبواء على أن من 





نء وهكذا. ومقنضى ذلك عدم استحقاق 


الوقف 000 
منهم عن ولد فلولده نصيبه اقتضى الترتيب بين الأدنى ووالده. والتشريك 
بين الولد وعمه. 

ولو رتب البعض وشرك البعض. شرك فيمن شرك بينهم ورتب 
فيمن رتب كقوله: وقفت على أولادي. ثم على أولاد أولادي, وأولادهم 
ماتعاقبوا وتناسلوا أو وقفت على أولادي وأولاد أولادي. ثم على أولادهم 
ماتعاقبوا الأعلى فالأعلى. 








مات منهم عن ولد فلولده نصيبله اقتضى ألِترتيب بين الأدنى ووالده 
والتشريك بين الولد وعمه). 

أي: لو وقف كذلك اقتطئ أن لابتيكتن:الولتميقاً في حياة بيد وإنا 
يستحق مع عمد. 

ووجهه ان المتبادر من اللفظ أن على رما في حيزه لبيان إستحقاقه الذي 
اقتضاه أصل الوقف وليس استحقاقاً آخر غير الأول, فإن المفهوم من ذلك: ان 
الرقف على أولاد الأولاد وجعلهم ذوي إستحقاق إنبا هو على هذا الوجه المعيّن. على 
انه لو لم يتبادر من اللفظ لكان اللفظ محتملا للأمرين فينتفي الاستحقاق الآخر 
بالأصل, ولأن اثيات استحقاقين لأولاد الأولاد وواحد للأولاد خلاف الظاهر من مراد 
الواقف, فحينئذ اذا مات الأب شارك ولده عمه بنصيب والده. 

قوله: (ولو رتب البعض وشرك البعض شرك فيمن شرك بينهم 
ورتب فيمن رتب كقوله: على أولادي ثم على أولاد أولادي وأولادهم 
عاتعاقيزا وكاسلواء أو وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثم على أولادهم 
ماتعاقبوا الأعلى فالأعلى). 

اذا جمع الواقف بين الترتيب والتشريك في الوقف اتبع مافعل فاذا بدأ 
بالترتيب ثم شرك أو عكس كان مافعله ماضياً لعموم «الوقوف على حسب مايوقفها 
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ولو قال: وقفت على أولادي الثلاثة ومن مات منهم عن ولد فنصيبه 
لولده. وعن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف فلو خلّف أحدهم ولدين قنصيبه 
ماء فلو مات الثاني عن غير ولد فنصيبه بين الثالث والولدين أثلاثاً. 

ثم إن مات أحد الولدين عن غير ولد فنصيبه لأخيه وعمه. 

ولو مات أحد الثلائة عن غير ولد وخلّف أخويه وابني أخ له 
فنصيبه لأخويه خاصة, فإن مات أبوهما صار نصيبه طباء وصار ماخلفه 
أهلهاء»'". 

قوله: (ولو قال وقفت على أولادئي الثلاثة ومن مات منهم عن ولد 
فنصيبه لولده. وعن كي ولدتفنصيبه لأهل الوقف, فلو خلّف أحدهم ولدين 
فنصيبه طباء ولو مات الثاني عن غير وَلَدَ فنصيبه بين الثالث والولدين اثلاثاء 
ثم ان مات أحد الولدين عن غير ولد فنصيبه لأخيه وعمه). 

اذا كان له أولاد ثلائة فوقف عليهم على أن من مات منهم عن ولد فنصيبه 
الولده. ومن مات عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف صح. ووجب اتباع الشرط لعدم 
المتافاة. 





فلو مات أحدهم عن ولدين فنصيبه هما بمقتضى الشرط؛ ولو مات الثاني 
عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف كا شرط الواقف وهم الولد الثالث للصلب 
وولدالميت الأول فيقتسمونه اثلاثً. لانتفاء المقتضي للتفضيل. ثم انه اذا بلغ الأمر 
ذلك لو مات أحد الولدين من غير ولد كان نصيبه للموجودين اعتي أخاء وعمه 
لانحصار أهل الوقف فيهما. 

قوله: (ولو مات أحد الثلاثة عن غير ولد وخلّف اخويه وابني أخ 
له قنصيبه لاخويه خاصة, فان مات ابوها صار نصيبه للها وصار ماخلفه 
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الوقف 
الأول أثلاثاً. 
ولو قال: وقفت على أولادي على أن يكون للبنات ألف. والباقي 


ماه 








الأول أثلاثا). 

أي: لو وقف على أولاده الثلاثة على الصورة المفروضة سابقاً. ومات أحدهم 
عن غير ولد بخلاف ما ذكر ني الفرض الأول وخلّف اخويه. ولأحد الأخوين 
ابنان فنصيبه لأخويه خاصة؛ لمقتضى شرط.إلواقف. لانحصار أهل الوقف فيهماء 
وليس لابني الأخ شيء؛ لأنهما ليسا منأهل الْوَقهئ” 

فإن مات أبوهما صار نصيبه ألذي استحق قبل موت أخيه الأول ما خاصة 
بمقتضى شرط الواقف, وأمارنصيب الأول كآنه يصير من الآن بينهها وبين عمهها 
الباقي اثلانا؟ لأنهم أهل الوقفء ولد رافك )نج امات عن غير ولد يكون 
نصيبه لأهل الوقف ول يقيّد أهل الوقف بكونهم الموجودين وقت موته. فلا فرق حينئل 
بين كونهم أهل الوقف حين موته أولا في اشتراكهم في حصة الميت عن غير ولد . 

وكذا القول'' في المرتية الثانية: من مات عن غير ولد فللباقين من أهل 
الوقف حصته دون ولد من كان ذا ولد متهم. فاذا مات ابو الولد استحق حصته التي 
كانت له قبل موت الأول خاصه وشارك الباقين في حصة الأول. 

الايقال: قول الواقف من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده شامل لما استحقه 
الميت الثاني بموت أخيه الأول من نصيبه؛ لصدق النصيب على جميع استحقاقه وذلك 
من جملته. 

لأنا نقول: قوله من مات منهم عن غير ولد فتصيبه لأهل الوقف يدافعه, 
فلابد أن يحمل نصيب كل منهها على مااستحقه من دون موت غيره حذراً من التدافع. 

قوله: (ولو قال وقفت على أولادي على أن يكون للبنات ألف 








)في «لل»: تقول. 
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للذكور لم يستحق الذكور 
بعضهم بصفة أو رده بها جان كقوله: من تزوج منهن فلا نصيب له. فلو 
تزوجت سقط نصيبهاء فإن طلقت عاد 


بيئا حتى نستوفي البنات. ولو شرط اخراج 





والباقي للذكور م يستحق الذكور شيئاً حتى تستوفي البنات). 
عملا بالشرط الصحيح الذي لإيخالف الكتاب ولا السئة. 


قوله: (ولو شرط إإخراج بعضّهم/يصفة أورده بها جان كقوله: من 
تزوّج منهن فلانصيب له فلوَتروََتَاسَقط نصيبها فإن طلّقت عاد). 

أي: لو شرط اخ ريص ألؤقواف/عليهم ْصفة كالغنى والتزويج؛ أو شرط 
رده بصفة جان لوجوب اتباع الشرط الذي لاينافي مقتضى العقد. 

فلو وقف على يناته على أن من نزوج منهن فلا نصيب له, فتزوجت احداهن 
سقط نصيبهاء فان طلّقت بائناً استحقت ؛ لأن الوقف عليها يتناول جميع الأحوال 
والأزمان, فإذا خرج منه زمان الزوجية بقي الباقي على شموله. واطلاق عبارته يقتضي 
بين كون الموقوف عليهنٌ بناته أو أمّهات أولاده حيث يصح الوقف عليهن 
بأن اعتقهن ثم وقف كذلك, أو أوصى بالوقف كذلك بعد موته. 


عدم الذ 





وفرّق في التذكرة بين ماإذا وقف على بناته الأرامل وأمهات أولاده إلا من 
تزوج منهن. فحكم بأن من تزوجت من أمهات الأولاد خرجت عن الاستحقاق ولا 
يعود استحقاقها إذا طلقت, بخلاف البنات, ووجّه الفرق بأمرين: 








أحدهما: من جهة اللفظ. حيث اثبت الاستحقاق لبناته الأرامل. فإن من 
طلقت منبن حصلت الصفة فيها. وفي أمهات الأولاد اثبت الاستحقاق إلا أن تتزوج. 
وهذه وإن طلقت صدق عليها انها تزوجت. 

الثافي: من جهة المعنى. فإن غرض الواقف هنا أن تفي له أمهات الأولاد 


الوقف اا 


وإن كان رجعياً على إشكال. 








ولا يخلفه عليهن غيره. فمن تزوجت منهن لم نكن وافية طلقت أو لم تطلق!". 

ولا يخفى ان الوجه الثاني من وجهي الفرق يقتضي الفرق بين الينات 
وأمهات الاولاد في ذلك وإن وقف عليهن واستننى من تزوجت. 

ولقائل أن يقول: إن علم من قصد الواقف مايقتضي الاستحقا: 
بزوال الصفة أو عودها فلا بحث في وجوببإتباعه. وإن م يعلم ذلك: فإن عمم 
الأحوال في صيغة الوقف كأن وقف عليهة أجمع يسيع الأحوال إلا حال الزوجية 
فوجه العود وجيه, وإن استثنى المزوجة واطلق فعدم إلاستحقاق بالطلاق بعيد. 

وقريب منه مالو شرط في الاستَحَمَاقَ"حدَم التزوج؛ لأن من خرجت عن 
الاستحقاق بانتفاء الشرط لادليل كهركا نيهم الالال منتف هاهنا وتردد 
في الدروس في ذلك. وحكى قولا بالفرق بين اشتراط عدم التزويج واستثناء المزوجة 
وإن المستنناة يسقط حقها بالكلية". 

قوله: (وإن كان رجعياً على اشكال). 

أي: عاد استحقاقها وإن كان الطلاق رجمياً. ومنشأ الاشكال: من انها 
يحكم الزوجة وهذا تجب نفقتها وترث. ومن انها مطلقة والطلاق يقتضي رفع النكاح. 
ولصدق انها ليست بزوجة بل مطلقة, وصحة السلب دليل المجان وفيه نظر؛ لأنه ليس 
كل طلاق يقتضي رفع النكاح. وهذا لاتجوز الخامسة ولا أخت المطلقة, ونمنع صحة 
السلب, ولأن استصحاب الحال يقتضي استمرار منع الاستحقاق الى البينوئة. 

0 والتحقيق: ان الطلاق الرجمي بعد الدكاح للزوال بانقضاء العدة, وليس 

مزيلا له في الحال, فعدم الاستحقاق بمجرد الطلاق أقوى. 





٠‏ أو عدمه 
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وإذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره. 
ولو غاب أحدهم لم يجب التربص بسهمه. بل تجوز قسمته على 
غيره, والأقرب أنه لايجوز الدفع الى أقل من ثلاثة, وكذا على كل قبيلة 





قوله: (واذا وقف على الفقِراء انصرف الى فقراء البلد ومن يحضره. 
ولو غاب أحدهم لم يجب القابص يِه بل تجوز قسمته على غيره). 

قد حققنا فيها مضى| أن الوقف عل الفقراء ليس وقفاً على الأشخاص, بل 
هو وقف على جهة مخصوصة مصركهَةتن كان فقيراً. وذكرنا انه يجب صرفه الى من 
حضر البلد الذي فيه الوققم تولك يكن كن خائبا عند لر واية النوفليا". 

والسابق الى الفهم من قول المصنف: (إنصرف الى فقراء البلد ومن يحضره) 
خلاف ذلك, من حيث انه يؤذن بأنّ أصل الوقف ينصرف اليهم. وليس مراداً. فقد 
حقق المصنف ذلك في التذكرة, وإنّاالمراد انصراف نياء الوقف الى من حضرالبلد من 


الفقراء". 

قوله: (والأقرب اله لايجوز الدفع الى أقل من ثلاثة وكذا على كل 
قبيلة منتشرة). 

وجه القرب: ان اقل الجمع ثلاثة عند المحققين. ويلوح من كلامهم ان مقابل 





الأغرب خو جواز الاكتفاء باثنين بناء على انهما اقل الجمع. 

واقول: إنه يحتمل الاكتفاء بواحد؛ لأن الوقف إنما هو على الجهة, 
والذكورون من المنتشرين مصرف له كبا حققناء على انه لو أريد ظاهر اللفظ لوجب 
أن لايكتفى بثلاثة؛ لأن المذكو ر جمع معرّف باللام, وهو للعموم فيجب التتبع ما أمكن. 
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الوقف 
أمَا المنحصرة فتجب التسوية والاستيعاب فيهم. 

ولو أمكن في ابتداء الوقف استيعابهم ثم انتشر وا فالأقرب وجوب 
التعميم فيمن يمكن والتسوية؛ لأن الواقف أراد التسوية والتعميم لإمكانه, 
فاذا تعذر بعد ذلك وجب العمل بما أمكن بخلاف المنتشرين ابتداءً. 





وهذا الاحتمال يلوح من عبارة الشارح الفاضلٍ ولد المصنف”", واعتبار الثلائة طريق. 
البراءة. فلو لم يكن في البلد ثلاثة أكملوا'ثَتايجه. وهذا الحكم عام في كل قبيلة 
منتشر ين. 

قوله: (أما المنحصرة فتجتج”التيوتية"والاستيعاب فيهم). 

أما الاستبعاب؛ فلأن لوقع كلق إشيخاص. معينها. اليهم الموقوف. 
فلابد من صرف النماء الى الجميع لثبوت الاستحقاق لكل واحد. وأما النسوية؛ فلأن 
الأصل مع الاشتراك واستواء نسية الجميع الى سبب الاستحقاق عدم التفاضل. وهذا 
مُشعر بأن المنتشرين لاتجب التسوية فيهم؛ ووجهه: انهم مصرف لنياء الوقف فكانوا 
كالفقراء في الزكاة. 

قوله: (ولو أمكن في ابتداء الوقف استيعابهم ثم انتشروا فالأقرب 
وجوب التعميم فيمن يمكن التسوية؛ لأن الواقف أراد التسوية والتعميم 
الإمكانه, فاذا تعذر بعد ذلك وجب العمل بها امكن, بخلاف المنتشر ين ابتداءً). 

قد بين المصنف وجه القرب بأن الواقف اراد التسوية والتعميم لامكانه 
-أي:لامكانكل واحد منهها . وتعذره بعد ذلك لايُسقط العمل بالممكن إذ «لايسقط 
الميسور بالمعسوره, وإنيا اراد ألواقف ذلك؛ لأنه وقف عليهم يحسب حاهم في الابتداء 
وفيه نظر. لأن حكم الوقف مختلف بالتسبة الى المحصورين والمنتشرين في نظر 
الشارع, فاذا جمع الواقف بين القبيلتين اعطي كل حكمه. علم بالحال أولم يعلم ولأن 
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ولو وقف على مستحقي الزكاة فرّق في الثمانية وأعطوا كبا يعطون 


هناك, فيعطى الفقير والمسكين مايتم به غناه والغارم قدر الدّينء والمكاتب 
به الكتابة, وابن السبيل مايبلغه. والغازي مايحتاج اليه لغزوه وإن 








المنتشرين لايقع الوقف على اشخاصهم. ولأصالة براءة الذمة من وجوب التسوية 
والتعميم بحسب الامكان, ولأن ترك الإيسيتفصال ني رواية علي بن سليران النوفلي”" 
عن كون الموقوف عليهم منتشلاين ابتذأئرأملا. مع أن حكاية الحال فيها محتملة 
للأمرين دليل؛ وعدم وجوب التعميم والتسولة في المنتشرين مطلقاً أقوى.وما قريه 
المصنف أحوط. 

قوله: (ولو وقفٌ عل مسقي لكا قرّى في الثمانية واعطوا كما 
يعطون هناك. فيعطى الفقير والمسكين مايتم به غناه. والغارم قدر الدين, 
والمكاتب مايؤدي به الكتابة. وابن السبيل مايبلغه, والغازي مايحتاج اليه 
لغزوه وإن كان غنياً). 

لاريب أنه اذا وقف على مستحق الزكاة استحقه الأصناف الثيانية عملا 
بمقتضى الوقف. لكن هل يجب نفريقه في الأصناف الثاني أم يكفي صرف الجميع 
إلى بعض الأصناف؟ 

ذكر شيخنا في الدروس فيه قولين يلتفتان الى أن عدد الأصناف حصور وإن 
تعد الأشخاص فيجب الاستيعاب في المحصور عملا بشرط الواقف, وان انحصار 
عدد الأصناف لايؤثر؛ لأن الموقوف عليهم منتشرون فلا يجب التعميم. وكل منهها 
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منقطع الانتهاء. يرجع الى ورئته ميراثاً بعد انقراض من يجوز الوقف عليه. 
ولو انعكس فهو منقطع الابتداء وفيه قولان, فإن قلنا بالصحة: 
فإن كان ممن لايمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول والكنايس 





أبكنا ذكرهما في الدروس””. وعبارة إلمشنف لحْتجلُللأمرين وان كانت أقرب الى 
الأول. ٠‏ وفيه قوة؛ لأن ذلك حكم الزكاة. ولأصالة لوز لوجود الاستحقاق واثتفاء 
دليل التقدير. 

ولا ريب في جواز اعظاء الولف بوَلسيَدْلَكَ رقفل الكافر بل هو في 
الحقيقة من مصالح الاسلام والمسلمينء وإنما يفرض الى الغارمين ومن بعدهم؛ لأن 
حكم غيرهم ظاهر, لأن العاملين عليها إِنّا بعطون أجرتهم. والعبيد تحت الشدة إنها 
يشترون بثمن المثل. وحكم المؤلفة منوط بنظرالامام أو ثائيه. 

قوله: (ولو وقف على من يجوز الوقف عليه. ثم على من لايجوز فهو 
منقطع الانتهاء يرجع الى ورثته ميراثا بعد انقراض من يجوز الوقف عليه). 

قد حققنا في مامضى ان الوقف يشترط فيه التأبيد. فاذا وققعلى من يجوز 
الوقف عليه. ثم على من لايجوز فهر وقف منقطع الانتهاء. وقد بينا حكم الصحة 
والفساد بالنسبة إليه فيها تقدم واختلاف الفقهاء في حكمه على تقدير الصحة اذا 
انقرض من يجوز الوقف عليه. وحققنا انه يصح حبسا فإذا انقرض من يجوز الوقف 
عليه فهو للواقف أو وارئه. 

قوله: (ولو انعكس فهو منقطع الابتداء وفيه قولانء فان قلنا 
بالصحة فان كان الأول مم لابمكن اعتبار إنقراضه كالميت والمجهول 
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صرف في الحال الى من يجوز الوقف عليه. وإن أمكن اعتبار 

انقراضه كالعبد والحربي ففي الانتقالفي الحال أو بعد الانقراض احتمال. 
وكذا البحث إذا كان صحيح الطرفين منقطع الوسط, أو بالعكس 








والكنائس صرف في الحال الى من يجوز الوقف عليه, وإن امكن اعتبار 
انقراضه كالعبد وال حربي ففي الانتقال في الحال أو بعد الانقراض احتمال» 
وكذا البحث اذا كان صحيح الظرَكينَ/ميقطع الوسط أو بالتكين): 

قد سبق أن في منقطعٌ الابتداء بأجتبأر الصحة والفساد للأصحاب قولين 
أصحّها البطلانء وعلى الصحةقهليَسترْقتتاصل الوقف في الحال الى من يصح 
الوقف عليه أم يعتبر فيه نمضن :لايصيح الوقن عليه إن كان من يمكن اعتبار 
انقراضه؟ فيه احتبالان. وبالأول قال الشيخ في المبسوط'". وهو الأصح تفريعاً على 
القول بالصحة؛ لأن الوقف الصحيح يقتضي النقل الى الموقوف عليه, والمبدوء به 
يمتنع فيه ذلك فوجب أن ينتقل الى من بعده. إلا لم يكن صحيحاً. ولامتناع بقائه 
على ملك الواقف على ذلك التقدير وإلا لم ينتقل بعد ذلك وامتناع أن يكون الملك 
بغير مالك, ولأنّه نا لم يكن المبدىه به أهلا للوقف كان ذكره لغواً. 

وحكى الشيخ الاحتال الثاني قولا لقوم'". ووجهه ان الواقف لم بجعل لمن 
يصح الوقف عليه شيئاً إلا بعد انقراض من قبله فيصرف الى الفقراء والمساكين مدة 
بقاء الموقوف عليه أولاً والشرط متبع. 








نه 





ويضف: بأن ذلك مقتضى الوقف عليه, ولا لم يصح لم يثبت مقتضا. 
تابع. أما مالايمكن اعتبار انقراضه فلا أثر لذكره. وينتقل الوقف في الحال الى من 
يصح الوقف عليه قولاٌ واحداً. وثل هذا آت في صحيح الطرفين منقطع الوسط 
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الوقق .. 





ولو وقف المريض على ابنه وبنته ‏ ولا وارث غيرهها ‏ دفعة داراً هي تركته, 
فإن أجازا لم ولا صحّ الثلث وقفاً بها بالسوية على ماشرط والباقي 





وكذا لو وقف على وارثه الواحد جميع تركته كان لازماً من الأصل 
مع الإجازة, ومن الثلث مع عدمها. 
ويصح من تبانية عشر: للابن ثلاثة وقفً ونانية ملكا وللبنت ثلائة 
أ وأربعة ملكاً. 








وعكسه. 

قوله: (ولو وقف المر'يض ع أبنه وبنته - ولاوارث غيرهها ‏ دفعة 
دارا هي تركته فإن أجازا لَّمو إلا صحالللت وفقاً بينها بالسوية على 
ماشرط والباقي طلقاً. وكذا لو وقف على وارئه الواحد جميع تركته كان لازماً 
من الأصل مع الاجازة ؛ ومع عدمها من الثلث؛ ويصح من نانية عشر للابن 
ثلاثة وقفاً ونبانية ملكاً. وللبنت ثلاثة وقفاً واربعة ملكاً). 

أي: لو وقف المريض في مرض موته على ابنه وبنته ولا وارث غيرهما دفعة 
- وقيّد بكون الوقف دفعة للاحتراز عما لو وقف على التعاقب فإن السابق ينفذ من 
الثلث ‏ داراً هي تركته. فلو ملك غيرها م يتحقق ماذكره؛ لأن الثلث يزيد حينئذ 
فأما أن يجيزا معء أو يردا. أو يجيز الابن دون البنت , أو بالعكس . فإن اجازا فلا 
بحث وإن ردا مع فهو المراد بقوله: (والاصح الثلث وقفاً 








ولا يخفى انه اعم من ذلك؛ لأن عدم اجازتهيا يتضمن صورتين, لكن المراد 
ظاهر فاذا ردا م يصح تصرفه فيا زاد على الثلث؛ لأن الوقف وإن كان تقليكاً ها لكنه 
تمليك على وجه ناقص. متضمن للحجر والمنع من التصرف فيصح الثلث وقفا بينهما 
بالسوية على مقتضى الشرط ويبقى الباقي طلقاً 
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ولو اختار الاين إبطال التسوية دون إبطال الوقف بطل الوتف 
في التسع ورجع اليه ملكاً. فيصير له النصف وقفاً والتسع ملكأء وللبنت 
السدس والتسعان وققاً إن أجازت الوقف أيضاً؛ لأنّ للابن إبطال الوقف 
فيبا له دون مالغيره. 











وتصح المسألة حينئذٍ من ثمانية عشر. وذلك لأنه لابد من عدد له ثلث ولثلثه 
نصف فيكون الثلث وقفاً بينهها بِالسرْئْقِيوما يبقى منه وهو الثلثان لابد أن يقسم 
اثلاثا. فيضرب مخرج الثلث في برج النص ف كتهاينهها. والمرتفع في الأصل وهو ثلاثة 
فيبلغ ماذكر ستة بينبها وقفاً باالبويةرونبانية لين ملكاً. واربعة للبنت كذلك. 

وكذا لو وقف عل وارئم الواحد جميع تركتد فانه مع الاجازة لايصح إل 
الثلث؛ لما قلناه من أن الوهف ملك تاكن وكا دكرتاه عَم أن قوله: (ويصح من نهانية 
عشر) حكم مسألة الابن والبنت اذا رداء وما بينهها معقرض. 

وني قوله: (ومع عدمها من الثلث) توسع؛ لأنه حينئذ لايصح الوقف إلآ في 
الثلث ولا يصح من الثلث؛ ولو اجازت البنت ورد الابن فللبنت سبعة وقفاً. وللاين 
ثلاثة وقفا. وثبانية طلقاً. ولو انعكس فللبنت أربعة طلقا وخمسة وقفاً. وللابن الباقي 
وقفاً. وم يذكرها المصنف. 

قوله: (ولو اختار الابن ابطال التسوية دون ابطال الوقف بطل 
الوقف في التسع ورجع اليه ملكا فيصير له النصف وقفاً والتسع ملكا وللينت 
السدس والتسعان وقفاً ان اجازت الوقف أيضا لان للابن ابطال الوقف 
فيه| له دون مالغيره). 

أي: لو اختار الابن ‏ والصورة بحالها ‏ !بطال التسوية دون ابطال الوقف 
وجب ابطال الوقف في التسع وامضاؤه فييا عدا ذلك بالنسية اليه؛ وذلك لأن الوقف 
ماض في الثلث من غير اعتبار رضى الوارث, فالباقي على تقدير نفوذ الوقف فيه 





الوقف ... 


ولو قال: وقفت على زيد والمساكين فلزيد النصفء ولو قال: على 


زيد وعمرو والمساكين فلزيد وعمر و ثلثان. 

ولو وقف على مواليه صرف الى الموجودين من الأعلى أو الأدون, 
فان اجتمعا فإلى من يعين منهباء فإن أطلق فالأقرب البطلان. وقيل 
بالتشر يك. 





للابن نصفه. وعلى تقدير عدم التيلائة لَهكلياهمر فيكون ابطال التسوية مقتضياً 
لابطال الوقف فيا به التفاوت وهو قُسع الأصلء 'يكون للابن النصف وقفاً والتسع 
ملكاً. والباقي للبنت وقفاً إن اجازت, وَإل"كلها السدس وقفاً والتسعان ملكاً؛ لأن 
الابن إنا يملك ابطال الوقف )لد موك )فزن 

وني وج: ان للابن حينئذ ابطال الوقف في السدس. فيكون له النصف وقفاً 
والتسع ملكا. وللبنت الثلث وقفأ ونصف التسع ملكا لثلا تزداد البنت على الاين في 
الؤقف, وليس بشي والمسالة من ثيانية عشر أيضا. 

واعلم أن قوله: (لأن للابن...) تعليل لقوله: (وللبنت السدس والتسعان وقفاً 
إن اجازت). 

قوله: (ولو قال: وقفت على زيد والمساكين فلزيد النصف. ولو قال 
على زيد وعمرو والمساكين فلزيد وعمرو الثلثان). 

وجهه: ان العطف بالواو أقتضى الاشتراك في الوقف بين الأمور المتعاطفة. 
والأصل عدم التفاضل؛ ولاستواء نسبة الجميع إلى العقد فلا أولوية. 

قوله: (ولو وقف على مواليه صرف إلى الموجودين من الأعلى أو 
الأدون, فإن اجتمعا الى من تعين منها. فإن اطلق فالأقرب البطلانء وقيل ٠‏ 
بالتشريك). 

اسم المولى يقع على السيد الذي اعتق عبد .ويقال له بالنسبة إلى العتيق 














المولى من أعلى, وعلى العيد الذي اعتقه سيده ويقال له المولى من اسفل بالاشتراك. 

فاذا وقف على مولاء أو مواليه وليس له إل أحدهها فالوقف على الموجوده 
الوجود مايحمل عليه اللفظ حقيقة. ولو اجتمع الصنفان فوقف كذلك. فإن كان هناك 
قرينة تدل على ارادة أحدهما أو كليهما عمل بها. وإن انتفت القرائن رجع الى تفسيره؛ 
لأته اعلم با أراد. 

فإن تعذر الرجوع اليهبثأر قال: لت اللفظ ول ارد غير مدلوله من غير 
قصد واحد منهما فللأصحاب قولان: 

أحدههما البطلان. وهو مقربّ"اللصنف هناوني التذكرة؛ لأن المشترك 
لامستعمل في معنييه إل بطق الجا كشوي الأْضؤل. فإنه إنها وضع لكل منهها 
على سبيل البدل, والاستعمال المجازي موقوف على صرف اللفظ الى المعنى المجازي, 
ولا ينصرف اليه عند الاطلاق. 

وقال الشيخ في المبسوط”"', واين ادريس: يتصرف اليهما كالأخوة'”, وهو 
الذي اراده المصنف بقوله: (وقيل بالتشريك) وهو ضعيف؛ لأن لفظ الأخوة بالنسبة 
موضوع لمعنى يقع على المتقرب بالأبوين وبأحدهما على سبيل التواطؤ. بخلاف المولى 
فإنه مشترك. نعم يتخرج ذلك على القول بأن المشترك اذا تجرد عن الفرائن مل على 
وضعف هذا القول مبين في الاصول. 

وقال ابن 
اعتقه دون مولى نعمته. إلا اذا لم يكن له مولى عتيق وكان له مولى نعمة, وإن كان 





ة: إن ا مولى يختص بمولى نفسه دون مولى ابيه, ويمولاه الذي 
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الوقف 





ولو وقف على أولاده. فإذا إنقرضوا وانقرض أولاد أولاده فعلى 
الفقراء. قيل: يصرف بعد أولاده الى أولاد أولاده. وليس بمعتمد. بل يكون 
منقطع الوسطء فاذا انقرض أولاد أولاده عاد إلى الفقراءء والنماء قبل 





الوقف على مواليه بلفظ الجمع دخل فيه مولى العتاقة ومولى النعمة"". ووافقه الصنف 
في المختلف على ماذكره في الوقف بلفظ الجمع'' ؛ لأن الجمع المضاف للعموم فيستغرق 
كلما يصلح له.وبعض من منع استعمال المشترك بلي كلا معنييه جوّزه في الجمع لذلك. 

ويشكل بأن تعريف العمومخترّل لومزاب القوم في جواز استعيال 
المشترك في معنييه بطريق الحقيقة, ظّمن جوّزه اكبُفى)ني تعريف العام بأنه اللفظ 
المستغرق لجميع مايصلح له ومن منع رَآد مضع وآحد ليخرج المشترك, وحينئذ 
فلا فرق بين المفرد والجمع, والأصكم البَعٍلامَطلقَار 

قوله: (ولو وقف على أولاده. فاذ! انقرضوا وانقرض أولاد أولاده 
فعلى الفقراء: قيل يصرف بعد أولاده الى أولاد أولاده وليس بمعتمد. بل 
يكون منقطع الوسط). 


أي: لو وقف على أولاده وم يذكر أولاد أولاده. لكن اعتبر انقراضهم في 
الوقف على الفقراء فقد قيل: بأن الوقف بعد أولاده يصرف الى أولاد أولاده. والقائل 
بذلك هو الشيخ في المبسوط؛ حتجاً بأن الواقف شرّط انقراضهم. وذلك بظاهره 
يقتضي انه وقف عليهم؛ فهو كبا لو صرح به فيصرف اليهم بعد الأولاد"'. 

ورده في المختلف بانتفاء دلالة اللفظ على ذلك بشيء من الدلالات, أما 
المطابقة والتضمن فظاهر. وأما الالتزام فلأن اللفظ صالح لتقييده بالصرف اليهم 
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انقراض أولاد أولاده لورئة الواقف على إشكال. 





وعدمه. ولا دلالة للعام على الخاص"'. ولا يلزم من اشتراط انقراضهم كونه وقفاً 
عليهم؛ لانتفاء وجه التلازم. على أنه لو دل ذلك على الوقف عليهم لوجب التشريك 
بينهم وبين الأولاد؛ لانتفاء مابقتضي الترتيب وهو لايقول به. 

لايقال: إن اشتراط انقراض أولاد الأولاد دليل على تناول الأولاد لولد 
الصلب حقيقة ولولد الولد بحازا"زأنتبال اللفظ الواحد في حقيقته ويجازه معاً 
بالقرينة جائز. وإنما قلنا: إن اللأشتراط دَلَيّلِ تلى ذلك ؛ لأنه لولاه لكان ذكره لغوا. 
ولأنه يقتضي خر وج الوقف غو:الهدوام والاتصال. والواجب صيانة لفظ المسلم عن 
اللغو والفساد ماأمكن. 

الأنا نقول: نمنع لَرَومَ كونه لَغواخَلَ ذلك التقدير, وفائدته عدم استحقاق 
الفقراء إلا بعد انقراضهم, ولزوم عدم دوام الوقف. واتصاله غير كاف في الحمل على 
المجان 








ثم انه لو أريد بالأولاد: أولاد الصلب وغيرهم لكان قوله: 

(وانقرض أولاد الأولاد) بعد قوله: (فإذا انقرضوا) تكراراً؛ لأن الضمير في 
(انقرضوا) يعود الى الجميع, فاستئناف قوله: (وانقرض أولاد الأولاد) مشعر بأن 
ماقبله لم يتناوهم. بل هذا آت على القول بصدق الأولاد على أولاد الأولاد حقيقة 
كالمفيدا"', ومن تابعه. فلا يكون الحمل على أولاد الأولاد هنا على قوله خالياً من 
كان المتبادر من كلام الشارح الفاضل””. وشيخنا الشهيد في شرح 
الارشاد خلاف ذلك. 








اذا تقرر ذلك, فالمختار عند المصنف ‏ وهو الأصح ‏ عدم اندراج أولاد 


1 
0 
(؟) ايضاح الفوائد 9 ٠٠‏ 4. 








الأولاد في الوقف وعدم استحقاقهم. فيكون الوقف منقطع الوسط فيجري فيه 
احتمالا الصحة والبطلان على مايقتضيه كلام المصنف السابق, فعلى الصحة ففي 
مصرفه بعد انقراض الأولاد تردد اشار اليه المصنف بقوله: (فإذا انقرض أولاد أولاده 
عاد الى الفقراء والنماء قبل انقراض أولاد أولاده لورثة الواقف على اشكال). 


ولا يبخفى انه على القول بعدم أنتقال الوقف عن الواقف يكون لورثة 
الواقف. وعلى القول يانتقاله الى اقه تعالي جِكوْت/في وجوه الير. وعلى القول بانتقاله 
الى الموقوف عليه يتجه الاشكال, ومنشّؤه: من انتَقاِ "لوقف عن الواقف, فلا يعود 
اليه فلا يستحق ورئته فيه شيئاً فيكو ن-لووة البق الأول؛ لانتقاله اليه وعدم انتقاله 
عنه الى الفقرا 

ومن أن الوقف في حكم ملك الوأقف: لأن البطن الثاني إنما يتلقى منه, 
وبموت البطن الأول زال ملكه وليس ثمة موقوف عليه غيره 
مالك فيكون لورثة الواقف, وني كل من الوجهين نظر: 

أما الأول؛ فلأن ورئة البطن الأول يمتنع استحقاقهم بالوقف؛ لانتفاء 
القتضى, وبالارث؛ لأن الوقف لابو ره 
فكيف يورث عله با ليس بملكه. 

وأما الثاني؛ فلخر وج الملك عن الواقف فكيف يورث عنه. وتلقي البطن منه 
بمقتضى العقد من حيث انه اخرجه عنه على هذا الوجه حين ايقاعه لايقتضي كونه 
مالكاً وقت تجدده. فاذا أريد بكونه في حكم ملكه هذا المعنى لم يستحق وارثه شيثاً. 
وإن أريد عود الملك اليه ثم انتقاله فهو باطل. 





يمتنع بقاء الملك بغير 








ولانقطاع ملك مورئهم من الوقف بموته 





والذي يقتضيه صحيح النظر بطلان هذا الوقف؛ لمنافاة الشرط المذكور لما 
يقتضيه الوقف من الدوام. فيتجه أن بصح في المرنيه الأأولى حبساً كبا سبق في المنقطع 


الخ 
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وليس له غرس شجرة في المسجد لنفسه. وهل له ذلك للوقف؟ 
الأقرب المنع مع التضرر بهاء وإِلآ فلا. 
والفاضل من حُصر المسجد وآلاته يصرف في مسجد آخر. بخلاف 
المشاهد. 1 





قوله: (وليس له غرس شجرة في المسجد لنفسه. وهل له ذلك 
للوقف؟ الأقرب المنع مع التضاز لوالا فلا). 

أما الحكم الأول فلأل في الغرس كذلكِ تغييراً للوقف وتصرفاً فيه على تهج 
التصرف في الملك, وأما وجه العربَ رركي الشق الثاني فظاهر. ويحتمل ضعيفاً 
الجمواز: لأن فيه مصلحنة لقوق َكوايموسه:الجران يع عدم التضرر؛ فلأنه مصلحة, 
والفرض خلوه عن التضرر فلا وجه للمنع. 

والأصح عدم الجواز على حال من الأحوال؛ لأن المسجد للعبادة. وشغل 
المغرس بالغرس مانع من الغرض المطلوب من الصلاة وسائر العبادات, وفيه ايذاء 
للمصلين بسقوط ورق الشجرة في المسجد. ورمي ثمرها, وتعريض لسقوط الطيور 
عليها وبوها في المسجد, وربيا اجتمع الصبيان من أجلها ورموها بالحجارة ليسقط 
فكأنها 





ثمرها قال في التذكرة وقد روي في اخبارنا: انه من غرس في المسجد شجرة 
ربط فيه خنزيرا". 

ولو نبتت الشجرة بنفسها ففي قلعها وجوباً أوجوازا »أو عدمه اشكال, ولو 
جعل أرضاً فيها شجرة مسجداً أقرت فيه لسبق حق الملك. ولا يدخل في الوقت إلا 
مع الاشتراط, ولا يكلف تفريغ الأرض؛ لأن الوقف إنبا وقع كذلك. 

قوله: (والفاضل من حصر المسجد وآلاته يصرف في مسجد آخر, 
بخلاف المشاهد). 
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الوقف ٠.‏ ليلل 





وتصحٌ قسمة الوقف من الطلق إلا أن تتضمن ردأ الى الطلق منه. 
وهل يجوز قسمة الوقف على نفرين؟ الاقرب المنع مع اتحاد 
الواقف والموقوف عليه 





ربما فرّق بين المساجد والمشاهد بأن الغرض من المساجد ما يجعل فيها اقامة 
شعائر الدين وفعل العبادات فيهاء وهذا الغرض لا تختلف فيه المساجد. وأما المشاهد 
المقدسة فإن الغرض من كل واحد منها غيةآلَْوضٍ مما سواه. فإن المقصود تعظيم 
القبر الشريف ببناء مشهده ومعونة سبالته وزواره »يكن الوقف على كل واحد منها 
وقفاً على قبيل خاص, فلا يتجاوز به أرط لل اقفيياً 

وللنظر في هذا الفرق “يال إلهإن. الأصحاب ذكروا جواز صرف الفاضل 
من آلات مسجد في مسجد آخر. ولا وبجَه لالحاق آكشاهد بها في ذلك. 


قوله: (وتصح قسمة الوقف من الطلق إلا أن يتضمن رودا الى الطلق 








منه). 

لأن ذلك يستدعي خروج بعض الوقف عن حكمه, ومقتضى العبارة الجواز 
اذا اقتضت القسمة ردأ من جانب أصحاب الوقف؛ لأنه يكون شراء لشيء من الطلق 
ولامائع منه. وقد صرح به في التذكرة'”', وهو حق, وعبارة التذكرة قد توهم في عكسه 
لجان ولمت يجيد 

قوله: (وهل تجوز قسمة الوقف على نفرين؟ الأقرب المنع مع اتحاد 
الواقف والموقوف عليه). 

وجه القرب: انه يتضمن تغيير الوقف, فإنه إنها وقع على هذا الوجه لأن الحق 
ليس منحصرأني المقتسمين, فإن لمن بعدهم من البطون حقاً يأخذونه من الواقف لا 
ن الأول. 





على جهة الارث من ١‏ 
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أمّا لو تعدد الواقف والموقوف عليه فإشكال. 





ويحتمل ضعيقاً الجوا؛ لأن القسمة افراز حق وتقييزه عن غيره فجاز فعلها 
بين أهل كل بطن. وينتقض بانتهاء حقهم, والأصح الأول؛ لأن استحقاقهم إننا هو 
على وجه الاشاعة, وذلك غير قابل للتمييز لمأ فيه من تغيير الوقف, نعم تجوز المهاياة 
توصلا الى استيفاء المنافع. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن إليحث عن جواز القسمة وعدمه إنبا هو مع 
اتحادالواقف وتعدد الموقوف عليه ليعمَلَ بت القسمة بينهم. سواء كان في الأصل 
متحداً ثم تجدد تعدده أو كان لمتعدداً من أول) الأمر. 

ومفهوم قول المصنف: (مم اتاد الواقف والموقوف عليه) انتفاء الحكم لو 
نعدد أحدها. والمراد بات دوزي كلئدةأتحادم:ي) الأصل, إذ لاتعقل القسمة. 
والصواب عدم الفرق بين اتحاده في الأصل ثم صير ورته متعدداً أو تعدده من اول 
الأمر في عدم جواز القسمة, وبه صرح في التذكرة"". 

قوله: (أما لو تعدد الواقف والموقوف عليه فاشكال). 

المراد به: ماإذا وقف كل من الشر يكين حصته مع الاشاعة, وكان الموقوف 
عليه متعددً. سواء اختلف ‏ كأن وقف أحدهما على زيد والآخر على عمرو - أو وقف 
كل من الشر يكين عليهها. 

ومنشأ الاشكال من حيث كونهها وقة بين لاتعلق لأحدهها بالآخر 
فجاز تمييز أحدهما من الآخر. ولأن جواز القسمة من حقوقهما قبل الوقف, والأصل 
بقاؤه. ولأن تميز الشقص الموقوف عن الطلق جائز عندناء ولو اقتضت القسمة في حل 
التزاع تغبيراً في الوقف لاقتضته هنا 

ومن اطلاق الأصحاب منع قسمة الوقف الشامل لمحل النزاع, وفي الجواز 
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ولو اندرس شرط الواقف قسّم بالسوية. فإن لم يعرف الأرباب 

صرف في البر. 
ولو آجر المتولي باجرة المثل في الحال وظهر من يزيد لم ينفسخ. 








قوة. والظاهر عدم الفرق بين صدور الوقف مع تعدد الواقف صفقة وعدمه؛ لأ. 





الواقف يقتضي تعد الوقف, كا أن تعدد البائع يقتضي تعدد البيع. 

قوله: (ولو اندرس شرط الواقث يهم بالسوية). 

مع علم أصل الاستحقا قارجهل مقادير الإسهام. أو جهل الترتيب بين 
الطبقة الآولى والثانية عملا بالأصل“وهوزسجيوية>اذ ليس بعضهم أولى بالتقدم 
والتفضل من بعض. وقال بع ض]التَضيةببالتوقفي حتى_يصبطلحوا. وكذا الحكم لو 
اختلفوا في شرط الواقف ولابينة. ولو علم تفضيل بعض ولم يعرف المفضل المحتمل 
احتمل التوقف حتى يصطلحوا والقرعة. 

والظاهر انه لايرجع الى قول الواقف لو كان حياً اذا قلنا بانتقال للك عندء 
كا لايرجع إلى قول | كيفية الشراء ويلوح من 
التذكرة الميل الى قبول قوله؛ لأنه المبتدىء بالصدقة وقوله متبع". 

قوله: (فإن لم يعرف الأرباب صرف في البر). 

لتعذر الجهة الموقوف عليها. فجرى يحرى مالو وقف على مصلحة فيطل 
رسمها وم يمكن الصرف ايها 

قوله: (ولو آجر المتولي باجرة المثل في الحال فظهر من يزيد م 

لصدور العقد على الوجه المعتبر حين وقوعه. والاجارة لازمة فلا يصح 


الفسخ. 
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ولو آجر زيادة على المدة المشترطة فالأقرب البطلان في الزائد خاصة. 

ولو خلق حصير المسجد وخرج عن الانتفاع به فيه, أو تكشر 
الجذع بحيث لابنتفع به في غير الإحرأق فالأقرب بيعه وصرف ثمنه في 
مصالح المسجد. 








قوله: (ولو آجر زيادة على المدة المشترطة فالأقرب البطلان في 
الزائد خاصة). 

وجه القرب: انه ضم ببأيجو ز له فعلّهالى)مالا يجوز فجرى مجرى بيع مايملك 
وما لايملك. واجارة مايملك ومألا بَمَلِك فينح أالعقد فيها يجوز دون الآخرء وتفريق 
الصفقة غير موجب للبطلان عنداي 

ويحتمل البطلان في الجميع: لأنه عفد خالف لشرط الواقف فيكون باطلاء 
ولأن العقد إنما تناول المجموع والابعاض تابعة, فإذا بطل في المجمو ع بطل في التابع؟ 
لامتناع بقاء التابع من حيث هو تابع مع انتفاء المتبوع, والأول قريب اعتباراً للذهب 
الأصحاب في نظائره. والبطلان أحوط. 

قوله: (ولو خلق حصير المسجد وخرج عن الانتفاع به فيه, أو 
تكسر الجدع بحيث لاينتفع به في غير الاحراق فالأقرب بيعه وصرف ثمنه 
في مصالح المسجد). 

يستفاد من قوله: (وخرج عن الانتفاع به فيه) أي في المسجد, وقوله: (أو 
تكسرالجذع بحيت لابنتفع به في غيرالاحراق) انه لو بقي في واحد منها جهة انتفاع 
به في المسجد لم يجز بيعه. وهو كذلك. للمنع من بيع الوقف, فلو أمكن أن يتخذ من 
الجذع ابواب والواح وجب ولم يجز البيع. ووجه القرب انه اذا خرج عن الانتقاع به 
في الوقف خرج عن مقصود الواقف؛ لأن مقصوده الانتفاع به, فلو لم يجز بيعه كان 














المقصد الثاني: في السكنى والصدقة واطية, وفيه فصول: 
الأول: في السكنى. ولابد فيه من إيجاب. وقبول. وقبض» ونية 
التقرب. 





ويحتمل ضعيفاً المنع؛ لعموم المنع من بيع الوقف. والأصح الأول. فاذا بيع 
نه بدله؛ لأنه اقرب الاش “تلقف فإن تعذر صرف ثمنه في 





وجب أن يشتري ؛ 
مصالح المسجد وفاقاً للتذكرة'"'. واطلق شرف ثمنه في/مطلالح المسجد هنا. 

قا مرييق-13“اشترى من الوقف أو قبل 
المدولي بيعه حتى يجوز بيع الثاني عَعَدَ ابد ثرفيم إجتال يوذكر في التذكرة انه 
الاخلاف بين العامة في جواز بيع هذا القسم؛ لأنه ملك ولم يفت هو بشيء. وجواز البيع 
في هذا القسم لا يخلو من قوة, فاذا بيع لم يتعين شراء مثله. بل يصرف في مصالح 
ا مسجد من غير تعيين. 


قوله: (الأول: في السكنى) 

المراد: في عقد السكنى لينتظم معه قوله: (ولابد فيه من ايجاب...) وفي 
التذكرة السكنى عقد يفتقر الى الايجاب والقبرل قطعا والقبض"". 

قوله: (ولابد فيه من ايجاب. وقبول. وقبض. ونية التقرب). 

الابد في عقد السكنى من الايجاب والقبول قطعاً. وكذا لابد من القبض. 
الكن ينبغي أن يكون اشتراطه على القول بلزوم العقد. أما على عدم اللزوم فانه بمنزلة 
العارية. وصرح المصنف هنا باشتراط نية التقرب. وظاهره أنها شرط الصحة. وفي 


وهل يفرّق بين ماكان من ذلك 
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وليست ناقلة للملك. بل فائدتها تسلّط الساكن على استيقاء المنفعة 
المدة المشترطة , فإن قرنت بالعمر سيت عمرى مدة معيّنة » وإن 
قرنت بالإسكان قيل سكنى, وبالمدة يقال رقبى إِمّا من الارتقاب أو من 
رقبة الملك. 








اشتراطها نظر. 

وصرح في الدروس بعد الاشتواط'' . وهو الأوجه. نعم ينبغي اشتراط كون 
ذلك في نفسه قربة كالوقف ,أ أما نية التتّّب/فهي شرط في حصول الثواب خاصة. 
وحمل شيخنا الشهيد في بمطج الاش اشخواط المصنف نية التقرب على ذلك. وهو 
خلاف ظاهرها. 

قوله: (وليست ناقلة للملك. بل فائدتها تسلط الساكن على 
استيفاء المنفعة المدة المشترطة). 

الاخلاف عندنا في أن السكنى لابنتقل الملك بها الى الساكن بحال من 
الاحوال. بل فائدتها استحقاق استيفاء المنفعة المدة المشترطة. 

قوله: (فإن قرنت بالعمر سميت عمرىء وإن قرنت بالاسكان 
قيل سكنى, وبالمدة يقال رقبى أما من الارتقاب أو من رقبة الملك). 

حاصلة؛ ان العقد الكسمى بالسكتى فائدته ملذكر, واسياؤه ممتلقة يحسب 





اختلاف الاضافة. 
فإن اقترن التسليط على المنفعة بعمر أحدهما قيل عمرى. وبالاسكان: قيل 
سكنى. وبالمدة رقبى واشتقاقها اما من الارتقاب أو من رقبة الملك. وكانت 





العرب في الجاهلية تستعمل لفظين وهمأ العمرى والرقبى, فالعمرى مأخوذة من العمرء 


والرقبى مأخوذة من الرقوب, كأن كل واحدٍ منبما يرتقب موت صاحيه. 


(1) الفروس: 983 


ا 


الكين 





والإيجاب أن يقول: أسكنتك. أو أعمرتك. أو أرقبتك. أو شبه ذلك 
م بالقبض على رأي. 





هذه الدار. أو الأرض مدة عمرك أو عمري أو 





قوله: (والايجاب أن يقول: اسكنتك. أو أعمرتك. أو أرقبتك أو شبه 
ذلك هذه الدار أو الأرض مدة عمرك. أو عمري, أو سنة). 

في التذكرة: أو يطلق. أو ب 
أو وهبت منك هذه الدار عمرك على أنك إن يِئك: 
استقرت عليك”. 


ل: ارقبتك هذه الدار. أو هي لك مدة حياتك. 
يِ 2 
لي وإن مت قبلك 








ثم حكى عن بعض العامة للرقبى تفسيريل:_أحدهها هذاالمذكور اخيراً 
فيكون غير السكنى والعمرى''وجكى يعن مألك'” رأني حينيفة''' بطلان الرقبى 
حتجين بنص النبي صلى النه عليه واله صلم ع بطاكفا' . وبآن معناها انها لآخرنا 
موتاً وهذا تقليك معلوم بحظر ولا يجوز تعليق التمليك بالحظر. وذهب بعض أصحابنا 
الى أن الرقبى هي فول الانسان لغيره جعلت لك خدمة هذا العبد مدّة حياتك أو مدة 









حياتي, وذلك مأخوذ من رقبة العبد. وظاهر المذهب هو ماذكره المصنف. 

قوله: (ويلزم بالقبض على رأي) 

في هذه المسألة للأصحاب على ماتقله جمع ثلاثة اقوال: 

الأول: اللزوم بالقبض؛ لعسوم#اوفوا بالعقود4””.ولقول الصادق عليه 
السلام في رواية ابي الصباح عن السكنى والعمرى: «إن كان جعل السكنى في حياته 





(0) التذكرة ابلط 
3) المجموع 697:16 المغني لابن قدامة 8: :56٠‏ الشرح الكبير المطبوع مع المقني 143:8 
5 المجموع 16: 598, المغني لابن قدامة 549:3 الشرح الكبير المطبوع مع الغني 8: 543: 
ا1) المجموع 18: 548 لمن لابن قدامة 3: 548. الشرح الكبير لتطبوع مع المفني 151:4 
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جامع المقاصد/رج؟ 
ولو قال: لك سكنى هذه الدار مابقيتَ أو حييتٌ صم ويرجع الى 


المُسكن بعد موت الساكن. 
ولو قال: أعمرتك هذه الدار ولعقبك رجعت اليه بعد العقب, ولا 





فهو كما شرط. وإن جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس هم أن يبيعوا 
ولا يرثواو"" 

وفي معناها حسنة الحليئ'عَيْمدجمليه السلام وفيها: قلت: فرجل اسكن داره 
ولم يوقت, قال: «جائز ويخرجا اذا شاءءا”// وتان لم يصرح فيهما باعتبار القبض إل 
انه لاشك في اعتباره. والقائل>بآئيَومإنخ”بقول به مع القبض وهو الأشهر والأصح. 

الثاني: الجوان لالاصل»/وضعفه,ظاهر. 
: التفصيل, وهو الْلْرُوم إن قصد القر بة؛ لأنها في معنى اطبة المعوضة, 
قال شيخنا الشهيد في بعض الحواشي: فيه دقيقة هي: انه يُعلم من هذا التفصيل جواز 
عراء السكنى عن نية القربة, قال: وقد اشترطها المصنف, فحينئذ ينحصر الخلاف في 
قولين اللزوم وعدمه. ثم حمل كلام المصنف على أن المراد اشتراطها في استحقاق 
الثواب لا في لزوم العقد. ولم يصرّحوا باشتراط القبض عند القائل بهذا التفصيل. 
الكن تشبيهها باهبة في بعض العبارات يُشعر بذلك. 

قوله: (ولو قال لك سكنى هذه الدار مابقيت أو حييت صح» 
ويرجع الى المسكن بعد موت الساكن). كٍ 

المراد: رجوع السكنى؛ لأن الدار باقية على الملك. فاذا نقل المنفعة زباناً 
اتيع الشرط. 

قوله: (ولو قال اعمرتك هذه الدار ولعقبك رجعت اليه بعد العقب. 








1) الكاني /9: *9 حدبث 75. الفقيه 4: 1417 حديث 587 النهديب 5: 120 حديث م0 
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تنتقل الى المعمر وإن لم يشترط رجوعها اليه بعده. 
وكل ماصحٌ وقفه صحٌّ إعباره من اتعقار, والحيوان, والأثاث, وغير 








ولا تنتقل الى المعمر وإن لم يشرط رجوعها اليه بعده). 





بيب ان العمري لاينتقل الملك با آلنْماللعمر بحال عندناء سواء اطلق 
الاعبار أو قيده بالعود اليه. أو إلى ورئتلا بعد مو ت كالم أو قيده بعد موت المعمر 
برجوع الاعبار الى عقب المعمر ونسله أدائيليل_اذَلتكاساً المعمر في الأول ووارثه في 
الثاني رجعت المنفعة الى المعمر الاللهتئإن. كان,.والا. فإلى ورئتم, 

وفصل الشافعي فقال. انه اذا أعمره له ولعقبه من بعده صح ذلك وكان هبة, 
وإن اقتصر على قوله: جعلتها لك عمرك ففيه قولان عنده. الجديد انه يصح هية, 
والقديم اختلف فيه فقيل انه الحكم بالبطلان. وقيل بالصحة على انها عارية'", وإن 
قيّد بعودها الى المعمر أو الى ورئته فالبطلان والصحة هنا مبنيان على ماقبله. ونصوص 
الأصحاب مصرحة ببقاء الملك, ففي رواية أبي !لصباح السالفة: «وترجع الدار الى 
صاحبها الأرل'". 





قوله: (وكل ماصح وقفه صح اعباره من العقار والحيوان والاثاث). 
لأن العمرى نوع اعارة التزم بهاء أو نوع صدقة بالمنافع المباحة فجازت كبا 
تبوز في الملك. 


قوله: (ولو قرن الغبة بمدة بطلت). 





(1) االجمرع 55306 
(1) الكاني /!: 77 حديث 17. الفقيه ): 1419 حديث 387 التهذيب 1: 1150 حديث هده 


جامع المقاصد/ج 
وإذا وقت السكنى لم يجز له الرجوع قبل الانقضاء مع القبض , وكذا لو 
قرنت بعمر المالك. فإن مات الساكن فلورثته السكنى حتى تنقضي المدة 
أو عمر المالك ولو قرنت بعمر الساكن فماتالمالك ل يكن لورثته ازعاجه 
قبل وفاته مطلقاً على رأي, 








الظاهر ان المراد بذلك فى .غير العمرى والرقبى كرا قيّد به في التذكرة'3, 
فلو وهب مريداً نقل الملك لم يجنخ. إذلَيج/إلتمليك المؤقت كالبيع بخلاف العمرى 
والرقبى؛ لأنهها عندنا لا ينقلا الأعيان. أمأألوأعمر بلفظ الهبة فلا مانع من الصحة؛ 
لأن العمرى في معنى اطيةللمنافع. وك حكينا سابقاً عن التذكرة التصريح به'". 

قوله: (واذا وق الشكتق يكن له الرّجوع قبل الانقضاء). 

بناء على لزوم العقد بالقبض كبا سبق 

قوله: (فإن مات الساكن فلورثته السكنى حتى تنقضي المدة أو 
عمر المالك). 

هذا دليل على أن السكنى تقتضي نقل المنافع الى ملك الساكن نقلا تاماً. 
وإلا لم يورث عنه. وي هذااشعار بجواز التقايل في هذا العقد بخلاف الوقف. وكذا 
قوهم انه في معنى المية للمناقع؛ ولم أجد به تصريحاً. ويأتي في الحبس مثله. 

قوله: (ولو قرنت بعمر الساكن ففات المالك لم يكن لورثته ازعاجه 
قبل وفاته مطلقاً على رأي). 

أي: لم يكن لورئة المالك ازعاج 
مقرونة بعمر الساكن مطلقا. 
هو المشهور والمفتى به. 


6 








اكن قبل وفاته. حيث ان السكنى 


أي: سواء كان ثلث التركة وافياً بقيمة الدار أولا. وهذا 











)١(‏ التذكرة 
(1) التذكرة اهلع 








وقال ابن الجنيد: إن كانت قيمة الدار تحيط بثلث الميت لم يكن طم اخراجه, 
وإن كانت تنتقص عنها كان ذلك لهم”"» لما رواه خالد بن نافع البجلي عن الصادق عليه 
السلام قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار حياته ‏ يعني صاحب الدار- 
فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى. أرأيت إن اراد الورثة أن 
يخرجوه من الدار لهم ذلك؟ فقال: «أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر الى ثلث 
الميت. غان كان بي ثلثه مايحيط بثمن الدار.خليس للووئترأن يخرجوه. وإن كان الثلث 
لابحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه». قبل له: ارأيت إن بات الرجل الذي جعل له 
السكنى بعد موت صاحب الدار يكون الكَنَىَفؤرنة الذي جعل له السكنى قال: 
طاول 

قال الشيخ: ماتضمن هذا الخبر من قوله ‏ يعني صاحب الدار ‏ حين ذكر 
أن رجملا جعل لرجل سكنى دار له. فانه غلط من الراوي ووهم في التأويل. لأن 
الأحكام التي ذكرها بعد ذلك نا تصح اذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له 
السكنى 77 

واجاب المصنف في المختلف با حمل على الوصية, ومثلها مالو كانت السكتى 
في مرض الموت”'. وفيه شيء وهو: أن ذلك لابوجب اعتبار خروج جميع قيمة الدار 
من الثلث مانقص منها بذلك. كيا سيأتي ان شاء اقه تعالى تحقيقه في الوصية, وطعن 
فيها يضعف السند. والعمل على المشهور؛ لأن العقد المنجز في حال الصحة ماض 





(1) تقله عنه العلامة في المختلف: 498. 
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ا . جامع المقاصد/رج؟ 
لو مات الساكن لم يكن لورئته السكنى. ولو لم يعيّن مدة كان له إخراجه متى 
شاء. 


ولا تبطل السكنى بالبيع؛ بل يجب توفية ماشرط له. ثم يتخير 
المشتري مع جهله بين الرضى محاناً والفسخ. 





كسائر العقود سواء تعلق بعين أو مِفظْمفن للمالك اتلاف ماله كما حققناه في الاجارة 
لو مات المؤجر في خلال المدةة 

قوله: (ولو مات |التتاكن لميككنا لورثته السكنى). 

لأن العقد إم :تضم سكن مورنهم مدمٍ حياته. 

اقوله: (ولو ل يِعينَ مدة كان لَه اخراجه متى شاء). 

وذلك لأن السكتى المطلقة لازمة في مايقع عليه مسمّى الاسكان عرفا ولو 
يوماء أو دونه إن صدق عليه الاسم وقد تضمنه حديث الحلبي عن الصادق عليه 
السلام'" 

قوله: (ولا تبطل السكنى بالبيع بل يجب توفية ماشرط له, ثم 
يتخير المشتري مع جهله بين الرضى مجاناً والفسخ). 

إنما لم تبطل بالبيع لأنها عقد لازم كما قدمناء فكانت كالاجارة. ولرواية 
الحسين بن نعيم عن الكاظم عليه السلام. قال: سألته عن رجل جعل داراً سكنى 
الرجل أيام حياته, أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال: 
«نعم», قلت: فإن احتاج يبيعها؟ قال: «نعم» قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: 
«لا ينقض البيع السكنى, كذلك سمعت أبيعليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه 
السلام : لا ينقض البيع الاجارة ولا السكتى . ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا 
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ليذ 





ولو قرنت السكنى بالعمر بطل البيع على إشكالء 





يملك مااشترى حتى ننقضي السكنى على ماشرط, وكذا الاجارة»'”. الحديث. 

اذا تقرر هذاء فالمشتري إن كان عالاً بالحال فلا خيار له بل يصبر حتى 
تنقضي المدة. وإن كان جاهلا تخيّر بين الصبر بحاناً الى انقضاء المدة وبين الفسخ! لأن 
فوات المنفعة عيب. (لكن إن كان البيع للساكن امكن الصحة)'". 

قوله: (ولو قرنت السكنى بالطثرْط_البيع على اشكال). 

هذا جار مجرى التقييد لما اتقأضاه الكلام البسابق من صحة البيع مع 
الاسكان. وتحقيقه: ان السكنى إن كات2تمللقةت "تقيّدة بمدة معلومة صح بيع 
المسكن معها قطعا وإن قرنت العم فيَضعة بالبيع اشكاله هنشأ من عموم ف( أوفوا 
بالعقود و7" «وانه لامنافاة بين البيع والسكنى؛ لأن موردهما مختلف, وللرواية السالفة 
عن الكاظم عليه السلام فإنها صريحة في ذلك''. وهو اختيار ابن الجنيدا". 


ومن أن المنفعة هي الغرض المقصود في البيع. وهذا لايجوز بيع مالا منفعة 
فيه وزمان استحقاق المنفعة في حل النزاع مجهول. وقد منع الأصحاب من بيع 
المسكن الذي تعتد فيه المطلقة بالاقراء. لجهالة وقت الانتفاع. فهنا أولى؛ لامكان 
استثناء المطلق اذا باع مدّة يقطع بعدم زيادة العدة عليها بخلاف مانحن فيه, وللنظر 
في كل من الطرفين يجال. 
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جامع المقاص درج 
واطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولادهء وليس له إسكان 
غيرهم إلامع الشرط» ولا أن يؤجر المسكن إل مع الإذن, ولا تجب العمارة 
على أحدهماء ولا له منع الآخر من غير المضر منها. 





قوله: (واطلاق السكنى يقتضي ان يسكن بنفسه واهله واولاده, 
وليس له اسكان غيرهم إلا مع الشرط؛ ولاأن يؤجر المسكن إلا مع الاذن). 
هذا مذهب الشيخ" واكثر الأصحاب, وأضاف في التذكرة الى اهله وأولاده 





من جرت العادة باسكانه معه كفلامه وَجَارَكومرضعة ولده”". (وهو حسن)”". وكذا 
الضيف والدابة اذا كان الموضل يحتملهما كذِك 
1 5 1 
وقال ابن ادريس: الذي تَقتَضيَة سول المذهب أن له جميع ذلك. وأن له 
اجارته وانتقاله عنه واسكا لغيه سْمتؤاة»كان ولد وأمراته أو غيرهماء وسواء أذن 
له ني ذلك أو لم يأذن؛ لأن منفعة هذه الدار استحقها وصارت مالا من امواله فكان له 
استيفاؤها كيف شاء بنفسه وبغيره!. والأصح الأول؛ لأن الأصل عصمة مال الغير, 








خرج عنه المسكن بصريح الاذن وأهله وأولاده ومن جرى مجراهم قضية للعرف فصار 
كالمأذون لفظاً وماعدا ذلك. فعلى أصل المنع ودعوى استحقاق المنفعة نطقاً مردودة؛ 
لأن العقد إنيا اقنضى السكتى له ومن يبيعه دون الاجارة واسكان الغير, نعم لو 
اشترط ذلك في العقد جاز. واذا أذن في الاجارة فالأجرة للساكن. 

قوله: (ولا تجب العارة على أحدههاء ولا له منع الآخر من غير 
المضر منها). 

أما عدم الوجوب على أحدهما فظاهر؛ 





أن المالك لاتجب عليه عبارة مسكته. 





() التبايقة 3 

() التذكرة 400:5 
)ل ترد في شمر 

8٠ السرائر:‎ )4( 


ين 





وإذا حبس فرسه في سبيل الله. أو غلامه في خدمة البيت أو المشهد 
أو المسجد لزم, ولا يجو 





ولاتجب على الساكن عبارة مسكن غيره. 

وأما عدم المنع؛ فلأن مريد العبارة إن كان هو الساكن فاستيفاء المنفعة حق 
له. وللعمارة مدخل في اصل الاستيفاء أو في اسبتكماله. مع أن ذلك مصلحة للمالك إذ 
الفرض أن لا ضرر فيها. 

وما المالك؛ فلأن منعه من تعطير ملكه ضر مم أن ذلك مصلحة للساكن إذ 
الفرض أنه لاضرر فيها. وينبغي منع التتاكيّيتن” التبازة التي لاتستدعيها السكنى 
عادة, وقوفاً مع ظاهر العقد وأصالَة عت ةكهان:الغيرمأما مع رالفضرر من أحد الجانيين 
فلا بحث في عدم الجواز إلا بالاذن. 








قوله: (واذا حبس فرسه في سبيل الله. أو غلامه في خدمة البيت أو 
المشهد أو المسجد لزْم, ولا يجوز تغييره مادامت العين باقية). 

يصح الحبس كبا يصح الوقف والسكنى. والظاهر انه لابد من العقد والقبض 
والقربة ولم يصرحوا بذلك هناء وهو قسبان: أحدهما: أن يحبس فرسه في سبيل اله. أو 
غلامه في خدمة البيت الحرام أو المشهد أو المسجد أو معونة الحاج, فإذا فعل ذلك على 
وجه القربة لزم وم يجز له فسخه بحال. وصرح المصنف في التحرير”". وشيخنا في 
الدروس”": بأن هذا القسم يخرج عن ملك المالك ولا يعود. وفي الدروس: انه يخرج 
بالعقد, ومقتضى ذلك عدم توقفه على القبض, وهو مشكل. 

وعبارة المصنف هنا وني التذكرة تشعر بعدم الخروج عن الملك حيث قال: 
(ولا يجوز تغييره مادامت العين باقية), وقال في التذكرة أيضا في مطلق الحبس: أنه 














543:١ التحرير‎ )١( 
583 الدروس:‎ )1( 





٠‏ . جامع المقاصد/ج5 
ولو حبس شيئاً على رجل فان عين وقتاً لزم ويرجع الى الحابس أو 
ورئته بعد المدة, وإن لم يعين كان له الرجوع متى شاء. 
الفصل الثاني : في الصدقة, ولابد فيها من إيجاب, وقبول, وقبض» 


ونية القرية. 





كالوقف المنقطع'". 

قوله: (ولو حبس شيا على رجل فإن عين وقناً لزم ويرجع الى 
الحابس أو ورثته بعد المدةلاوإن لم يعي كإن له الرجوع متى شاء). 

هذا هو القسم الثاني»وقد صرح :في الفروس بعدم خر وجه عن الملك”", وهو 
الذي يقتضيه النظر. راز المصنف هناء وني التجر يرا"', والتذكرة”''وإن لم تكن 
صريحة في ذلك إلا أن الظاهر أن مرادء ذَلَكَ أيضاً. 

ورواية ابن أذينة البصري عن أبي جعفر عليه السلام بأن «أمير الؤمنين 
عليه السلام قضى برد الحبيس وانفاذ المواريث»”* دليل على بقاء الملك. ول يفرّق في 
التذكرة بين الحبس على الفقراء أو على زيد, وللنظر فيه يجال. 


قوله: (الفصل الثاني في الصدقة ولابد فيها من ايجاب. وقبولء 
وقبض. ونية القربة). 

ظاهر كلامهم ان الصدقة لا تثمر الملك بدون نية القربة. إلا أن ماذكروه في 
الاحتجاج على أن الابراء لا يحتاج الى القبول وهو قوله تعالى:«إوان تصدقوا خير 


(1) التذكرة 5 ماع 
)1١‏ الدروس: 3؟؟. 
(7) التحرير 243:3 
(4) التذكرة 5:ملغ. 
!ن) الفقيه 4: 181 حديث 182, التهذيب 4: 150 حديث 047. 


ين 





وتلزم مع الإقباض. 


ولو قبض بدون 


0030000 “ايك 





ذن المألك لم يملك به, 


لكمم'"'ينناني ذلك؛ لأنهم فسروا الصدقة هنا بالابراء. فإن تم ذلك اقتضى عدم 
اشتراط نية القربة في الصدقة بل ولا لقبول مع تصريحهم باشتراطه. 

قوله: (ويلزم مع الاقباض) 

قال الشيخ في المبسوط: صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام. 
ومن شرطها الايجاب والقبول, ولاتلزم إليِِْالْبَضيبوكل من له الرجوع في الطية له 
الرجوع في الصدقة!” 

وتحصل هذا الكلام ان الصداقة تنيب جالقجتتتا مطلقاً بل في موضع لايجوز 
الرجوع في الطبة. واكثر الأصحاببهَلن عم وان الرجوع ملق لأنا في معنى الهبة 
المعوضة؛ لأن قصد القربة يقتضي الثواب. لدلالة الأخبار الواردة بأن الذي يعود في 
صدقته كالذي يعود في قيئه على ذلك'". لأن العود في القيء حرام قطعاً. 








وهنا شيء, وهو ان كلام الشيخ يقتضي عدم اششتراط نية القربة في الصدقة, 
ولا امتنع الرجوع على حال من الاحوال؛ لأن الهبة المتقرب بها يمتنع الرجوع فيها 





القربة في الصدقة, وقد صرحوا بخلافه هنا فتعين الأمر الثاني. وكيف كان فالحق عدم 


الرجوع في الصدقة بوجه. 
قوله: (ولو قبض بدون اذن المالك لم يملك به). 
لأن الفبض المعتبر هو الأذون فيه شرعاً. لأن المنبي عند غير منظور اليه 
عند الشارع كا في الهية والوقف. 
() القرق 140 
(1) اليوط +04 
(6) التهذيب 4: 188 حديث 358 الاستيصار 1١1:6‏ حديث 4017 









وإذا تمت لم يجزله الرجوع فيها مطلقاً. ' 
وصدقة السر افضل من الجهر, إلا مع التهمة بترك المواساة. 
والمفروضة من الزكاة تحرّمة على بني هاشم, إلا منهم أو عند 





قوله: (واذا تمت لم يجز الرجوع فيها مطلقاً). 

أي: بحال من الأحوال خلافا للشيخ'"', وهذا تصريح من المصنف با 
اقتضاء قوله: (ويلزم مع الاقباض)” 

قوله: (وصدقة السر أفضّل كن الجهر إلا مع التهمة بترك 
المواساة). 

أما افضلية صَقَة] يس فتن بالإكتاب:واليسنة على ذلك. قال الله تعالى: 
«وإن تخفرها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم»''.وقال رسول اه صلى الله عليه وآله 
وسلم «صدقة السر تطفى غضب الرب»'". وغير ذلك من الأخبار». 

هذا اذا لم يستلزم اخفاؤها اتهامه بترك المواساة. أما اذا استلزم ذلك فإن 
الاظهار أول, فإنه لاينبغي أن يجعل عرضه عرضة للتهم. ولو قصد بالاظهار متابعة 
الناس له في ذلك راقتداءهم به فكذلك تحريضاً على نفع الفقراء. وهذا في الصمدقة 
المندوبة, وأما المفروضة فاظهارها أفضل مطلقاً. ٠‏ صرح به في الدروس”*. وقال في 
الصحاح: آسيته ياي مواسا: ي: جعلته لوق فيت وزاسيع لغة ضعيفة فيه". 

قوله: (والمفروضة من الصدقة حرّمة على بني هاشم إِلّّ منهم أو عند 








5915 البسوط‎ )١( 
001 القرق‎ )( 

(5) الكاني 4: لا حديث 5. الفقيه 54:5 جديث 163, التهذيب 4: 1١6‏ حديث 444 
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(6) الفروس: 37 

(3) الصماح 9345 وأساءن 


الصدقة 


الضرورة, ولا بأس بالمندوبة وغير الزكاة كالمنذورة. 








الضر ورة). 

قد سبق تحقيق ذلك في الزكاة. 

قوله: (ولابأس بالمندوبة وغير الزكاة كالمنذ 

أما جواز المندوبة هم فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دمن صنع الى 
أحد من أهل بيتي يدأ كافأته يوم القبامة»'"' ذلك من الأخبار"'. وكذا ماكان 
من الواجبات غير الزكاة كالمنذورتللأصل. ينوج في اطلاق العبارة اهدي 
في أكتاب_الزكاة_بُجوازالكفارة لهم'". وفيه قوة؟ 





والكفارات. وقد صرح في التذ: 
الانتفاء دليل المنع, 

واستننى في التذكرة من بي عاك لذبي عق آم"خَليْة واله وسلم غهال الى 
تحريم الصدقة المندوبة عليه لما فيها من الغض والنقص, وتسلط المتصدق وعلو مرتبته 
على المتصدق عليه. ومتصب النبوة ارفع من ذلك واجل واشرف, ولقوله عليه السلام: 
«إنا أهل بيت لاتحل لنا الصدقة»ا"" 

والفرق بينها وبين الهدية: ان الهدية لاتقتضي نقصاً ولا غضاً في العادة بل 
هي جارية على الحشمة, ومال الى إلحاق الائمة المعصومين عليهم السلام به في ذلك 
رفعاً لمرتبتهم عن نقص التصدق, والرواية عن الصادق عليه السلام. عن أبيه الياقر 
عليه السلام: انه كان يشرب من سقاياة بين مكة والمديئة فقيل له: أتشرب من 
الصدقة؟ قال: «إنبا حرم علينا الصدقة المفروضة»') من طرق العامة على ماذكره في 
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٠.‏ . جامع المقاصد/رج9 
والأقرب جواز الصدقة على الذمي, وتتأكد الصدقة المندوبة في 
شهر رمضان, والجيران أفضل من غيرهم: والأقارب أفضل من الاجانب. 





قوله: (والأقرب جواز الصدقة على الذمي). 

ظاهره عدم الفرق بين الرحم وغيره, وقد سبق في الوقف تقييد الجواز بكونه 
رحا وم يصرح المصنف هنا بشي يلكي إلجواز مطلقاً في الصدقة والوقف لايخلو من 
قوة, ودليل ذلك يعلم مما نقدماقي الوقف. 

قوله: (وتتأكد الصدقة المندرية في شهر رمضان). 

روى العامة أَنَث تيبل !قصل اقه عليه.وآله وسلم كان أجود مايكون في 
شهر رمضان'', ومن طريق الأصحابٌ: كَآنَ زسول اقه صلى اقه عليه وآله وسلم اذا 
دخل شهر رمضان اطلق كل أسير واعطى كل سائل'". والأخبار في ذلك كثيرة 9 

قوله: (والجيران أفضل من غيرهم, والاقارب افضل من 
الاجانب). 

روى العامة عن رسول اقه صلى اقه عليه وآله وسلم انه قال: «الصدقة على 
المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة»*'. وروى أصحابنا عنه صلى الله 
عليه وإله وسلم: انه سئل أي الصدقة أفضل؟ قال: «على ذي الرحم الكاشح»'”, 
وقال عليه السلام: «لاصدقة وذو رحم محتاج»””, والاخبارني الحث على صل ةالرحم 





التذكرة 15021 
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ومن احتاج اليه لعياله لم يستحب له التصدّقء ولا ينبغي أن 
يتصدق يجميع ماله. 





والاحسان الى الجيران كثيرة!". 
قوله: (ومن احتاج اليه تعياله م يستحب له التصدقء ولا ينبغي أن 
يتصدق بجميع ماله). 
أي: من احتاج الى ماير يد أن يدق )4 إعياله لم يستحب له التصدق. بل 
قة اول. 
وكذا المديون اذا احتاج الى"صَرَكَم 





صرف ذلك 


يليت فلا تستحب الصدقة إلا اذا 





فضل عن النفقة والدين, وحينئل فالأ قمع لة/أنالابتصدق يجميعه. بل يكره كراهة 


شديدة لما ني ذلك من التعرض الى الحاجة؛ وسؤال الناس وهو شديد الكراهة. صرح 
بذلك في التذكرة'". يدل عليه قوله تعالى: بإولا تبسطها كل البسط ".وما رواه العامة 
أن النبي صلى اقه عليه وآله وسلم رد من أتاه بمثل البيضة من الذهب وقال: «إنها 
صدقة وانه لايملك غيرهاه. وأومأ الى أن علة ذلك تعرضه للسؤال الى ان قال عليه 
السلام: «خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى'*. وفي معناه من طرق الأصحاب 
كتير" 

فإن قيل: قد دلت الآية والحديت على أفضلية الايثار. 

قلنا: ذلك على نفسه. لا مطلقاً جمعاً بين الأدلة. 
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الفصل الثالث:ني الطية , وفيه مطليان: 
الأول: في أركانها وهي ثلاثة: 
الأول: العقد. ولابد فيه من إيجاب: وهو اللفظ الدال على ليك 





قوله: (الأول في اركانها: وهي ثلاثة). 

عد اركان اطية ثلاثة: المقذ. وَالمومَويٍ. والقبض 

ولقائل أن يقول: إن د الموهوب م اركان الهية يناسبه عد الواهب والمتهب 
أيضاء ولا يقال إن الاججاب والفبول الاين هما العقد ‏ اذا عدا ركنا اغنى عن عد 
الواهب والمتهب كا لايخفق/. 

لأنا تقول فيغي عن عد الموهوب. الأنه متعالقها. 

وهنا كلام آخر. وهو انه اعتير في العقد الايجاب والقبول والقيض. وذلك 


وفيه مناقشة. 


يراد به الجزء والشرط؛ 





يشعر بدخوله في مسنّى العقد. ثم انه قد عده فيا بعد ركنا 
ويمكن أن يقال: إن قوله: (ولابد فيه...) أعم من 
لأن كلا منها لابد منه فيا هو جزء منه وشرط له 
ولاريب أن القبض معتبر في العقد. ولا ينافي ذلك عده ركنا في الهبة. وفيد 
نظر؛ لأن الهبة إن كانت هي العقد فاعتبار القبض فيه ثم عده ركنا له تكرار حض. 
مع انه غير صحيح في نفسه. لأن القيض لايستقيم عده ركنا للعقد؛ لأن ركن الشيء 
داخل فيه والقبض خارج عن العقد؛ لأنه الايجاب والقبول. 
ولا يستقيم عده شرا له أيضاء لأن الشرط لابد من تقدمه على المشروط 
ومصاحبته إياء وأن كانت أثره وهو المناسب فالقبض إنما يعتبر فيها على انه شرط 
والعقد سبب, أو كل منهها جزء السبب. فعلى كل تقدير لايتجه ماذكره المصنف. 
قوله: (العقد, ولابد فيه من ايجاب وهو اللفظ الدال على تملك 














الطية .. 





العين من غير عوض منجزا 





العين من غير عوض منجزاً). 

اللفظ واقع موقع الجنس. واحترز يه عن الفعل الدال على ذلك كتثار 
العرس. واحضار الطعام بين يدي الضيف, والموت المقتضي للتملك بالارث. وحيازة 
المباحات كالاحتطاب والاحتشاش, واحتر ز بالدال عن المهمل وبكون الدلالة على 
التمليك عن نحو العارية: ويكونه للعين عن نصو/الاجارة. وبقوله: (من غير عوض) 
عن نحو الببع والصلح على الأعيان, وبقوله: (منكجزاً)ْ عن نحو الوصية بالأعيان, 
ونقض في طرده بالوقف والصدقة. ولو أقيّداثلفظةجكونةأجحرداً عن القربة لأغنى عن 
ذلك. وفي عكسه باشارة الأخ رس اغب الشروط,فيها الثوائي. 

وجوابه: ان المتبادر من التمليك هو التام فيخرج الوقف, وان تقبيد التمليك 
بكونه من غير عوض يقتضي اخراج الصدقة كبا يقتضي اخراج الوقف؛ لأنهما 
مشروطان بالقربة المستتيعة للثواب, فإنه عوض بالنظر الى الوضع اللغوي, وفرق 
أهل الكلام بينه وبين العوض غير قادح. واشارة الأخرس بمنزلة اللفظ مع ندورها 
فلايقدح خروجها. 

والمراد من قوله: (من غير عوض) أن العوض غير لازم فيها؛ لا إنتفاء 
العوض أصلا كما نيه عليه في التذكرة'". والحبة المشروط فيها العوض لايلزم فيها ذكر 
العوض حتى لو جردها عنه صحت بخلاف نحو البيع. 

واعترض بأن الملك لايحصل بمجرد هذا اللفظ بل لابد من القبول 









أن المراد بالدال مايعم الدال بواسطة, أو أن الدلالة أعم من التامة 
والناقصة. وليس بشيء؛ لأنه لايراد بالدال المعرف للحكم ليجب أن يترتب على 
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كقوله: وهبتك. وملكتك, واهديت اليك. وكذا: أعطيتك, وهذا لك مع النية. 
ومن قبول: وهو اللفظ الدال على الرضى كقوله: قبلت. 


ومن قبض. 





الايجاب حصول الملك فيحتاج الى هذ! التكلف. بل المراد به الدال باعتبار الوضع 


على انشاء التمليك, وهذا لايحال لشيء من هذه التكلفات معه. 





قوله: (كقوله: وهبتك" ملكت وأهديت اليك. وكذا اعطيتك. وهذا 
لك مع النية). 

إنيا صح الايحجاب يقوله: َدَهكك. مع انه لابد من كونه بلفظ الماضي؛ لأنه 
أصرح من غيره في الدلالة يتلأ تبالأظارة يشعر به. وإنما اعتبر النية 
في هذا القسم لعدم صراحته في الدلالة على الايجاب كالذي قيله. 





: (ومن قبول: وهو اللفظ الدال على الرضى كقوله: قبلت). 

أي: على الرضى بالايجاب. ولا كانت الهبة عقداً يقتضي نقل الملك. وديا 
كانت لازمة اعتبر فيها مايعتير في العقود الازمة من فورية القبول بحيث يعد جواباً 
للايجاب, وكونها باللفظ العربي وسائر مايشترط في العقود اللازمة. 

فرع: لواو فقبل الطبة في البعض ففي صحة اطبة فيه وجهان يلتفتان 
إلى عدم المطابقة بين الايجاب والقبول. وان اشية ليست كعقود المعاوضات لأنها تبرخ 
حض. ومن تبرح بشيء فهو راض بالتبرع ببعضه. بخلاف البيع ونحوه؛ لأن 
الأغراض تختلف اختلافاً بيناً في الأعواض لابتناء المعاوضات على المغابنة والمكايسة. 
واختار المصنف في التذكرة الثاني””'. وهو قريب إن لم تكن افبة معوضة, ولم تدل قرينة 
على أن ذلك خلاف مراد الوأهب. 











(0) الذكرة 431:5 





ويشترط صدورهما من مكلف جائز التصرف. 
وهبة ما في الذمّة لمن عليه ابراء لايشترط فيه القبول. ولا تصح 
ره على رأي. 








قوله: (ويشترط صدورهما من مكلف جائز التصرف). 

المراد: صدور كل منها من مكلف جائز التصرف. فلا يصح من الصبي وإن 
بلغ عشراً. ولا المجنون ونحوهما؛ ويجوز أن بقح ,كل من الايجاب والقبول من الوكيل 
والولي ويتولاهما الواحد فيكون موجباكابلا. دَلزْتكقرط تغاير الموجب والقابل على 
اقوى الوجهين. ولا فرق بين الأب (الجد وغيرهماء) خلافاً للشيخ في المبسوط حيث 
اعتبر في غيرهما صدور القبول.من_الحاكم أ أتيندا". وهو ضعيف. 

قال المصنف في العذ كر ولاج هل سبلت لخبطلؤكان صغيرأً. فإن قلنا 
بالاكتفاء بالكنايات في العقود على ماهو مذهب بعض الشافعية'". وبالاكتفاء من 
الأب في تمليك ابنه الصغير بأحد ششقي العقد صار ملكا للابن, وإلا فلا. مع انه اسلف 
في كلامه قبل هذا أن الهبة لاتصح بالكنايات مع انه صرح بالاكتفاء بقوله: هذا لك 
وفي الفرق بينه وبين جعلته لك توقف؛ وكيف كان فالأصح عدم الاكتفاء بالكناية ولا 
بالايجاب وحده. 

قوله: (وهيةما في الذمة لمن عليه ابراء لايشترط فيه القبول. ولا 
تصح لغيره على رأي). 

هنا مسألتان والرأي في كل منهها: 

الأولى: هبة الدين لمن عليه ابراء لايشترط فيه القبول. عند بجع من 
الأصحاب؛ لأنه اسقاط لانقل شيء الى الملك فهو بمنزلة تحرير العيد, ولظاهر قوله 


)١(‏ البسوط 1 26س 
() الوجيز 37:1 
(©) التذكرة 5: 438 
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تعالى: لإفنظرة الى ميسرة وإن تصدقوا خير لكمم'''فاعتبر مجرد الصدقة وم يعتبر 
القيول. وفيه نظر؛ لأن الصدقة يعتير فيها القبول. وفي معنى ذلك قوله تعالى في الدية: 
9 إلا أن يصدقوا ''' والكلام فيه كبا سبق. 

وقال الشيخ في المبسوط”". وابن زهرة''/ وابن ادريس'*', يشقرط لاشتهاله 
على المنة, ولا يجير على قبوطا كهبة إلفتهدولو لم يعتبر القبول أجبر على قبول المنة 
وأجاب المصنف بالفرق بين التذليك وال سفاءاً/ 

واقول: إنه لاشك في ألفرق .ين نقل) املك في الاعبان وبين اسقاط الحق من 
الذمة, فإنه لو أبرأ مالك الؤديعة,المستوع منها مثلاً لم يملكها بذلك وإن قبل. وكذا 
غيره. وكذا لو اسقط حقه من تين ملوكة لهم يخرج بذلك عن ملكه, بخلاف الدين 
فإنه قايل لذلك؛ لأنه ليس شيئاً موجوداًمملوكاً فكان أشبه شيء بالعنق. 

وبما يدل على عدم اشتراط القبول قوله تعالى: 8 إلا أن يعفون أو يعفو الذي 
بيده عقدة النكاح م" 'فاكتفى في سقوط الحق بمجرد العفو. ومعلوم ان القبول لادخل 
له في مساء, وللاكتفاء بمجرد العفو في الحدود والجنايات الموجية للقصاص «الخيار 
وكلها في معنى واحد. والأصح عدم الاشتراط, ولا يضر كونه هبة؛ لأن يعض اطبة لم 
اشبه العتق اكتفى فيه الشارع بالايجاب كبعض افراد الوقف مثل وقف المسجد. 

الثانية: هل يصح هبة الدين لغير من هو عليه أم لا؟ اختلف كلام 








١ 
15 الساءد‎ )9( 

(5) الميسوط 014:5 

(4) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 06١‏ 
(6) السرائرة 1م 

(1) البقرة :509 











الاصحاب في ذلك فقال الشيخ'", وابن ادريس يصح”". واختاره المصنف في 
المختلف'", لأنه يصح بيعه والمعاوضة عليه فصحت هبته كالعين. وقيل لايصح. 
واختاره المصنف هنا؛ لأن القبض شرط. وما في الذمة يمتنع قبضه. ومن ثم قال الشيخ 
في المبسوط: انه يمتنع وقفه/9. 

قيل: الموهوب الماهية وقبضها مكل بقيض أحد جزئياتها. وفيه نظر, لأن 
الموهوب هو الماهية, وهي غير الجزنيابتا قطعاً. فم َيل فكيف يصح بيع الدين مع أن 
امبيع لابد أن يكون مقدوراً على تليمه. 

قلنا: يمكن الفرق بأن القدرة على نسليمه يكفي فيها ما به تتحقق المعاوضة, 
وتحقفها تكفي فيه القدرة على ليم بنض افراد الَآهية المعدودة أحد العوضين 
ويدخل في ملك المشقري من غير توقف على قبضء ثم يستحق المطالبة بالاقباض 
بخلاف الهبة فإن الاقياض له دخل ني حصول الملك. فلابد أن يقبض الواهب الدين 
ثم يقبضه المتهب, فامتنع نقله الى ملك المتهب حين هو دين. 

وكذا بعد تعيين المديون له قبل قبض الواهب؛ لانتفاء الملك, وبقبض 
الواهب يحدث الملك له ف 
ماسيملكه ببيع وغيره وذلك غير جائز قطعاً. والأصح عدم الجواز. 

واعلم أن قول المصنف: (وهية ماني الذمة لمن عليه ابراء لايشترط فيه 
القبول) يلوح منه ان كون الابراء لايشترط فيه القبول أمر مقرر؛ لأنه اسقاط حض, 
وان هذا الفرد من افراد الهبة لما كان ابراء في المعنى لم يشترط فيه القيول كبا هو 








تقدم انشاء اخبة عليه, إذ تكون هبة جارية يحرى هبة 





(1) الميسرط 15 806, 
(1) السرائرة 581 
(5) المختلف: 44170 
(4) المبسوط 347:5 





جامع المقاصد/ج9 


وللولي عن الطفل القبول مع الغبطة, فلو وهب أبوه الفقير العاجز 
0 يصحح قبوله حذرا من وجوب الإنفاق. 








صريح كلام بعض العامة'". مع احتيال العبارة غيرذلك. وعبارة الشيخ" وغيره'" 
تقتضي التردد في الابراء أيضاً على ماحكاه المصنف في التذكرة عنه. 

قوله: (وللولي عن الطفل القبول مع الغبطة. فلو وهب أبوه الفقير 
العاجز لم يصح قبوله حذراً من جتني الانفاق). 

احسترز بكون الأب ,قفيراً عا لوكانٍ له مال؛ بناءٌ على أن العبد يملك 
ويسمح المالك الواهب يباله لوأده..لكن قد يناف هنا بأن المال يدخل في ملك الولد 
بلهية فيصير من جملة امواله, فيكون أنفاقه على أبيه كانفاق غيره من امواله فلا 
يكون مسوغاً لقبول هبته. 

نعم. لو شرط في هبة المال قبول هبة الأب أمكن جواز القبول هنا مع احتمال 
المنع؛ لإمكان غناء المال قبل موت الأب, فيلزم الانفاق عليه من مال الولد فيتجه 
الضرن. إلا أن يكون المال كثيراً جداً نقضي العادة بانتفاء المحذور معه فيصح 157 

واحتر ز بكون الأب عاجزاً عما لو كان كسوبا فإنه لاضرر حينئذ, ويكفي 
في العجز عجزه عن بعض النفقة. 

قيل: ويمكن التقييد بقيدين آخرين: أحدهما: غنى الابن فعلا أو قوة, إذ 
مع الفقر لاحذور. 

الابقال: يمكن تجدد المال للولد فيلزم المحذور. 

لأا نقول: ويمكن تجدد ذلك للآب, أو موت أحدهما. والحاصل: أن الأصل 
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ولا تكفي المعاطاة, والأفمال الدالة على الإيجاب. نعم يباح 
التصرف. واهدية كاهبة في الإيجاب والقبول والقبض. 





عدم تجدد مايكون مائعاً. 

ولا يخفى أن قول المصنف: (حذراً من وجوب الانفاق) مشعر بهذا القيد؛ 
لأن الابن اذا كان فقيراً لانفقة عليه. 

الثاني: أن يكون الصبي لدون عشر.ولا.حاجة الى هذا القيد؛ لأن المصنف 
لاوز صدقة ذي العشر بحال. 

قبل وينبغي تقييد الأب بالنسبي؛ لأن الأ إن الرضاع لانفقة له ولا 
يخفى أن المتبادر من الأب هو الأول 

فرع: لو نذر الانفاق عل كلق ابةبتم بن هَهَل"لؤلية قبول هبة من ينعتق 
عليه؟ المتجه العدم اذا كان العتبق فقيراً؛ لتوقع المحذور وهو اتلاف المال بسبب 
القبول. 

قوله: (ولا تكفي المعاطاة والأفعال الدالة على الايجاب, نعم يباح 
التصرف). 

أي: لايكفي في حصول الملك المعاطاة, اعني اعطاء الواهب وأخذ المتهب. 
أو اعطاء أحدهما الطبة والآخر الثواب, وكذا الأفعال الدالة على الايجاب اقتصاراً على 
الأسباب الشرعية التي بت نقلها للملك, رهي العقود دون الأفعال. نعم يباح 
التصرف بذلك, كبا يباح أكل الضيف الطعام بوضعه بين يديه, وأخذ نثار العرس 

قوله: (والخدية كاطبة في الايجاب والقبول والقبض). 

اهديةء ضرب من اهبة مقرونة به يشعر باعظام المهدى اليه وتوقيره. ولا 
يشترط لتحققها كونها على يد رسول خلافاً لبعض الشافعية'", لانتظام أن يقول 


518. :5 انظر: المجموع .16+ 9/8, مختي المحتاج‎ )١( 
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ولا يصحٌ تعليق العقد. ولا توقيته, ولا تأخير القبول عن الإيجاب 

المهدي لمن حضر: هذه هديتي اليك. 

وهل يشترط فيها الايجاب والقبول والقبض؟ اختلف الأصحاب في ذلك. 
فاختار المصنف هنا الاشتراط؛ لأنها نوع من الهبة فيشترط فيها مايشترط في الطبة, 
ويلوح من كلامه في النذكرة عدم اشتراط الايجاب والقبول وان لم يصرح به محتجاً 
بأن الهدايا كانت تحمل الى النبي:تتتلى الله عليه وآله وسلم من كسرى وقيصر 
وسائرالملوك فيقبلها عليه السلام ولا لفظ/هال””'. واستمر الحال على هذا من عهده 
الى هذا الوقت سائرالأصقاع..وهذا كانوا ينها على أيدي الصبيان الذين لايعتد 
بعبارتهم. لايقال إن ذلك كان إباجة لأمليكاً. 

لأنا نقول: لو كن كذك45ا تَصرهرَا تيدتصرف الملاك. ومعلوم أن النبي 
صل اله عليه وآله وسلم كان يتصرف فيه ويملكه غيره من زوجاته وغيرهن'", وقد 
أهدي له حلة فأهداها لعلي عليه السلام'", وروي أن مارية القبطية أم ولده كانت 
من اقنكيال" لكا 











وهذا قوي متين, ويؤيده أن الهدية مبنية على الحشمة والاعظام. وذلك يفوت 
مع اعتبار الايجاب والقبول وبنقص موضعها من النفس. وبطالية المهدى اليه 
بالتمليك وسؤال الرسول هل هو وكيل فيه أم على تقدير اعتبار عبارته, ونحو ذلك 
خروج عن مقصودها. 

قوله: (ولا يصح تعليق العقد, ولا توقيته, ولا تأخير القبول عن 


43 سنن القرمذي : 74 حديث 1714, مسند احمد بن حنيل1:‎ )١( 
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اهية كينل 





بحيث يخرج عن كونه جوابً. 

الثاني: الموهوب: كل ماصحٌ بيعه جاز هيته. مشاعاً كان أو مقسوماً 
من الشر يك وغيره. 

ولا تصحٌ هبة المجهول كأحد العبدين لابعينه. والحمل, واللبن في 





الايجاب بحيث يخرج عن كونه جوايا). 

لأنه مع التعليق لاجزم بانشاء التملياء ايت الملك بحيث ينتفي من دون 
سبب نافل لايعقل. وقد سبق مثل هذا ال السكن وهم قوله: «ولو قرن الطهبة بمدة 
بطلت». 

قوله: (وكل ماصتم: بيعيةيجاز هبته,مشاعاكان أو مقسوماً بين 
الشر يك وغيره) 

الاخلاف بين اصحابنا في صحة هبة كل مايصح بيعه من الأعيان, سواء كان 
مشاعاً أو مقسوماً بين الشريك وغيره؛ لأن ذلك قابل لنقل الملك والاقباض فصحت 
هبته. د لامائز إلا اعتبار العوض في البيع دون الهبة. ونا روي أن وقد هوازن ما جاؤا 
الى النبي صلل اله عليه وآله وسلم يطلبون أن يرد عليهم ماغتمه منهم قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: «ماكان لي ولبني عبد المطلب فهو لكمع'' وهذا هية المشاع. 

وقال أبو حنيفة: إن هبة ا'شاع الذي يمكن قسمته لايجوز لغير الشريك, 
بخلاف مالايمكن قسمته فإنه يجوزا". وكذا تجوزهبة المنقسم للشريك, وبالغ فقال: 
إن هبة المتقسم من إثنين لاتجوز؛ حتجاً بأن القبض شرط في اهية. ووجوب القسمة 
يمنع من صحته وقامه, وليس بشيء. 

قوله: (ولا تصح هبة المجهول كأحد العبدين لابعينه. وا حمل 
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الضرع. وتصحني الصوف على الظهر. وكل معلوم العين وإن جهل قدره. 
ولا تصح هبة دهن السمسم قبل عصرهء 
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واللبن في الضرع. وتصح في الصوف على الظهر. وكل معلوم العين وإن 
جهل قدره). 

ذهب المصنف في التذكرة الى انه تصح هبة المجهول؛ لأنها تبرع فصحت في 
المجهول كالنذر رالوصية, بخلاف الَْبوغيره من المعاوضات البنية على المكايسة, 
ولاصالة الصحة ولانتفاء الغررا"”. ومنع بمَكي العامة من هبة المجهول''- كبا اختاره 
المصنف هنا . وفصل بعضهم لأن:الجهل إنتكان من طرف الواهب لم تصح الطبة؛ لأنه 
غرر في حقه. وإن كان من !متهي ,صحت لانتفاء الغرر'". 


يجوز أباعمه كاه من غدمه وعبداً من خدمه, وقطمة من 





هذا الشوب أو من هذه الأرض ثم يعين ماشاء. وقد صرّح بذلك ومنعه هنا. وفي 
التحرير وفي الصحة بعد. لأن الموهوب هو ماليس بمعين وغير المعين يمتنع اقباضه!"؟. 
والمتجه أن يقال: إن لم تكن الجهالة مقضية الى كون الموهوب غير معي 
صحت الطبة ولا تضر جهالة النوع والوصف والقدر؛ لأن الغرر غير قادح هنا 
والفرق بين لطبة والنذر: ان النذر يتعلق بشيء في الذمة وكذا الوصية بخلاف 
اهية, فعلى هذا تصح هبة ال حمل في البطن. واللبن في الضرع ويكون التسليم بتسليم 
الأ ويه صرح في التذكرة”. وكذا حكم الصوف على الظهر. 
قوله: (ولا تصح هبة دهن السمسم قبل عصره). 
١١‏ التذكرة :405 
(1) مني المحناج 1 هه5. الوجيز 21 114. 
(6) لني لابن قدامة 3 34]ر 


(4) التحرير 145:1 
(4) الذكرة: 403 








ولا هبة المعدوم كالثمرة 





المتجددة وما تحمله الدابة. 

وتصح هبة المفصوب من الغاصب وغيره, والمستأجر من غير 
المستأجر, والآبق, والضال, والكلب المملوك. 

ولو وهب المرهون فان بيع ظهر البطلان؛ وإن انفك فللراهن 
الخيار في الإقباض. 





وكذا ماجرى حراه؛ لأنه في حكم الملوم. 

قوله: (ولا هبة المعدوم كالإشرة المتجَذْدةم وما تحمله الدابة). 

الامتناع تمليك ماليس بمملولك, 

قوله: (وتصح هبة المغضوب بن الغاصب وغيره, والمستأجر من غير 
المستأجر, والآبق والضال. والكَلْبَ المملوك)” 

صرح المصنف في التذكرة بمنع هبة المغصوب لغير الغاصب لامتناع اقياضه, 
وكذا هبة الضال والآبق”'' وهو ضعيف, لأن اقباضه ممكن وإن كان غير مقدور على 
تسليمه الآن فيصح العقد ويتم بالاقباض. وكذا هبة المستأجر من غير المستأجر أما 
الهبة من الغاصب والمستأجر فلا بحث في جوازها. 

وتجوز هبة المستعار من المستعير وغيره قولاً واحدأ: 
المملوك كقيره من الأموال تصح هبته كبيعه خلافاً لبعض الشافعيةا 
ولا يخفى أن المصنف لو قال: والمستأجر من المستأجر وغيره لكان احسن واشمل 
وأبعد من الوهم. 

قوله: (ولو وهب المرهون فإن بيع ظهر البطلانء وإن انفك 





'نتفاء المانع, والكلب 
أما غيره فلا. 


فللراهن). 








جامع المقاصد/ج4 
وني صحة الإقباض حالة الرهن من دون إذن المرتجن إشكال. فإن 
سوغنا لم يحصل به الملك, فإن فك صحت اطبة. 
ولا تصحٌ هبة الدّين لغير مَنْ عليه؛ لامتناع قبضه. 





تصح هية المرهون من المرتهن, فإن كان في يده لم يفتقر الى تجديد قبض على 
ماسيأتي إن شاء ات تعالى. وإلا فلابد من اقباضه. 

ولو وهبه من غير المرتإن صبمحلي الأقوى؛ لأن حق الرهانة لايصلح 
اللمانمية؛ نعم يقع العقد موقوفاً على اجازة الرتهن) فإن اجاز بطلت الرهانة. فإن رجع 
الراهن لم يعد الرهن. وإن ل يمرل يحَكج#البطلآن حينئذ على الأصح. بل ينظر فإن 

بيع الرهن فقد ظهر بطلان الحبة إن ]تفك»غللواهبه الخيار في الاقباض. فإ 

لزمت. ووجهه: ان في ذلك صيانة لتصرف امالك عن البطلان مهما امكن, ولأن فيه 
جمعاً بين الحقوق كلها. 

قوله: (وفي صحة الاقباض حالة الرهن من دون اذن المرتهن 
اشكال). 











من صدق حصول القبض. فإن النهي في غير العبادات لايدل على 
الفساد. ومن أن اقباضه منبي عنه. والنهي اذا توجه الى بعض اركان العقد كان غير 
معتبر في نظر الشارح. فلا يكون العقد معتداً به كالتهي عن بيع المجهول, يخلاف” 
البيع وقت النداء, والأقرب عدم الصحة. 
قوله: (فإن سوغتاه لم يحصل به الملك فإن فك صحت اطبة). 

أي: فإن حكمنا بصحة القبض حالة الرهن بدون اذن المرتهن لم يحصل به 
الملك حينئذ لتعلق حق المرتهن, لكن اذا فك الرهن ظهر اثر القبض حينئذ وصحت 
اطبة. 





قوله: (ولا تصح هبة الدين لغير من عليه لامتناع قبضه). 





وهبة الحامل لا تقضي هبة الحمل؛ وتصح البراءة من المجهولء ولو علمه 
المديون وخشى من عدم الإبراء لو اظهره لم يصح الإبراء. 

ولو أبرأه من مائة معتقداً أنه لاحق له وكان له مائة ففي صحة 
الإبراء إشكال. 





قد سبقت هذه المسألة في كلام المصنف وكان غفل عبا مضى فكررها هنا. 

قوله: (وهبةالحامل لاتقتضي هبة المييل). 

لأنه ليس جزءاً منها فلا يدخللافي مسماها! 

قوله: (وتصح البراءة من المجهول)2 

لأن البراءة اسقاط فلا ثبافيها,الجهالة. خلافاً للشافمي''' واعتير في صحتد 
أن يقول: أبرأتك من درهم الى ألف. ولا فرق بين أن يكون هما سبيل الى معرفته 
وعدمه اذا رضي باسقاطه كائنا ماكان. خلافاً لأحمدا". 

قوله: (ولو علمه المديون وخشي من عدم الابراء لو اظهره م يصح 
الابراء). 

لعدم العلم بالقصد الى اسقاط ماني الذمة, والأصل البقاء. 

قوله: (ولو أبرأه من مائة معتقداً انه لاحق له وكان له مائة ففي 
صحة الابراء اشكال). 

ينشأ من انه إبراء صدر من أهله؛ لأنه الغرض في محله لثبوت الحق في الذمة, 
ومن عدم القصد الى ابراء مايستحقه لاعتقاده انه لاشيء له. وحقق شيختا الشهيد 
أن هنا أحكاماً أربعة. 

الأول: الحكم ظاهراً بالنسبة الى الموهوب. والأولى فيه القطع بالصحة. 





() المغني لابن قدامة 25 1618 
(1) المغني لابن قدامة 541,5 





.... . جامع المقاصد/رج» 

الثالث: القبضء وهو شرط في صحة الطبة. وشرطه إذن الواهب 
وايقاع القبض للهبة, فلو قبض من دون إذنه لم ينتقل الملك اليه وان كانا 
في المجلس, وكذا لو اقبضه الواهب لا للهبة, 





الثاني: الحكم باطناً بالنسبة إليه. فمع علمه بعدم القصد لاتبرأ ذمته ومع 
عديه تيرأ. 

الثالث: الحكم ظاهراً بالنسية.الى الواهب. وهو اللزوم مؤاخذ 
الابراء. وينيغي أن يقيّد بها اذا لإابملم بيقر انعادلة انه لم يكن معتقداً لاستحقاق 
شيء, كبا لو اخبر حين ايقاع الصيغة عن نفِس بذلك. 

الرابع: الحكم باطنا بالنسبة "ةاوهو موضع الاشكال. والأصح عدم الصحة 
بلا اشكال. وتظهر الفائدة ف حعواَظيوَستةتوْيدسه ةفع الصحة لاتجوز وعلى العدم 
تجوز 





ة له بصيغة 





قوله: (وهو شرط في صحة الهبة). 

لاينافي عد القبض شرطاً للصحة على ماسبق من أنه ركن هاء إذ لاامتناع 
في أن يكون جزءاً لسبب وشرطاً لترتب أثره عليه , واعلم أن هذا هو المعروف من 
مذهب الأصحاب. 

وحكى الشيخ في المبسوط خلافاً ان الملك هل يحصل من حين القبض أو 
من حين العقد. فيكون القبض كاشفاً؟"'' وصحح الأول. ولا ريب في ضعف الثاني 
لأصالة بقاء الملك على مالكه الى أن يحصل السبب الناقل. وتظهر القائدة في النناء. 

قوله: (وشرطه اذن الواهب وايقاع القبض فلو قبض من 
دون اذنه لم ينتقل الملك اليه وإن كانا في المجلس. وكذا لو أقبضه الواهب 
لا للهبة). 











501:5 المسوط‎ )١( 








أحدهما: اذن الواهب, فلا يعتد به من دون اذنه؛ لأن التسليم غير مستحق 
عليه. فجرى مجرى مالو قبض المشتري المبيع قبل تسليم الثمن بغير اذن البائع, وله 


فرق في ذلك بين كونها في المجلس وعدمه. خلافاأ لأبي حنيفة حيث لم يشترط الاذن 


اذا كانا في المجلس". 
الثاني: ايقاع القبض للهبة, والمؤاد به علَميُوشد اليه كلام المصنف آخراً 
اذن الواهب في قبضه للهبة حيث فرّع إلى هذا الشرك. 





قوله: (وكذا لو أقبضه الواهب لك للهبة). 

إلا أن ذلك خلاف المتباد رمق القبارة خضل أن"اقباض الواهب للمتهب 
يشقرط أن لايكون لغير الطبة. للايداع أو للعارية لم يعتد بقبضه للهبة. 

وهل يعتبر اذنه في القبض مطلقاً من غير قصد شيء فيصح قبض المتهب 
حينئذ عن الهبة؟ يلوح من عبارة المختلف عدم الاعتداد به. وكذا يلوح منها عدم 
الاعتداد بالقبض المطلق من المتهب'". وهو المتبادر من أول كلام المصنف هنا. 
ويحتمل الاكتفاء بالقبض المطلق والاذن فيه لصدق اسم القيض عليه وصلاحيته 
اللهبة؛ لانتفاء الصارف وهو قصد شيء آخر. 

قوله: (ويقبل قوله في القصد). 

أي يقبل قول الواهب في قصده في الاذن بالقبض ياعتبار كونه للهبة أو 
لغيرهاء فلو خالفه المتهب قدّم قوله بيمينه. ويمكن أن يكون المراد: انه يقبل قول 

* كل من الواهب والمنهب في قصده بالاذن في القيض أو بقبض المبة لاغيرها. فلو 





(1) اللياب 1: 03 المفني لابن قدامة 099,8 
(5) الخلف ؛ هع 
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ولو أقر بالهبة والإقباض حكم عليه وان كان في يدالواهب, وله 
الاحلاف لو أدعى المواطأة, ولا يقبل انكاره. 
ولو مات الواهب قبله بطلت أهبة وإن كان بعد الإذن في القبض. 





خالفه الآخر قدّم قوا ٠‏ ووجهه: أنه اعرف بقصده. 

قوله: (ولو أقر باهبة والاقباض حكم عليه وإن كان في يد 
الواهب). 

لعموم: «اقرار العقلاء على انفسهم جائزه'' إل أن يعلم كذبه فلا يعتد بد. 

قوله: (وله الاحلاتنوّلةعق"المواطأة ولا يقبل انكاره). 

أي: لو انكر لاض أَلقربالإقياضٍ حصو القبض بعد اقراره به وادعى 
أن الاقرار إنها كان بمواطأته للمتهب وموافقته إياه. ولم يكن مخبره واقعاً كما قد يتفق 
كثيراً م يقبل انكاره. لأن الانكار بعد الاقرار لايلتفت اليه اذ الأصل فيه الصحة, 
لكن له احلافه على وقوع القبض. 

قال في الدروس: وليس له الاحلاف على نفي المواطأة'". وكأنه مبني على 
أن الدعوى بالاقرار وما جرى مجراه (غير)''' مسموعة, وإنها احلف على حصول 
القبض؛ لأن الواهب يدعي فساد الاقرار بعدم وقوع القبض؛ وسيأتي إن شاء الله 
تعالى في القضاء ان الأصح سماعها فله الاحلاف على نفي المواطأة هناء وقد صرح 
بذلك شيختا الشهيد في بعض حواشيه على الكتاب. 

قوله: (ولو مات الواهب قبله بطلت الهبة وإن كان بعد الاذن في 
القبض). 





(1) عوالي اللآلل 737:١‏ حديث 7١4‏ 
(9) الدروس: 508 
6ل ترد في العم 





لذ 





ولو وهب ماني يد المتهب صحت. وم يفتقر الى تجديد قبض. ولا 
إذن» ولا مضي زمان يمكن فيه القبض . 





قال الشيخ في المبسوط: اذا مات الواهب قبل الاقباض لاتبطل الهبة وقام 





الوارث مقامه. كالبيع في مدة الخيا. من حيث أن الهبة عقد يؤول الى اللزوم فلا 
ينفسخ بالموت كبيع الخيار”"'. وتبعه ابن البراج'"'. مع أنه قال في هبة ذي الرحم: اذا 
مات قبل قبضها كانت ميراثاً. 

والمشهور البطلان وهو الأجلح؛ لأن امم قد جائز (قبل القبض)"" 
كالوكالة والشركة فتبطل بالموت ونحوه. أولائقتداردتين-الفصين. عن الصادق عليه 
السلام: في الهية والنحلة مالم يقبض متى. يموت صاجيها. قال #«هو ميراث»''' وكذا 
تبطل لو مات المتهب. 

قوله: (ولو وهب مافي يد المتهب صحت, و! 
ولا اذن, ولا مضي زمان يمكن فيه القبض). 

اطلاق العبارة يتناول مااذا كان في يد المتهب بايداع أو عارية أو غصب أو 
غير ذلك, وقد صرح بذلك في المختلف''' والتذكرة97. 

ووجهه: ان القبض المشترط حاصل حين ابقاع العقد فاغنى عن قبض 
نير وإنيا كان اعتباره مع عدم 
المبسوط الاذن في القبض هناء 





الى تجديد قبض», 












آخرء وعن مضي زمان يسعه, إذ لامدخل له في ! 
القبض لضرورة امتناع حصوله. ول يعتبر الشيخ في 


(1) الميسوط :86 
(1) مهتب :قار 

00١‏ ل ترد في للدم 

(4) التهذيب 4: ١6‏ حديث 148, الاستبصار 4: ٠1‏ حديث 404 
(6) المختلف : مع. 

1 الذكرة انهط. 
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وكذا لو وهب ولي الطفل ماله الذي في يده. ولو كان مغصوباً أو مستاجراً 
أو مستعاراً على اشكال افتقر الى القبض؛ بخلاف مافي يد وكيله. 














لكن شرط مضي زمان يمكن فيه القبض'". وهو ضميف. 

فإن قيل: يجب اعتبار الاذن في القبض؛ لأن القبض السابق كان بغير الهية, 
وقد سيق أنه لابد أن يكون الاقباض للهبة. 

قلنا: ظاهر الحال أن رضاء:تأقزرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه بقبضه 
للهبة. بخلاف الاقباض بعلا العقد للايد أ فإن هذا الظاهر هنا منتف فحصل 
الغرق. 

فرع: لو كان الموهوض في يد وكيل المتهب وديعة ونحوها فهل يحتاج الى 
أقباض محدد؟ فيه تردد. 

قوله: (وكذا لو وهب ولي الطفل ماله الذي في يده). 

أي: لايحتاج الى تجديد قبض, ولا مضي زمان يسعه لحصول القبض, نعم 
يعتبر قصد القبض عن الطفل؛ لأن المال مقبوض في يد الولي له فلا ينصرف الى 
الطفل إلا بصارف وهو القصد, وم أجد بذلك تصريحاً لكن لابد منه, وما سيق في أول 
بحث القبض, وفي قبض المسجد في الوقف ينبه على ماقلناه. ومثله مالو وكلّ المتهب 
الواهب القابض في الهبة والاقباض. 

قوله: (ولو كان مغصوباً. أو مستأجراً أو مستعاراً على اشكال 
افتقر الى القبض, بخلاف مافي يد وكيله). 

أي: لو كان مال الولي الذي وهبه من الطفل مغصوياً افتقر في صحة الطبة 
الى قبض جديد؛ لأنه ليس في يده, وكذا لو كان مستاجراً. 

أما لو كان مستماراً فاشكال ينشأً: من أن قبض المستعير لا لم يكن بحق 








)١(‏ البسرط قلس 


“بن 





ولو وهبه غيره افتقر الى قبض الولي أو الحاكم. 

وقبض المشاع هنا كقبضه في البيع. ولو وهب اثنين فقبلا وقبضا 
صحت لباء ولو قبل احدههما وقبض صحت في نصيبه خاصة. 

ولا يشترط فورية الاقباض على إشكال, 








لازم, وللمعير ابطاله متى شاء كان كقبض الوكيل الذي يده يد الموكل. ومن أنه إنها 
قبضه لنفسه لينتفع به فكانت اليد له لا للممين'زيِكيِه من الابطال متى شاء لابقتضي 
كونه في يده - وهو الأصح ‏ فيفتقر اياتجديد القبقي/بخلاف مالو كان المال في يد 
وكيل الولي فإن يده لكونها يد الموكل لايحتاج_معها- الى تجديد قبض. 

قوله: (ولو وهبه غيرة:افتقر”الى. قيض الولي أو الحاكم). 

أي: لو وهب الطفل غير الوَن افتقرّ ذلك آلى قبض الولي إن كان موجوداً. 
ومع عدمه فلابد من قبض الحاكم عن الطفل, وهو ظاهر. 

قوله: (وقبض المشاع هنا كقبضه في البيع). 

لأن المحكم في مسمى القبض هو العرف, ولا يختلف في ذلك البيع واطبة. 
وقال بعض الشافعية: ان القول بالاكتفاء بالتخلية مطلقاً في القبض في البيع غير آت 
هناء بل لابد من النقل في المنقول في لطبة قولاً واحداً”'. وليس بشيء. وستأتي ان شماء 
اله تعالى حكاية كلام المصنف في المختلف بخلاف هذا. 

قوله: (ولو وهب اثنين فقبلا وقبضا صحت هماء ولو قبل أحدهما 
وقبض صحت في نصيبه خاصة). 

لأن الحكم بصحة الهبة دائر مع العقد والقبضء؛ فمتى حصلا حكم بالصحة, 
وإلا فلا. 

قوله: (ولا يشترط فورية القبض على اشكال). 
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ويحكم بالملك من حين القبض لامن حين العقد. 


جامع المقاصد/ج؟ 











ينشأ: من أن الأصل عدم الاشتراط وانتفاء دليل يدل عليه, ومن أنه لما كان 
جزء السبب اشبه القول فاعتبر فيه الفورية. 

ويضحُف بأن الجزئية لاتقتضي الفورية, إذ لاامتناع في تراخي وجود بعض 
الأجزاء عن بعض.ء واعتبار الفورية في القبول من حيث انه جواب للايجاب فيعتبر 
فيه مايعد معه جواباً. والتسامح خةالعقود الجائزة لقبوله التأخير من حيث أن 
الأمر فيهاسهل.ومن ثماكتفيالقبول علا حل أن تيوت الفورية في القيول بالاجماع 
مساواة القبض له وهو الأصح. 
قال الشارح الفاضل ولد آلصنف: إن الاشكال في اعتبار الفورية انما هو 
على القول بأن القب ضكر لصح الْبَلَك ل" القرل بأنه شرط في لزومها 
دون صحتها!", وهو حسن؛لأنهعلى هذا التقدير ليس جزءاً لسبب فجرى مجرى القبض 
في البيع بالنسبة الى تلف المبيع. 

قوله: (ويحكم بالملك من حين القبض لا من حين العقد). 

هذا أشهر القولين للأصحاب وأصحها؛ سكا بأصالة بقاء الملك على مالكه 
الى أن يحصل القبض, ولرواية داود بن الحصين السائفة”". 

وقال الشيخ في الخلاف: انه شرط اللزوم لا الصحة والانعقاد'" واختاره 
جماعة”'. وهو مختارالمصنف في المختلف"؛ لصحيحة أبي بصير. عن الصادق عليه 
السلام: «الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض, قسّمت أو لم تفسم»", ولا دلالة فيها؛ لأن 








(1) ايضاح الفوائد 1: 416. 

(1) التهذيب 187:4 حديث 344, الاستبصار 1١7:4‏ حديث 5+1 
(©) الحلاف 187:5 مسألة 37 كتاب زكاة الفطرة. 

(4) متهم ابن المراج في المهذب :40 

(6) الختلف 181 

(1) معاني الاخيار , 787 حديث 58. التهذيب 163:1 حديث 34١‏ 





سدق 


ولافرق في اشتراط القبض بين المكيل والموزون وغيرهها. 

والقبض فيما لاينقل التخلية. والنقل فيا ينقل. وفي المشاع بتسليم 
الكل اليه. فإن امتنع الشريك قيل للمتهب: وكلّ الشريك في القبض لك 
ونقله, فإن امتنع نصب الحاكم من يكون في يده لما فينقله ليحصل القبض. 








الجواز أعم من حصول الملك مع معارضتها برواية أبي بصير أيضاً عند عليه السلام, 
قال: «اطبة لاتكون هبة حتى تقبض٠",‏ وافرتية/إليجازات الى نفي الماهية نفي 
الصحة. 

قوله: (ولا فرق في اشتراط القبَصيَّبين”المكيْل والموزون وغيرهها). 

لاطلاق دلائل اشتراط القبكينء معن اجدد.إن_القبئض شرط في المكيل 
والموزون دون غيرها'". ١‏ 

قوله: (والقبض في مالاينقل التخلية, والنقل في ماينقل). 

وني المكيل والموزون الكيل والرزن كا في البيع سواء لما تقدم. 

قوله: (وني المشاع بتسليم الكل أليه. فإن امتنع الشريك قيل 
للمتهب: وكل الشريك في القبض لك ونقله. فإن امتنع نصب الحاكم من 
يكون في يده لما فينقله لتحصيل القبض). 

لاريب أن المشاع اذا كان ما ينقل فاقباضه إنما يكون بتسليم الكل الى 
المنهب, فإن رضي شريك الواهب بالتسليم اليه فلا بحث: 








تعاسرا رفع الأمر الى الحاكم لينصب أميناً يقيض الكل, نصفه للهبة ونصفه قبض 
أمانة للشريك حتى يتم عقد الطبة. 


107 حديث‎ ٠١7 :4 حديث 164, الاستيصار‎ ١89:1 التهذيب‎ )١( 
781 :18 المغني لابن قدامة 5: 94؟, المجموع‎ )1( 
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ولو قبضه من دون إذن الشريك ففي إعتباره نظر. وكذا في كل 
قبض منهي عنه. 





وهذا اذا كان منقولاً كا يدل عليه قوله: (فينقله). أما لو كان غير متقول 
فالظاهر أن التخلية كافية في قبضه, كبا في البيع اذا لم يكن الشريك غاصباًمستقلاً 
باليد. وبه صرح الشيخ في المبسوط”. وهو قضية قول المصنف سابقاً وقبض المشاع 
هنا كقيضه في البيع. 

واعشبر شيخنا فيا الدروس أَفْنِ ابشريك في قبض المشاع وإن كان غير 
منقول!", وهو غير واضح. واكتفى المسييففي المختلف في النقول بالتخلية مع عدم 
اذن الشريك؛ لعدم الْقرُق بين" القدرة الحسبية وعدم القدرة الشرعية””". وفيه نظر؛ لأن 
مسمى القبض في المنقول لآيتحقق بدو النقل. وختارالمصنف هنا أقوى. 

قوله: (ولو قبضه من دون اذن الشريك ففي اعتباره نظر, وكذا في 
كل قبض منهي عنه). 

ينشأ النظر: من صدق حصول القبضء فإن التهي إنبا يقتضي الفساد في 
العيادات خاصة ومن أن القبض ركن من اركان العقد. فاذا وقع منهياً عنه لم يعتد به 
شرعاً فتختل بعض اركان العقد والحاصل ان النهي في غير العبادات لايقتضي فساد 
المنبي اذ! كملت اركانه وشر وطه. أما اذا كان بعضها غير معتد به شرعا اختل العقد, 
لا للنبي بل لانتفاء الركن أو الشرط. 

فإن قبل: قبض المشاع بالنسبة الى الشقص الموهوب معتبر شرعاً. وإنها 
المنبي عنه قبض حصة الشريك. 
قلنا: هو قبض واحد فلا يتصور فيه اجتماع الأمرين, والأصح عدم اعتباره. 











(1) المبسوط :525 
(1) المروس: 509 
(5) المختلف: لاع 








المطلب الثاني: في الأحكام: المتهب إن كان ذا رحم لم يجز الرجوع 





بعد اللإقباض, وكذا إن كان اجنبيا وعوض, وان كان ببعضها 





قوله: (المتهب إن كان رحماً م يجزالرجوع بعد الاقياض). 

الاخلاف عندنا في أن المتهب اذا.كان أحد الوالدين واقيض الطبة 
لاجو زالرجوح في هبته. وكذا الولد صغيرة كات أوكبيراً. نقل المصنف الاجاع على 
ذلك في التذكرة””, وني التحرير نقل [الاجماع في الوالدّين'"'. وني المختلف نقله في 





الأولاد". 


أما غير الوالدين والأولاد من كوي الأرحَام ققد آحَتَلَقَ كلام الأصحاب في 
حكمهم, فقال المرتضى”'' وجماعةا بجواز الرجوع في هبتهم بعد الاقباض. 
والمشهور العدم؛ للروايات الصحيحة الصريحة'"'. ورواية داود بن الحصين الدالة على 
الرجوع في هبة ذي القرابة”, قال المصنف في المختلف: إن في طريقها قولاً. والعمل 
على المشهورا*. 

قوله: (وكذا إن كان أجنبيا وعوض وإن كان ببعضها). 

أيه لايجوز الرجوع بعد الاقباض لقول الصادق عليه السلام: «اذا عوض 








١‏ التذكرة كبقل 
(5) التحرير 186:1 

(؟) المختلف: 44.4 

59١ الاتتصان‎ )4( 

(0) متهم الشيخ في المسوط 5: 8 -؟. والشهيد في اللممة: ٠.9/‏ 

1) التهذيب 87:4 ١حديث‏ 300-385, الاستيصار 4: ٠١8.‏ حديش 40١‏ 615 
(1) التهذيب 107:5 حديث 168, الاستبصار ١١1:4‏ حديث 404 

(8) الختلف ؛ مم4 


4 ... 
أوقصد الأجر أو تلفت العين أو تصرّف على رأي وإن لم يكن لازمأء 
اي ات 
صاحب ابة فليس له أن يرجع»”". ولا فرق بين كون العوض قليلا أو كثيراً حتى 
لو كان بعض اطبة؛ لأن اطلاق العوض صادق عليه فإنه مملوك له ولأنه بالتعويض 
به امتنع الرجوع فيه لاخراجه عن ملكه وفي الباقي للتعويض. 

قوله: (أو قصد الأجر). 

وذلك بأن يتقرب بها الى إقةأمالي؛ لأنها صدقة حينئذ كما صرح به في أول 
الهبة في التذكرة '", ولصدى الِثويض؛ لَأن الثواب خير عوض؛ ولقول الصادق عليه 
السلام: «ولا ينبغي لمن اعطئ قه.عزوجل شين أن يرجع فيه»!"', الحديث. وغيره من 
الاحاديث. 

قوله: (أو تلفت الْعينَ]؟ 

وكذا لو اتلفها هو؛ لقول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: «اذا 
كانت افبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له»؟. وهذه كما تدل على المدعى 
تدل على أن تلف بعض العين مانع من الرجوع. 

قوله: (أو تصرف على رأي وان لم يكن لازماً). 

اختلف كلام الأصحابفيجواز الرجوع في اغبة مع التصرف,فذهب اليه" 
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(0) في نسخة وه »-«فذهب الشيختيالهاية واين انراج وابن ادريس وجمع من المتاخر ين الى الرجوع». وهذا غير 
صحيح. لان الشبخ وأبن الهراج وابن ادريس قائلون بعدم جوازالرجوع. وباانبنناء هو من نسخة «لده وهر 
الصوفيم 

والضمير في فول الكركي : (اليه) يعود الى عدم جواز الرجوع المذكور في قول العلامة في القواعد حيث 
قال: (لمتهب إن كان ذا رحم م بجيز الرجوع بعد الاقباض, وكذا....). 








السشيخ في النهاية" ٠‏ وابن البراج”, وابن أدريس'", وجمع أخر ين '0ا, 
وذهب المفيد الى اللزوم باستهلاك العين أو احداث المشتري فيها حدثاً”. وذهب ابن 
حمزة الى اللزوم بخروجها عن ملك الموهوب وإن عادت, وبتصرف يغير العين 
كالمخشب يصيره سريرأ”! وذهب سلار””. وأبو الصلاح الى جواز الرجوع مع يقاء 
العين إلا مع التعو يض" , 

والمشهور الأول. يدل عليه عنوم قوله تعائي الإولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل إل أن نكون تجارة عن تراطير منكم )"أ ريس الرجوع تجارة ولا عن 
تراض. ولعموم(أوفوا بالعقود)' “خوج مين العموم مادل الدليل عليه فيبقى الباقي 
على أصله, ولرواية ابراهيم بن عبد الحَميدء” عن الضادق عَلَيه السلام قال: «أنت 
بالخيار في الهبة مادامت في يدك. فاذا جا العام عزف ررح بيه 
وقال: «قال رسول اقه صلى الله عليه وآله وسلم: من رجع في هبته فهو كالراجع 
قيئه»'”'خرج من ذلك ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على اصله 

ولا يضر ضعف السند مع الاعتضاد بالشهرة, وبغيره من الدلائل, ولأن 
حبيس ب سي يي ب 
(3) التهاية: كنم 
(1) الهذب 6:5 
©) السرائر: 241 


(4) منهم الشهيد في الدررس : 557 وفخر المسققين في الايضاح 5: 406 
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(3) الوسيلة : 704 
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وإلا فللواهب الرجوع. 
ويكره لأحد الزوجين الرجوع على رأي. 


#1111 0ا0ا0اااا0000ةة0101808080كغك 


جواز الرجوع يقنضي تسّط الواهب على ملك المتهب. وهو على خلاف الأصل؛ 
القوله عليه السلاء: «الناس مسلطون على امواهم»'”' فيقتصر فيه على موضع الدليل, 
ولقول الشيخ في المبسوط: روى الأصحاب ان المتهب متى تصرف في المبة فلا رجوع 


فيها". 
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قيل صحيحة الحلبيج'"” التكَايقة تدل على جواز الرجوع مع 





0 


وهو أعم من حصول التصرفظٌ الذي لايم مين وعدمه - وذلكمذهب ابنحمزة '* , 


نمي معارضة لا سبق من #لهلكتليؤكة!-طحيحة عبداقه بن سنان عن الصادق 
عليه السلام قال: سألتمئت:الرتعل بعب اطبة أيرجتم فبها إن شاء أم لا؟ فقال: «تهوز 
الهبة لذوي القر بى, والذي يتاب من هبتهء ويرجع في غير ذلك ان شام؟*. 

قلنا لاعموم للروايتين مع امكان تقييدهما بها قبل التصرف, فإن تقييد الثانية 
لابد منه. وعلى كل حال فالمسألة لاتخلو من شيء؛ والمذهب هو المشهور. إل 
ابن حمزة ليس بذلك البعيد. 

إذا عرفت هذا فظاهر كلام المصنف عد نحو علف الدابة تصرفاً كما يدل 
عليه قوله الآتي وإن كان بفعله إن سوغنا الرجوع مع التصرف. 

قوله: (رإلا فللواهب الرجوع). 

أي: وإن لم يكن واحد من الأمور السالفة فللواهب الرجوع. 











قوله: (ويكره لأحد الزوجين الرجوع على رأي). 
0 حرال لقال 158:1 حنيث ار 
9 لبسو 0017 
م ابي عي الا 
(4) الوسيلة: 87غ. 


8 حديث 188, الاستيصار 4: ٠١48‏ حديث 414 











هذا مذهب الشيخ في النهاية'”, وجماعة'”. ونقل في الخلاف انها يجريان 
مجرى ذوي الرحم””, واختاره المصنف في التذكرةة*, والشارح الفاضل”''؛ لصحيحة 
زرارة عن أبي عبداته عليه السلام انه قال: «رلا يرجع الرجل في مابهبه لزوجته, 
ولاالمرأة في ماتهبه لزوجها جيز أو لم يح أليس الته تعالىيقول: إولايحل لكم أن 
تأخذوا ما أتيتسوهن شيناً»”'طفإن طبنلكوعن شيء منه نفساً فكلوه هنيناً 
مريثاًه'”".وهذا يدخل فيه الصداق والمبتيل4! 

فإن قيل: مادل عليه الحديث |لايقولون بد لأ دل على اللزوم من دون 
القبض. 

قلنا: يمكن تنزيله على أن )د تقل فك ببديد”“حيث يكون الموهوب 
مقيوضاً جمعاً بين الأخبار, ويختار التذكرة هو الأصح. 

قوله: (وافلاس المتهب لايبطل حق الرجوع). 

المراد به: اذا لم يحجر عليه بدليل: 

قوله: (ومع الحجر اشكال). 








ا التباية :كج 

1) متهم المحقق ني الشرائع !: 75٠‏ والمختصر النافع 17:0. وابن حيزة في الوسيلة:1*1. واين أدريس في السرائر: 
لك 
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(4) الذكرة اعلل 
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«اده رده والحجرية وردت : (ولا تأخذرا مما أنيتموهن شينا) والظاهر ان المراد فيها مقاد الآبة ولق العال 
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أمَاجناية الهبة فالأقرب أنْها تبطل حق رجوع الواهب. 





ينشأ: من تعلق حق الغرماءبها. فانها من جملة اموال المفلس, والحجر يقتضي 
تعلق الديون بجميعهاء وهذا لايحجر عليه لو وقت امواله مع اهبة بالديون, وعموم 
الدلائل الدالة على تعلق حقوق الغرماء بأمواله يتناوهاء واختاره في التذكرة'”. 

ومن وجود العين. وسبق تعلق حق الوأهب بها كالمبيع بخيار. والفرق ظاهر. 
فإن الواهب سلّط المتهب على ْم ]لتصرفات في لطبة وأدائها في الدين, واعدها 
لتعلق حق الغرماء بها فلا يكون له ابطالةم كي لايكون له ابطال البيع. بخلاف المبيع 
بخيار فان المشتري ممنوع مرح التصرفابتةالخطرجة عن الملك. والأول اقوى. 

قوله: (أمامبتاية “لهية,فالأقرب_اتها/ تبطل حق رجوع الواهب). 

المراد: جناية العبد الموهوب. ووجه القرب أن أرش الجناية مقدّم على الملك 
الحقيقي وحق الواهب أضعف. ولأن تصرف الموهوب منه مائع من الرجوع فتعلق 
الجناية أولى, ويحتمل العدم لأنه حق اسبق. 

والتحقيق: انه إن اراد ببطلان حق رجوع الواهب: كونه لايستحق 
استرجاع العين اذا أخذها المجني عليه في الجناية فهو صحيح., إل انه لامعنى لقوله: 
(الأقرب) إذ لايحتمل مقابله أصلا. وإن أراد: انه ليس له الرجوع بحال فليس 
كذلك. فإنه لامنافاة بين الرجوع وبقاء حق الجناية حتى لو كانت البناية خطأً كان 
له فداء الجاني بالأرش, ولو كانت عمداً ورضي المجني عليه به كان له بذله 
والاختصاص بالعين, ولا معنى للأقرب هنا أيضا. 

فان قيل: أي فرق بين تعلق حقوق غرماء المتهب المفلس وبين تعلق أرش 
الجناية. 

قلنا: الفرق اظهر من الشمس؛ لآن تعلق حقوق الغرماء يفتضي نيوت مالية 





45٠:5 التذكرة‎ )١( 





ولو جو زنا الرجوع مع التصرف فإن كان لازماً كالكتابة والاجارة 
فهو باق على حاله. 
ولو باع أو اعتق فلا رجوع. 





الهبة للمفلس وتأكدها؛ لأن الديون في ذمته وعليه أداؤها من ماله. وأرش الجناية 
لاتعلق للمتهب فيه. وإنيا هو حق لأجنبي ثيت له استقلالا يسبب الجناية من دون 
توسط المتهب, ولايخفى أن هذا إنما هو في مقدار .قش الجناية, أما الزائد فلا كلام في 
أن له الرجوع فيه, كذ! قال الشارح الفاضل” 

ولقائل أن يقول: بل لنا فيه كلام؛ لأنه اذا يْطل رجوعه في بعض العين, 
لتعلق حق المجني عليه به فليس له.الرجورع, إِد"ليست اغبة قائمة بعينها بل صار 
بعضها حق شخص آخر إذ ذلك بميرّلة تلك اليَعَضكوَكبَتَكان“فالمختار ماحققناء. 

قوله: (ولى جو زنا الرجوع مع التصرف, فان كان لازماً كالكتابة 
والاجارة فهو باق على حاله ولو باع أو أعتق فلا رجوع). 

هذا بيان حال التصرف في صحته وبطلانه بناء على أن التصرف غير مانع 
من الرجوع. 

وتحقيقه: ان التصرف: إما أن يكون لازماً أولاء وسيأتي حكم الجائز إن شاء 
الله تعالى عن قريب. واللازم: إما أن يمتنع فسخه كالعتق والوقف أولاء وغير الممتنع: 
إما أن يكون له أمد ينتظر كالاجارة والسكنى والمزارعة أو لا كالبيع, فإن كان له أمد 
ينتنظر كالاجارة ونحوها صح الرجوع في العين. وصبر الى انقضاء مدة الاجارة 
واخواتهاء ونحو ذلك مالو زوج الجارية. ومال الاجارة والحصة في المزارعة والمهر في 
التكاح للمتهب؛ لأنه حصل في ملكه. وليس للواهب فيه شيء لا عا مضى ولا عا 
يأني. 














(1) ايضاح الفوائد؟: 207. 
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ولو كان جائزاً بطل كالتدبير, والوصية, والهبة قبل القبض. 





وأما ما لا أمد له ينتظر, فإن كان كتابة للعيد وانفسخت بعجزه عن النجوم, 
أو رهثاً انك بنحو اداء الدين فجواز الرجوع ثابت حينتذ؛ لعدم زوال الملك بالرهن 
ولا بالكتابة لاقبله لانقطاع السلطنة عن المكاتب, وتعلق حق المرتهن بنفس الرهن 
على وجه لازم, ولو كان ببعاً ونحوه فعدم الرجوع قبل عوده الى ملك المتهب ظاهر. 

أما اذا عاد بارث. أو شزائ:أو غير ذلك ففي جواز الرجوع وجهان اشار 
اليهها المصنف في آخر الياب١‏ 

أحدهما: الرجوع:لأنه وجد عي ماله عند من يجوز له الرجوع في ماوهب 


والثاني: المنع: لأن هذا للك عير مستفاد منه حتى يزيله ويرجع فيه وإنا 
ومثله مالو فسخ البيع بعيب أو خيار أو كان التصرف هبة فرجع 
قبها. والتاني أقوى تفريعاً على أن التصرف لايمنع الرجوع؛ لأن خروج املك عن 
المتهب يقتضي سقوط رجوع الواهب, لأنه إنا يرجع في ملك المتهب فعوده يحتاج الى 
دليل. 








وعلى الأول فلو اشتراه من المشتري بثمن مؤجل ثم أفلس كان المشتري 
أحق بها من الواهب؛ لأن حقه تعلق بها من جهة ملكه إياها بالبيع فكان أولى كما لو 
اشتراها وم يبعها. ولو ارتد العيد في يد المتهب لم يسقط حق الرجوع؛ لأنه لايخرج 
بذلك عن الملك وإن كانت الردة فطرية بخلاف ردة المتهب. 

واعلم أن عبارة المصنف لا تخلو من مناقشة؛ لأن حكمه ببقاء التصرف 
بالكتابة والاجارة على حاله يشعر بعدم الرجوع معه. وقوله (ولو باع أو أعتق فلا 
رجوع) يشعر بثبوت الرجوع في ماقبله. والتحقيق ماقلناه. 

قوله: (ولو كان جائزا بطل كالتدبير. والوصية, واهبة قبل القبض). 

هذا هوالقسم الموعود به سابقاً. وانيا بطل لسبقحق الواهب وبقاء الملك 











والرجوع يكون باللفظ مثل: رجعت, أو ارتجعت, أو أبطلت. أو 
رددت؛ أو فسخت. وغيرها من الألفاظ إلدالة على الرجوع وبالفعل مثل: 
أن يسيع أو يعتق» أو هب 
ا لللسسسسسبسبئبي دم 
للمتهب من غير أن يتعلق به حق ثابت بالتصرف. 

وقيّد الهبة بكونها قبل القبض احترازاً عبا اذا قيضت فإنه لارجوع هناء لأن 
اهبة الثابتة إن امتنع الرجوع فيها فظاهر*ثإلآ/فإن حق المتهب الثاني قد تعلق بها 
بتسليط الواهب الأول, وقد خرج املك عن الواهّي الثاني فابطال ملك المتهب الثاني 
يحتاج إلى دليل. 

فان قيل الدليل أصالة“اليقاء ‏ 

قلنا أصالة البقاء معارضة بأصالة عَدْمْ سَلَظْنتْه عن المتهب الثاني, كاللشتري 
من المتهب, ولو باع المتهب بخيار له فكاهبة التي يجوز الرجوع فيها. 

قوله: (والرجوع يكون باللفظ مثل: رجعت, أو ارتجعت. أو 
ابطلت, أو رددت, أو فسخت. وغيرها من الألفاظ الدالة على الرجوع). 

مثل: نقضت اطبة, ونحوها. ولا فرق بين هذه الألفاظ عندناء والشافعية بنوا 
الفرق وعدمه على أن الرجوع نقض «ابطال للهبة أم لا؟ فعلى الأول ينبغي أن 
يستعمل لفظ النقض والابطال, إلا أن يجمل كناية عن المقصود ويفتقر الى النية مثل 
فسخت اطبة'', وهذا ساقط عندثا. 











أوهب). 

عدا مثل هذه أفعالاً مع نها عقود مركبة من الألفاظ نظراً الى أن عقد 
البيع بقتضي انشاء نقل الملك, ومثله مالو وطأ الجارية الموهوبة. ووجه حصول 
الرجوع بها: انها لانسوغ لفاعلها إلا في ملكه كما لو أَتي بشيء منها في زمن الخيار 








(1) عفني اللحتاج 40625 
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وهل يكون ذلك فسخاً لاغير, أو فسخاً وعقداً؟ الأقرب الثاني. 
والأقرب أنّ الأخذ ليس فسخاً. 





قوله: (وهل يكون ذلك فسخاً لاغير, أو فسخاً وعقداً؟ الأقرب 
الثاني). 

أشار ب(ذلك ) الى البيع والعتق والبة التي أرقعها الواهب, واراد بكونها 
فسخاً وعقداً: حصول فسخ الهبة بالعقدةإلواقع وصحة العقد في نفسه. ويكونها فسخاً 
الاغير: افادتها فسخ الهبة وعدم زاب مقتضابهليها من انتقال المببع الى المشتري, 
والموهوب الى المتهب. وانعتاق !١‏ 

ووجه القرب: إن ثبوت الَتَسخْ فرع صحة العقد في نفسه؛ لأند أثره, 
والفاسد من العقود مالا يرك بكثزء ملعتم" 

“إأوفوا بالعقود 4 ”"' و(المسلمون عند شر وطهم)". 

ويحتمل كونها فسخاً لاغير؛ لأن العقد وقع في غير ملك, إذ الفسخ وعود 
الملك الى الواهب أثره فيتأخر عنه. وفيه نظر؛ لجواز أن يكون حصول العقد كاشفاً 
عن حصول الفسخ بالقصد الى ايقاعه, ويجرد هذا الخيال لاينيض معارضاً. لعموم 
الكتاب والسنة, على انه لو لم يصح العقد لزم عدم حصول الفسخ ايضا كا تقدم, 
وذهب الشيخ في المبسوط الى بطلان البيع'". والأول أقوى. 

: الأخذ ليس فسخاً). 

بأن الواهب لو أخذ الهبة من المتهب ناوياً الرجوع 
لآنه 








جزم المصنف في التذ: 





إذ لا بنقص ذلك عن الوطء. والقول قوله في ن 





(؟) الكاني 8: ٠4‏ 4حديشة.صحيح البخاري ؟: ,17٠‏ سنن الترمذي : 405 حديث 3535 
() الميسوط 5-116 
(4) التذكرة 11 413. 


الهية رن 





وإذا رجع وهي معيبة لم يرجع بالارش وإن كان بفعل المتهب, وإن زادت 
زيادة متصلة فهي للواهب وإنكانتبفعله إن سوغنا الرجوع مع التصرف. 





فإن لم يعلم ما نواه وتعذر الرجوعاليهبموت ونحوه: فإن لم توجد قريئة تدل 
الرجوع لم يحكم بكونه رجوعاً؛ لأن.الأخذ يحتمل الرجوع وعدمه. فلا يزال 
الحكم المتيقن بالمشكوك فيه. وإن وجدث قربْنمْتَكلِ على ذلك فوجهان: أحدهما: 
عون تجرها لمكان القرينة الدالة على النية , والتإني] العدم؛ لأن الأخذ أعم من 
الرجوع. ويضف بأن وجود القرينة رافع لَمَمَم. والأول أقوى, واختاره المصنف في 
التحرير ”© 

وما حققناه يعلم أن عبارة الكتاب تحتاج الى تنقيح, وما احتج به الشارح 
الفاضل للأقرب من احتياج العقد اللفظي في رفعه الى لفظ. ودعواه انه لم يأت من 
الشارع ابطاله بمجرد الفمل""' يناني كون الوطء موجياً للفسخ في الهبة والبيع بخيا, 
وهو لا يقول به. 

قوله: (واذا رجع وهي معيبة لم يرجع بالأرش وإن كان بفعل 
المتهب). 

لأنها غير مضمونة عليه, وقد سلطه على اتلافها يجاناً فابعاضها أولى. وعدم 
الضمان لو تلف البعض ينفسه أحرى. 

قوله: (وإن زادت زيادة متصلة فهي للواهب وإن كانت بفعله إن 
سوغنا الرجوع مع التصرف). 

لأنها جزء العين وداخلة في المسمى. ويظهر من العبارة ان علف الدابة 


(1) التحريرا: 587 
(1) ايضاح القوائد 1: 408. 
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وإن كانت منفصلة كالولد واللبن فهي للمتهب. 
ولو صبغ الثوب فهو شريك بقيمة الصبغ؛ ولكل منها القلع؛ وفي 
الأرش إشكال: 








انصرف, وفي عده تصرفاً . نعم يمكن أن يقال: هو بمنزلة التصرف؛ لأن ثبوت 
الرجوع معه اضرار بالمتهب وتخسير له. 

قوله: (وإن كانت منفطلة كالولد واللبن فهي للمتهب). 

لأنها نباء حدث في للكه فيختص بكم ولا فرق في ذلك بين كون الرجوع 
قبل الولادة وحلب اللبن أو بُعدقَتَاء 

قال ابن حزةم نبلم التوجورع لي الم والجبمل وإن نيا على ملك المتهب'", 
وهو بناء على أن الحمل جز من الام وأنه لأحكم له بانفراده, وليس بجيد'"' كبا سيق 
ني البيع وكذا الصوف. ولا يخفى أن المراد بهذه الزيادة ماتجدد بعد الاقباض لاما كان 
سالفاً فانه للواهب. 

قوله: (ولو صبغ الثوب فهو شريك بقيمة الصبغ). 

الأولى أن يقول فهو شريك بقدر قيمة الصبغ, والمراد ظاهر, وهذا تفريع 
على جواز الرجوع مع | لتصرف. 

قوله: (ولكل منها القلع, وفي الأرش إشكال). 

لاريب أن لكل منها قلع الصبغ عن الثوب اذا امكن؛ لأن لكل منهما تخليص 
ماله من مال غيره فان الشركة ضرر. فإن حدث نقص بالتخليص في الثوب أو الصيغ: 
فإن كان بفعل مالكه فلا بحث, وإن كان بفعل الآخر ففي لزوم الأرش اشكال ينشأ: 
من انه عيب ملك غيره لتخليص ملكه فيكون مضمونا عليه؛ لأن الاتلاف عليه في 








701 الوسيلة‎ )١( 


(3) في «ك: رهو جيد 





والأقرب عدم انتقال حق الرجوع الى الوارث. 
ولو مات المتهب لم يرجع الواهبء ولو جن فالأقرب جواز رجوع 
الولي مع الغبطة. 


الضبان, ومن انه فعل مأذون فيه شرعاً فلا يتعقبه ضبان. ولأن النقص إن كان في 
الثوب بفعل المتهب فهو مأذون في الصبغ وسائر التصرفات من الواهب. وإن كان في 
الصبغ بفعل الواهب فإن المتهب عرض مِإلاَلقْي حيث صبغ وهو يعلم أن للواهب 
الرجوع, والأصح الأول. 

والاذن الشرعي لايقتضي منع-الصيان بيغتمباهرة الاتلاف. والاذن في الصبغ 
لايدل على الاذن في الاتلاف للب جه .كبا أن علم المتهب باستحقاق الرجوع 
الايدل على الاذن في الاتلاف. 

قوله: (والأقرب عدم انتقال حق الرجوع الى الوارث). 

أي: الى وارث الواهب لو مات ووجه القرب ان الرجوع على خلاف 
الأصل؛ لأنه تسلط على انتزاع مال الغير فيقتصر فيه على الواهب لخروجه بالدليل 
فييقى غيره على الأصل, وهو الأصح. 

ويحتمل انتقاله اليه؛ لأنه حق من الحقوق فيورث كالخيار, والفرق قائمء فإن 
الخيار حق مؤكد وهذا لايمنعه تصرف المشتري مثلً. ولا يسوغ للمشقري اخراج 
المبيع عن ملكه ولو فعل لم يمض. وحق الرجوح للواهب ضعيف, ول يدل على انتقاله 
دليل فيتمسك فيه بالاصل. 

وقريب منه موت المتهب. ففي استحقاق رجوع الواهب عل وارئه 
الوجهان, والأقرب العدم. والمصنف م يشر الى الوجهين فيه. بل ذكره على وجه الجزم 
بقوله: (ولو مات المتهب لم يرجع الواهب). 

قوله: (ولو جن فالأقرب جواز رجوع الولي مع الغبطة). 
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يكره تفضيل بعض الولد على بعض في العطية. ويستحب 








التسو 





وجه القرب: أن الرجوع حق ثابت له والولي قائم مقامه, وتصرفاته المشتملة 
على الغبطة ماضية في حقوقه وامواله وهذا من جملتها. 

ويحتمل عدمه؛ لأن ذلك منوط بإرادته رهي مجهولة. ويضعف بأن هذا لو منع 
لمنعت جميع تصرفاته, والأصح الأول. 

قوله: (ويكره تفضيل فض الولد على بعض في العطية, ويستحب 
التسوية). 

المشهور بين الأصحا ب كَرَآعيمَالتفَصَيّلٌ, وحرمه ابن الجنيد'”', رهو ضعيف. 
ورواية سياعة عن الصائق علي الستلامن ءانه لايضلع اعطاء الوالد ولده اذا كان 
مريضاء بخلاف مااذا كان صحيحا'"؛ وصحيحة ابي بصير عنه عليه السلام وقد سأله 
عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال: ددإن كان موسراً فتعم. وإن كان معسراً 
وبح 1 1 
فلا»'" غير صريحين في التحريم مع قبوطا الحمل على الكراهية, لمعارضتهها بمثل قوله 
عليه السلام: «الناس مسلطون على امواطهم'", ونحوه من الأخبار المتواترة*. مع 
الاعتضاد بالشهرة. ويؤيد الكراهية مافيه من اثارة 
يوسف عليه السلام. 

قال المصنف في المختلف: إن الكراهية إنها تنبت مع المرض أو الاعسار 
الاقتضاء الحديتين ذلك”'. وقضية كلام | لكراهية مطلقاً حتى انه قال: لو فضّل 

















لتباغض والتشاحن كا في قصة 








487 نقله عنه العلامة في المختلف:‎ )١( 
341 التهذيب 168:9 حديث‎ )1( 
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“نا 





والعطية لذي الرحم ويتأكد في الولد والوالد. 
وإذا باع الواهب بعد الاقباض بطل مع لزوم الغية, وصحٌ لامعه 





بعضاً لعنى يقتضيه كشدة حاجة وزمانة وتحوها أو اشتغال بعلم. أو حرم بعضاً لفسقه 
أو بدعته أو كونه يستعين با يأخذه على معصية اقه تعالى جاز وم يكن مكروهاً على 
اشكال'"', والأقرب عدم الكراهية هناء واختاره في التحرير'"". 

وهل بكره فيرا عدا ذلك أم يختصن بابذكره في المختلف؟ الظاهر الأول؛ لما 
فيه من كسر قلب.المفضل عليه وتعريضهم للعدأوٍَ يكبا رواه النعمان بن بشير ان أياه 
تصدق عليه يبعض ماله. فللا جاء الى التي صن ]تهاعليه وآله وسلم ليشهده فقال: 
«أكل ولدك اعطيت مثله؟» قال لازقال؛بوفاتقوا اقم واعدلو بين اولادكم» قال: فرجع 
أبي في تلك الصدقة'". وني لفظ قل «فاردد»). وف آخرهفارجعه», وفي آخر «لاتشهدني 
على جوره, ولافرق في ذلك بين الذكر والانثى. 

قوله: (والعطية لذي الرحم ويتأكد في الوالد والولد). 

بايا صدقة وصلة. وعن الصادق عليه السلام في قضيته مع المنصور 
العباسي انه كان في ماحدثه به انه عليه السلام روى عن ابيه. عن جده رسول الله 
صلى القه عليه وآله وسلم انه قال: «الرحم حبل متصل دود من الأرض الى السباء. 
ينادي كل يوم: وصل اقه من وصلني وقطع القه من قطعني»''' الحديث, وغيره من 
الاخبار الكثيرة”*,. 

قوله: (واذا باع الواهب بعد الاقباض بطل مع لزوم لطبة. وصح 








(1) التذكرة 454:5 
(1) التحرير ابجدك 
(©) صصيع البخاري 2.316 
(غ)عراني اللآلى. 231:3 
(6) الكافي 163:7 باب صلة الرحم 














٠ .. 1‏ جامع المقاصد/ج؟ 
على رأي, ولو كانت فاسدة صحٌ إجماعا. 

ولو باع مال مورثه معتقداً بقاءه. أو أوصى بمن اعتقه وظهر بطلان 
عتقه فكذلك. 
لا معه على رأي). 


المراد بالبطلان مع الاقباض كونه فضولياً. ووجه الصحة ماتقدم عن 
قريب, والقائل بالبطلان الشيخ في« ا متتو ". والحكم ماتقدم. والضمير في قوله: 
(وصح لامعه) يعود الى اللزوم, إأي: وصح لأمبع زوم اطية. 
قوله: (ولو كانت فاستة_صحتاجماها). 
لاشك في ذلك أذآركان اما بالفساد, أما ,بع جهله فاشكال؛ لعدم القصد 
الى البيع لاعتقاده انه متلاعب. ومن مصآدفة الملك, والاجماع ني هذا القسم غير 
متحقق, وعيارة المصنف أعم. وإن كان ماذكره من المسألتين بعدها وتشبيههما بها في 
الحكم مشعر بأن ذلك مع الجهل فتشكل دعوى الاجماع حينئذ وفي الدروس مايدل 








على ماقلناء'"" 

وماأشبه هذه بمسألة من باع مال ابيه بظن الحياة فبان موته. وحاول في 
الدروس الفرق بينهها بالقصد الى صيغة صحيحة في مال المورّث بخلاف الطية'", 
والفرق غير ظاهر. 

قوله: (ولو باع مال مورثه معتقدأ بقاءه, أو اوصى بمن أعتقه وظهر 
بطلان عتقه فكذلك). 

الو قال: كما لو باع مال مورثه .... ليكون ذلك مشّهاً به. فيكون علة ذكره 
)١(‏ المبسوط 2# 5-4 
(؟) الدروس: 7357 


(6) الفروص: 5597 


رين 


ولو أنكر القبض صدّق باليمين وإن إعترف باطبة, ولو أنكره 
عقيب قوله وهبته وملكته فكذلك إن اعتقد رأي مالك. 


الهية 








في هذا الباب التشبيه به لكان أولى. 

واعلم أن المراد من قوله (فكذلك) الصحة هنا أيضاً وإن كان السابق الى 
الفهم الصحة اجماعاً. لكنه لايستقيم فإن في من باح مال مورّئه معتقداً بقاءه وجهين 
سبقا في البيع. وكذا من اعتقه لو ظهر بطلان.جتقه فيه وجهان, وعبارة التذكرة في 
اطية ترشد الى ذلك 

قوله: (ولو انكر القبض طْدّى باليمين أإِنْ اعترف باهية). 

لأن القبض ليس جزه مفهوم الهبة وإنما هو شرط صحنهاء وإنما المبة 
الايجاب والقبول. لكن قد سبق في أول ألبات أن الفبضَ ركنّ اطبة وركن الشيء 
جزء ماهيته. إلا أن يقال أراد بالركن ماهو أعم من الجزء والشرط مجازا. فإن الشرط 
مشبه للركن في انه لابد منه. 

قوله: (ولو انكره عقيب قوله: وهبته وملّكته فكذلك إن اعتقد رأي 
مالك). 

لما كان رأي مالك حصول الملك في الهبة بمجرد العقد من دون قبض”", 
كان اقرار من يعتقد هذا الرأي باهبة والتمليك غير مستلزم لحصول القبض المقتضي 
للملك عندناء لأنه ربها كان إقراره بذلك اكتفاء بحصول العقد في تبوت الملك نظراً 
الى مقتضى مذهبه. ومثله مالو جهل الحال فإن الأصل عدم القبض. 

ولا يخفى أن هذا الرأي غير بخصوص بمالك, فإن جمعاً من اصحابنا يقولون: 
إن القبض شرط في لزوم الطية لا في صحتها وانعقادها فيحصل الملك بدونه, ومنهم 








429:5 التذكرة‎ ١١ 
,514 1 (3بداية المجتهد‎ 





. جامع المقاصد/ج9 
ولا تستلزم المية العوض من دون شرط مطلقاً على رأي؛ فإن 
عوض لم يكن للبالك الرجوع. ولا يجب على الواهب القبول مع الإطلاق» 





المصنف في المختلف'". والظاهر أنه لافرق بين أن يقول وهبته أو ملكته فقط لتطرق 
الاحتمال. 

قوله: (ولا تستازم الهبة العوض من دون شرط مطلقاً على رأي» فإن 
عوّض لم يكن للواهب الرجويغ)ه 

أراد بقوله: (مطلقاً) انه عل جع الحالات سواء كانت افية للأدنى أو 

للأعلى أو للمساوي. وماذكوم ختار ابن دوين" واكتر المتأخر ين. وقال الشيخ في 
الخلاف والمبسوط المَة: على ثلائة.أقسام:.هبة لمر فوقه. وهية لمن دونه, وهية لمن هو 
مثله وكلها نقتضي الثواب””. وقال أب الصلاح: إن هبة الأدنى الى الأعلى تقتضي 
الثواب فيعرّض عنها بمثلها. ولا يجوز التصرف فيها ولا بعوض عنها'". 

وحقق المصنف في المختلف إن مراد الشيخ من اقتضاء اطبة الثواب: ان 
لزومها إنما يتحقق به. وهو حق؛ لأن استدلاله كالصريح في ذلك, فإنه استدل 
بروايات أصحابنا ثم قال: وروى أبو هريرة عن النبي صلى اله عليه وآله وسلم انه 
قال: «الواهب احق بهبته مالم يثب» قال: فأثبت للواهب حق الرجوع قبل أن يثاب, 
وأسقط حقه من الرجوع بالثواب وجعله ثواباً على الحقيقة”؟ رهذا دال على ماقلناه. 
وكيف كان فالمختار عدم الاستلزام, نعم للواهب الرجوح بدونه لامعه. 

قوله: (ولا يجب على الواهب القبول مع الاطلاق). 











(1) اللختلف :143 
(1) السرائر: 541 

(5) الخلاف : مسألة 2٠‏ كتاب الطية. الممسوط 75 .59١‏ 
(5) الكاني في الفقه: 614 

(0) المختلف : 486 


اهية. ... ع ع 31/8 





فإن دفع عوضاً مع عدم شرطه فهي هبة أخرى. فان شرطه صحٌ مطلقاً 
ومعيّناء وله الرجوع مالم يدفع المشروط. 


لأصالة البراءة, ولأنه اكتساب مال فانه هبة أخرى ولايجب قبوهاء ولأن 
له الرجوع في هبته فلا يجب عليه قبول مايقتضي سقوط ذلك. 

قوله: (فان دفع عوضاً مع عدم شرط فهي هبة أخرى). 

وليس عوضاً حقيقة اذا لم يقتضه المققهوروحيث كان هبة أخرى فيشترط 
فيه كل مايشترط في الهبة من الايجابزالقبول وَأَلفبكضي. وينبغي أن يكون هناك 
مايدل على كونه عوضاً عن المبة الأُولى إليمتنع به اليكو ولم اجد به تصريحا. 

قوله: (فان شرطه صح مطلقاً ومعينً] 

لافرق بين كون الثواب أَلْكرَوط علوم وهلي الصحة, وهو مقرب 
المصنف في التذكرة””؛ لأن الهبة في نفسها لاتقتضي الثواب فاذا شرط عوضا 
يمهولاصح كبا لوم يشترط شيناً. وقد روى اسحاق بن عبار قال قلت له الرجل 
الفقير يهدي الهدية متعرض لما عندي فآخذها ولاأعطيه شيئاً أتحل لي؟ قال: «نعم هي 
لك حلال ولكن لاتدع ان تعطيه, 29. 

وقال الششافعي: إن قلنا إن اهبة لاتقتضي الثواب بطل العقد لتعذر تصحيحه 
بيع وهبة, وان قلنا انها تقتضيه ص , وليس فيه إلا التصريح بمقتضى العقد. 

قوله: (وله الرجوع مالم يدفع المشروط). 

لأن ذلك مقتضى الشرط. ولرواية عيسى بن أعين عن الصادق عليه 
السلام انه قال ني الهدية المرجو ثوابها اذا لم ينبه حتى هلك وأصاب الرجل هديته 
بعينها أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك؟ قال: «لا بأس أن يأخذه. أما مع دفعه 





(0 التذكرة ارككق 
(1) من لابحضرة الفقيد؟: 1817 حديث 4375 





. جامع المقاصد/ج 5 


ولا يجب على المتهب دفعه. لكن إن امتنع فللواهب الرجوع, 
لابب 
فلارجوع ل04. 

قوله: (ولا يجب على المتهب دفعه لكن إن امتنع فللواهب 
الرجوع). 

أما الحكم الثاني فظاهر. وحكى في الدروس عن ابن الجنيد تعين دفعد 





؛ فلان اثلتراط الثواب) لاُقتضي جعل اطبة من عقود المعاوضات 
بحيث يثبث العوض في الذمةا"بلتقايدتهدتجوازالرجوع في العين بدون يذل العوض. 

واعلم أن متي قول” لصيف (لكن إنبابتنع فللواهب الرجوع). وقول 
بعد: (وإن لم يرض تخير المتهب بين دفع الموهرب وعوض المثل) انه متى بذل المتهب 
العوض المشروط أو عوض المثل مع عدم التعيين فليس للواهب الامتناع والرجوع 
في اطية. 

وقرّب الشارح الفاضل جواز الرجوع'”", ولا استبعد الأول عملا بقوله: 
«المسلمون عند شر وطهم»!؟'. ونا أطبقوا على عدم الوجوب من طرف المتهب انتفى 
وبقي الوجوب من طرف الواهب لامانع منه. ولأن الرجوع على خلاف الأصل 
فيه على حل اليقين, ولظاهر قوله تعالمى: إل أن تكون تجارةعن تراض 1*4 
ولقوله عليه السلام: «الناس مسلطون على امواهم»'”. 








)١(‏ الفقيد 165:6 حديث 01ل 
() الفروس: 597 

(؟) ايضاح الفرائد: 65٠‏ 

(4) الكاقي 6: 6+4 حديث له ستن الببهقي 544021 
(6) الساء :16 

(3) عواني اللآلل. 14:1 حديث +52 





فلوتلف الموهوب أو عاب قبل دفعالمشترط وقبلالرجوع ففي التضمين نظر, 





غان قبل: قد حكم عليه السلام بجواز الرجوع مالم يثب. 

قلنا:هو معارض بقوله عليه السلام: «والذي يثاب من هبتهه””, وهو شامل 
لصورة النزاع فيجمع بيتهها بحمل الأول على ماعدا صورة النزاع لثلا يلزم اطراح 
الثاني, أو لاعتضاد الثاني بالعمومات السابقة, أو يقال: يتساقطان وببقى ماعداهها 
بغير معارض. 

قوله: (فلو تلف الموهوب إلاعاب قيلمدفع المشترط وقبل الرجوع 
ففي التضمين نظر). 

ينشأ من انه لم يقبضيحانا بل لِيدَنَم عوضه فكان مضموناً. ولأن الواجب 
أحد الأمرين رده. أو دفع العوضٌ» كَاذ1 تعد الأول ربب" اثثاني؛ لعموم: «على اليد 
ما أخذت حتى تؤدي»'". وهو مختار ابن الجنيدا". 

ومن انه دخل في ملكه وتلف قبل رجوعه الى ملك الواهب فلايكون مضموناً. 
ولأن المتهب لايجب عليه دفع العوض, بل للواهب الرجوع في العين فالتفريط منه. 
ويضمف بأنه لم يدخل في ملكه يجاناً. وذلك معنى الضيان. وعدم وجوب دفع العوض 
على التهب إن أريد: عدم وجوبه عيناً فذلك حق ولا يلزم منه نفي الوجوب على 
البدل. وان اريد: عدم الوجوب أصلا فليس كذلك”", فاذا تعذر أحد الأمرين المخيّر 
فيهما تعيّن الآخر, والأصح التضمين. 

واحتر ز بقوله: (قبل الرجوع) عما اذا كان التلف بعد الرجوع فإنه لاتضمين 

الأنه أمانة في يد المتهب حيث أقرٌ يده عليه بعد الرجوع. ويشكل بعموم: «على 





(1) التهذيب ١68:1‏ حديث-18, الاستيصار 4: ٠١‏ حديث 414 
(؟) المستدرك على الصحيحين 0:5. 

(6) نقله عنه الملامة في المختلف : 4817. 

(4) في «ك» فكذلك. 


7 يد 


......... - جامع المقاصد/ج8 





فإن أوجبناه فالأقرب مع التلف ضبان أقل الأمرين من العوض وقيمة 
الموهوب. 





اليد ما أخذت حتى تؤدي»”', ولأنها يد ضبان قبل الرجوع كما بيناه فكذا بعده عملا 
بالاستصحاب. 

واعلم أنه لافرق بين كون تلف الموهوب. أو تعيّبه بنفسه. أو بفعل المتهب 
في اطراد الوجهين في كل منهما؛ لأنه إذانكان مالكاً والعوض غير لازم له فاتلافه إنما 
هو لملكه. 

قوله: (فان أوجبناه فالأقرب لع التلف ضبان أقل الأمرين من 
العوض وقيمة الموهوب). 

وجه القرب: ان المتَهبٌ حيبي الأمر ين فالمحقق_اللزوم -هو الأقل. ولأنه 

إن كان العوض أقل فقد رضي به الواهب في مقابل العين. 

وإن كان الموهوب أقل فإن المتهب لايجب عليه العوض؛ بل للواهب 
الرجوع في العين فلايجب اكثر من قيمتها. ويحتمل “قيمة الموهوب وقت تلفه؛ لأنه 
مضمون فوجب ضانه بالقيمة. ويضمُف بأن له اتلافه بالعرض لأنه قد سلطه على 
ذلك. والأصح الأول. 

واعلم أن الشارح الفاضل حقق هاهتا: ان رجوع الواهب في الهبة المشروط 
فيها العوض هل هو منوط بعدم دقع العوض مطلقاً أم بامتناعه من ادائه؟ واختار 
الأول حتجاً بقوله عليه السلام: «مالم يئب»'"'. وقبل دفع العوض لم يثبء قال فعل 
هذا اذا رجع بعد تلفها وقبل دفع العوض رجع بقيمتها أو مثلها؛ لاستحالة وجوب دفع 
العوض بعد انفساخ العقد المقتضي له. قال: وعلى الثاني إن دفع العوض م يكن 














(1) المستدرك على الصحيحين 1: 69. 
(1) سنن أبن ماجة 44.7 حديث 56417, نبل الارطارة: 918. 
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وإذا أطلق العوض دفع المتهب مأشاء. فإن رضي الواهب وقبضه 

لم يكن له الرجوع. وإن لم يرض حير المتهب بين دفع الموهوب وعوض 
المثل. 








للمالك غيره. زائداً كان أو ناقصاً عن القيمة, وإلّ كان له مثل الموهوب أو قيمته؛ لأند 
اليس له الالزام بالعوض على مذهب المصنف". 

اقول: إن الواهب اذا ملّكه العين'تأفوض وسلّطه على اتلافها كيف يثبت 
له الفسخ, والامتناع من قبض الوض لو كل ن"أقل من القيمة؛ وجواز الفسخ 
والرجوع الى القيمة مناف للاذن في اللائلاف بالعرض|. 

أما المتهب فإنه حيث:كان خيراً.يين العرض ورد العين. يبقى تخييره بعد 
التلف عملا بالاستصحاب, فيره اقيم إن سَامجعْ احتبال وجوب العوض على كل 
تقدير, لأن التخيير إنبا هو بين العين والعوض, أما القيمة فلا دليل على التخبيرفيهاء 
ومن هذا يعلم ضعف ماحققه. والأصح ماقر به المصنف, واعلم أن هذا إنبا هو اذا شرط 
عوضاً مقدراً. أما اذا اطلق فالواجب هو القيمة لاحالة, إذلم يرض امالك بها دونها. 

قوله: (واذا اطلق العوض دفع المتهب ماشاء. فان رضي الواهب 
وقبضه لم يكن له الرجوع, وإن لم يرض تخير المتهب بين دفع الموهوب 
وعوض المثل). 

لاريب أنه لايجب على المتهب دفع عرض بخصوصه لَه لايجب عليه دفع 
العوض اصلا اذا رد العين. فإذا دفع عوضاً ورضي به الواهب وقيضه صح وامتنع 
الرجوع, قليلا كان أو كثيراً. وإلا تخيّرالمتهب (بين دفع الموهوب وعوض المثل لأند 
الابتعين عليه دفع العوض. 

والحاصل انه مع اطلاق العوض لو طلب الواهب العوض فان مايلزم المتهب 
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ولو خرج العوض أو بعضه مستحقاً أخذه مالكه. ثم إن كانت 
الهبة مطلقة م يجب دفع بدله لكن للواهب الرجوع؛ وإن شرطت بالعوض 
دفع المتهب مثله أو قيمته مع التعيين. أو العين, أو ماشاء إن رضي الواهب 
مع الإطلاق. 








بأقل ماينطلق عليه الاسم. وإلا فإن بذل المتهب عوضا لم يجب قبوله الا اذا كان 
عوض المثل. وانما تخير بين دفع العي'ْقوضٍ المثل دون مطلق العوض لأن اطلاق 
العوض انما ينصرف في العادة الثالبة الى عَوْضَ المثل)"". 

ويظهر من قوله: (تخيل المتهب) انه اذ ادقع يندا من الأمريه حوفي فل 
الواهب قبوله. ويدل كليهٍ قولهتمالل: «اوفوا بالعقود 4'"'. وقوله عليه السلام في 
صحيحة عبدالله بن سنان: تجوز اطبة لذوَي القر بى. والذي يثاب من هبته ويرجع 
في غير ذلك إن لمات وكلام الشارح الفاضل في تحقيقه يقنضي جواز الرجوع قبل 
دقع العوض مطلقاً. وهو يتناول مااذا بذله المتهب*. وظاهر الرواية مخالف له. 

قوله: (ولو خرج العرض أو يعضه مستحقاً أخذه مالكه, ثم 
كانت اهبة مطلقة لم يجب دفع بدله لكن للواهب الرجوع. وان م 
بالعوض دفع المتهب مثله. أو قيمته مع التعيين» أو العين. أو ماشاء إن رضي 
الواهب مع الاطلاق). 

لاريب أن الهية اذا كانت مطلقة- أي :غير مشر وطة بالعوض - لايجب على 

الواهب دفع بدل العرض الذي ظهر استحقاقه. إذ لايجب عليه دفع عوض من أول 





بن «اشمر دهه ورد مابين القوسين مشوشابوما انبتناه فهو من النسخة الحجرية, 





(؟) التهذيب 164:1 حديث 790 الاستيصار ٠١8:6‏ حديت 414 
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الك مااذا بذل له عوضاً وعدمه؛ لأن 







1 اسقاطه, ولأنه هية أخرى كبا سبق 
وإن كانت اهبة مشر وطة بالعوض: فإن كان معيّناً دذفع المتهب مثله أو قيمته, 
كذا قال المصنف, وظاهره تعين ذلك وهو مشكل, 

ويمكن أن يقال: لايراد تعيّنه ‏ وما سبق من عدم وجوب دفع العوض 
المشروط يدل عليه - وإنما المراد: إن دفعه كفا كَحمرجوع الواهب في العين. وهذا 
أيضاً مشكل؛ لأنا إن اوجبنا على الواهب|قبول العوض) فإِئا يجب عليه قبول العوض 
لعموم قولة بوتلا 7المزمنون عند شر وطهمء!”, 

نعم لو رضي به وقبضه فلا بحسم “لك ن بهذا بلا جخت ص ,با لثل ولا بالقيمة. 

ولا يفقرق الحال في كون المستحق مجموع العرض أو بعضه. وإن لم يكن 
العوض المشر وط معيناً تخير المتهب بين دفع ما شاء ‏ لكن برضى ألواهب - وبين دقع 
العين, وهنا كلامان: 


الذي تضمنه العقد دون غيره؛ 





أحدهما: إن تعيين العوض إن كان المراد به: كونه مشخصاً فيشكل اطلاق 
قوله: (أو ماشاء إن رضي الواهب مع الاطلاق)؛ لأنه اذا شرط عوضاً مقدراً كبائة 
درهم. ودفع ماثة فظهر استحقاقها فدفع بدا لم يكن للواهب الامتناح على ماسيق 
في كلامه. وإن كان المراد يه : كونه مقدراً أعم من أ, ن مشخّصاً أولا فلا يستقيم 


اطلاق قوله: (دفع المتهب مثله أو قيمته) لأن ذلك انما يتصور في الشخصي دون 
الكلي. 








الثاني إن قوله: (أو ماشاء إن رضي الواهب) يشعر به بأنه إن لم يرض فله 
أخذ العين, واطلاقه يتناول ماإذا دف عوض المثل. وذلك يناني ماسبق في كلامه من أن 
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ولو كان معيباً الزم بالارض. أو دفع العين في المميّنة لا المطلقة. 





المتهب مخير بين دفع الموهوب وعوض المثل 

واعلم أن الضمير في قوله: (مثله أو قيمته) يعود الى المستحق, سواء كان 
جميع العرض أو بعضه. 

وقوله: (دفع المستهب مثله أو قيمته مع التعيين) معادل لقوله:(أو العين أو ما 
شاء ان رضي الواهب مع الاطلاق 

قوله: (ولو كأن معيبا اليم لالأرش. أو دفع العين في المعينة له 
المطلقة). 

أي: لو هيع معنا ألم امعه) بأرشه ان كانت اطبة مشر وطة 
بعوض شخصيٍ أو دفع العين؛ لأن المشروط الذي يسقط بدفعه الرجوع هو المعين 
اذا كان صحيحاً. فاذا ظهر معيباً م يسقط الرجوع بدفعه. بل إما أن يدقع الأرش 
المتهب أو يرد العين. 

ويشكل بأن مقتضاه أنه اذا دفع الأرش سقط حق الرجوع من الواهبء. 
ولا دليل عليه؛ لأن اللزوم إنيا يكون بدفع العوض المشروط على تقدير صحته, وقد 
تعذّر ذلك فوجب أن يبقى حق الرجوع الى أن يقع التراضي على شيء. وكان حقه 
أن يقول ألزم بالعين أو با يرضى به الواهب. وحينئذ ففي المطلقة كذلك إلا في صورتين 


الأول: ماإذا لم يقدّرعوضاً أصلا,أو دفع عوضا فظهر معيباً رهو مع العيب 
بقدر القيمة فاته على ماسبق ليس له رده ولا الرجوع. 3 

الثانية: ماإذا قر عوضاً وم يشخّصه قدفع ذلك القدر فظهر معيباً فإنّه 
يتجه أن يقال:له المطالبة بالارش, أو البدل. أو العين, ومتى دفع المتهب أحدههما ل 
يكن له الامتناع. نعم لو نراضيا على الأرش وقبضه فلا بحث في الصحة واللزوم. 






آفية ... 


ولو ظهر استحقاق نصف العين رجع بنصف العوض , ولو ظهر 
استحقاقها بعد تلفها في يد المتهب فالأقرب رجوعه على الواهب با غرمه 
من القيمة وإن زادت عن العوض أو خلت عنه. 











أما المطلقة: فإن العوض إن كان مقدّراً كان له ابداله, والمتهب عفير. وإلاا 
فان كان مع المعيب عوض امثل فصاعداً فلا شيء له. وإلّ تخير في الرد واسترجاع 
العين وابقائه. ومماحققناء يعلم ان اطلاى العبارة,يخيتاج إلى التنقيح. 

قوله: (ولو ظهر استحقاقها بعد تَلمَكَامٍ في يد المتهب فالأقرب 
رجوعه إلى الواهب بها غرمه من القيمة وإن زادنتا عن العوض أو خلت 
عنه). 

أي: لو ظهر استحقاق العين اكوهوبة بعد لقا في يد المتهب. فان الأقرب 
انه اذا رجع المالك عليه بقيمتها يرجع با غرمه من القيمة على الواهب, سواء كانت 
اهبة خالية من العوض أو معوضاً عنها. وسواء كان العوض أنقص منها أو لا. 

ووجه القرب: انه مغرور؛ لأنه دخل على أن العين له يجاناً أو بالعوض 
الأقل, بناء على انها ملك الواهبء وانها لو تلفت في يده لم يعقب التلف غرم؛لأن ذلك 
مقتضى الهبة. فضعفت مباشرة المتهب لغروره فكان له الرجوع على السببء لأن 
المغرور يرجع على من غره. 





ويحتمل عدم الرجوع بشيء مع عدم العوض. وعدم الرجوع با زاد على 
العوض الأقل؛ لأن التلف أستقر 

ولو كان العوض ازيد أو مساوياً فلا بحث في الرجوع به؛ لفوات مابذل في 
مقابله. وكذا يرجع با اغترم من أجرة وعوض المناقع وإن استوفاها على أصح 
الوجهين كا لو ظهر المبيع مستحقاً؛ لأنه دخل على أنه يستحقها بحاناً. أما مااغترمه 
مما م يحصل له في مقابله نفع فانه يرجع به بطريق أولى. 





يده, ويضحُف بالغرور والأصح الأول. 
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ولو وهبه عصيراً فصار خراً ثم عاد خلا فله الرجوع على إشكالء 
اه الاشكال في الغاصب وأحد احتماليه. 








قوله: (ولو وهيه عصيراً فصار خمراً ثم عاد خلا فله الرجوع على 
اشكال, مبناه:الاشكال في الغاصب وأحد احتماليه). 

لايخفى انه لو غصب عصيرا فصار حمراً في يد الغاصب ضمن المثل وخررج 
عن ملك المغصوب منه. فلو علو“ يريد الغاصب ففي عود ملك المالك له او 
صيرورته ملكاً للغاصب اشكأل. بنشأ ميملك امالك قد زال وتجدد الملك في يد 
الغاصب. ومن أن العين قد كانتةملركةلنتغصوب منه قبل صير ورتها مرا وبعد 
الصيرورة لم تزل أولو يعوا أسبباكها لمرجاء تخللهام فان عادت خلا فهر بعينه ذلك 
العصير فيكون ملكا له دون الغاصب” 





إذا تقرر ذلك فاعلم أنه لو وهبه عصيراً فصار مرا في يد المتهب ثم عاد خلا 
فهل للواهب الرجوع؟ فيه اشكال ميناه الاشكال في الغاصب. والوجهان هنا 
كالوجهين هناك, بل عدم الرجوع هنا أولى؛ لأن رجوع الواهب دائر مع بقاء الملك 
وقد زال الملك هنا بصير ورة العصير خمراً. فإذا عاد كان ملكا جديداً. والأولوية حين 
اسَارخز امهب دون الواهب, بخلاف الغاصب فانه لاملك له ولا أولوية, والأصح 
عدم جواز رجوع الواهب بخلاق المغصوب منه. 

ثم ارجع الى عبارة الكتاب واعلم أن قوله: (وأحدٍ احتاليه) يحتمل كونه 
معطوفاً على الاشكال في قوله: (ميناه الاشكال في الغاصب) فيكون التقدير: ميناه 
الاشكال في الغاصب ومبناه أحد احتباليه. بل هذا هو الذي يقتضيه سوق العبارة, 
إلا أن بناء الاشكال على آخر يقتضي بناء أحد الوجهين في الثاني على أحد الوجهين 
في الأول. والآخر على الآخر, وحيتئذ فلا يكون الاشكال الثاني مبنياً على احد 
الوجهين في الأول فتكون العبارة متدافعة. 














ولو انفك الرهن أو بطلت الكتابة فكذلك إن سوغناه مع 
التصرفء ولو عاد الملك بعد زواله إحتمل الرجوع. 





أما لو قال: مبناه أحد الاحتالين في اشكال الغاصب لكان صحيحاً وهو 
المطابق للواقع, افانا إذا قلنايملك الغاصب الخل المتجدد فلا شك في تع جوع اراهن 
هناء وإن قلنا:بأن الملك للمغصوب منه فهنا اشكال. 

ويحتمل كونه خبراً لمبتدأ حذوف, والححل معطوفة على الجملة قبلها تقديره: 
وهو أحد احتباليه. أي:والرجوع أحد إظثالي الأتِكالٍ. وهو الذي فهمه الشارح 
السيد عميد الدين, فإنه قال:ورجوع الواهب مبني علل أحد الاحتالين. وهو انه إن 
قلتانانه هو ذلك الأول بعينه فله الرجوع ليقاء مين وعدم رجوعه مبني على الاحتبال 
الآخر. وهو انه إن قلنا باستهلاكه وتجد1 ختزه فَلاوجوح"للواهب. هذا كلامه. ولا 
يخفى أن العبارة لاتخلو من تكلف على هذا التقدير أيطاً. 

قوله: (ولو افتك الرهن, أو بطلت الكتابة فكذلك إن سوغتاه مع 
التصرف). 

أي: لو افتك الرهن حيث رهن المتهب الهبة, أو بطلت الكتابة حيث كاتب 
العبد فكذلك, أي: فللواهب الرجوع. وقد بينا رجهه فيما مضى. 1 

ويحتمل أن يكون المراد فله الرجوع على اشكال, وهو بعيد جدا؛ بناء على 
أن التصرف غير مانع من الرجوع, فإن هذا التصرف غير مزيل للملك. 

قوله: (ولو عاد الملك بعد زواله إحتمل الرجوع). 

أي: لو عاد الملك بعد زواله بالبيع ونحوه إحتمل الرجووع؛ بقاءٌ عل أ أن 
التصرف غير مانع. ووجهه: ان استحقاق الرجوع كان ثابتاً والأصل بقاؤه 
بأنه قد انتفى بانتقال الملك عن المتهب؛ لامتناع ثبوت سلطنة الواهب على المشتري 
فعوده يحتاج الى دليل وهو الأصح وقد سبق 
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المقصد الثالث: في الإقرار. وفيه فصول: 
الأول: في أركانه, وفيه مطالب: 
الأول: الصيغة. الإقرار: اخبار عن حق سايق لايقتضي قليكاً 
بنفسه بل يكشف عن سبقه. 








قوله: (الأول: الشيغة: الاقركك إخبار عن حق سابق لايقتضي 
قليكاً بنفسه بل يكشف لحن عييقه): 

الإخبار كالَمنَ تند فيم الشهادة عل إلغير. وكل إخبار, ولاتدخل فيد 
الانشاءات. 

وقوله: (عن حق سابق) يخرج به الإخبار عما ليس بحق. ويندرج في الحق 
ملك العين والمنفعة. واستحقاق الخيار والشفعة, وأولوية التحجير والحدود والتعزيرات 
لله سبحانه وتعالى وللآدمي والقصاص في النفس والطرف. وبالسابق يخرج الإخبار 
عن حق مستقيل فانه ليس اقراراً. وإنا هو بمنزلة الوعد. 

لا يقال: يخرج عنه الاقرار بالمؤجل قبل حلوله ؛ لأن الحق إنما يثبت في 
المستقيل. 

لأنا نقول لاريب أن الإخبار عن الحق المؤجل إخيار عن حق سابق؛ لأن 
كوته حقاً أمر سابق وإنيا المستقبل استحقاق المطالية 

افإن قيل: الإخبار عن استحقاق المطالبة به إخبار عن غير سابق مع انه 
اقرار فلا يتناوله التعريف. 





قلنا: الإقرار إن هو الاخبار عن أصل الحق. ونا كان مقتضاه استحقاق 
المطالية في الحال دفعه المقر عن نفسه بذكر الأجل. فليس ذكر الأجل اقرارا ولا جز 


الاقرار 





ولفظه الصريح: لك عندي, أو علي أو في ذمتي, أو هذاء وما أدى 
معناه بالعر بية وغيرها. 





منه. بل دفع لما يلزم من الإخبار بأصل الحق. وقوله: (لابقتضي غليكاً بنفسه...) 
الظاهر انه ليس جزءاً من التعريف, إذ لايحترز به عن شيء, وإنما هو بين الحكمه. 

وني حواشي شيخنا الشهيد انه يخرج به جميع العقود إذا لم يجعل انشاء. وترد 
عليه الشهادة على الغير فإنها إخبار عن حق سايق... وزاد شيخنا الشهيد لاخراجها 
في حاشيته , وفي الدروس'"'' قوله: لازم لليخثر. 

وربها تكلف متكلف دفع ذلك بأل الشهادة اخار يمن حق ثابت في الحال لا 
سابق, وليس بشيء؛ لأن ثبوته في الحال فرع كله سابقا. فهو سابق وإن لم بصرح 
بسيقه. 

واورد عليه ماهو ني قوة الإخبار مثل نعم في جواب من قال: لي عليك كذاء 
فلذلك زاد شيخنا الشهيد في التعريف: أو ماهو في قوة الإخبار. ودفعه ظاهرء فإن 
المحذوف لقيام المذكور مقامه كالمذكور فيعد اخباراً. وإلالم يكن المعطوف في: له علي 
كذا وكذا اخبارا حقيقة؛ وليس كذلك. 

قوله: (ولفظه الصريح لك عنديء أو عل» أو في ذمتي. أو هذاء أو 
ماأدى معناه بالعر بية وغيرها). 

أي: اللفظ الصريح في الاقرار مادل على الاستحقاق, فإذا قال:لكعنديء, 

أو لك علل. أو لك كذاء أو قال: لك هذا. أو ماادى معنى ذلك من الألفاظ 
مثل: قبلي, أو معي كذا فهو صيغة اقرار . 

ولا فرق في ذلك بين كون الاقرار بالعر بية, أو بالعجمية من العربي. أو من 
العجمي بالعربية بالاجماع, لأن كل واحدة منه| لغة كالأخرى يعبر بها عن مافي 
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ره. فلو علقهبشرط كقوله: لك كذاإن شئت. أو إن قدم زيد, 
أو إن رضى فلان. أو إن شهد م يصحٌ. ولو فتح ان لزم ولو قال: إن شهد 
لك فلان فهو صادق؛ أو فهو حق. أو صدق. أو صحيح لزمه وإن لم يشهد. 





الضمير. ويدل على المعاني الذهنية بسبب العلاقة الراسخة بينهها بحسب المواضعة, 
فاذا كان اللفظ موضوعاً لشيء دل يليه بشرط العلم بالوضع. 

فإن أقر عربي بالعجظمية أو بالمتبرم فإن عرف انه عالم با أقر به لزمه. وإن 
قال: ماعلمت معناه وصدّقه |المقرله فلا أثر_لاُ. وإن كذبه فالقول قول المقر يبمينه؛ 
لأن الظاهر من حال الخجمي إنه لإيعرف العربية وبالعكس. ولأن الأصل عدم تجدد 
العلم بغير لغته. ويكفي في الألْفاظ نايد الاقرار بالنظر إلى العرف. فلا يشترط كون 
اللفظ واقعاً على قانون العر بية. 





قوله: (ويشترط تنجيزه, فلو علقه بشرط كقوله لك كذا ان شئت, 
أو إن قدم زيد. أو إن رضي فلان. أو إن شهد لم يصح. ولو فتح ان لزم). 

لما كان الاقرار هو الاخبار الجازم بحق سابق كان التنجيز ممتيراً فيه 
الاصحالة,. فمتى علقه بشرط لم يكن اقراراً؛ لانتفاء الجزم كقوله: لك كذا إن شئت. أو 
إن قدم زيد إلى آخره. 

ولو فتح ان فلا تعليق؛ لأن المفتوحة الخفيفة مع القعل في تأويل المصدر, 
وحذف الجار معها قياس مطرد فتخرج الصيغة بذلك عن التعليق الى التعليل فيكون 
الجزم المعتبر في مفهوم الاقرار حاصلاً فيلزم. 

قوله: (ولو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق, أو فهو حقء أو 
مدفه أو صحيح لزمه وإن لم يشهد). 


خلا 












هذا الحكم أفتى به الشيخ في المبسوط”', وتبعه جماعة من المتأخرين”, 


ويحتج للزوم بوجوه 

الأول: انه قد أقر بصدقه على تقدير الشهادة, ولا يكون صادقاً إل اذا كان 
المشهود به في ذمته؛ لوجوب مطابقة الخير الصادق لمخبره بحسب الواقع فيكون في 
ذمته على ذلك التقدير, ومعلوم انه لادخل هافن ثبوت المقر به في الذمة في نفس 
الأمر. فاذا ثبت في ذمته على تقدير الشهادة بمقتَك كالاقرار نبت في ذمنه مطلقاً. لما 
قلناه من انه لادخل للشهادة في شغل-الذهة.ني نفتتن-الأمر. 

وأيضاً فإن الشهادة لبيكت: عي اًعيصلا. بل السيب لإلحصل ‏ أعنى. المقتضي 
لشفل الذمة ‏ أمر آخر من بيع وقرض رنَحوكمَا فاذا حكم بالصدق على تقدير 
الشهادة فقد حكم بثبوت سبب يقتضي شغل الذمة, ومع ثبونه يجب الحكم بشغل 
الذمة على تقدير الشهادة وعدمه؛ لما عرفت من أن المقتضي للشغل غير الشهادة. 

الثاني: انه قد أقر بلزوم المشهود به على تقديرالشهادة, لاعترافه بصدق 
الشاهد فيؤاخذ باقراره على ذلك التقدير الخاص ويلزم مؤاخذته به مطلفاً: لامتناع 
صدق الخاص بدون العام, (والمقيّد بدون المطلق)'” وظاهر انه لادخل للقيد في اللزوم, 
إذْ اللزوم بسبب آخر فلايتوقف اللزوم على ذلك المقيد 

الثالث: انه يصدق كلما لم يكن المال ثابتاً في ذمته لم يكن صادقاً على تقدير 
الشهادة. وينعكس بعكس النقيض الى قولنا كلما كان صادقاً على تقدير الشهادة كان 
المال في ذمته. لكن المقدم حق لاقراره فإنه حكم بصدقه على تقدير الشهادة فالتالي 
مثله. 








(0) المبسوط 59:5 
(1) منهم اللحقق في الشرائع ؟: 185. وابن سميد في الجامع للشرائع : 54٠‏ 


067ل ترد في #لشهه وفي + يدون المقيد. 
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ولو قال: إن شهد لك صدقته. أولزمني, أو أديته لم يكن مقراً. 





الرابع: أن يقال إما أن يكون امال ثابتا أو لا. والثاني باطل؛ لاستلزامه كذب 
الشاهد على تقدير الشهادة لأنه خبر غير مطابق, لكنه حكم بصدقه على تقديرها 
وهذا خلف فتعين الاولء وعورض بأمرين: 

أحدهها: التعليق. فإنه حكم بصدقه المقنضي لشغل الذمة إن شهد, والتعليق 
مناف للاقرار فكان كقوله: لك كذا إن تَلتإنؤيد. ويمكن الفرق بأن هذا تعليق حض. 
بخلاف مانحن فيه فإنه بيان مكف الشهادة علَ/تقدير وقوعها. 

الثاني: انه ريما كان اغتقاد المخبر اماع الشهادة من الشخص المذكور. 
الامتناع الكذب بالنسبة اليه ساد 








يد أن ذلك لإيصدر منه. ومثله في محاورات 
العوام كثير, يقول أحدهم: إن شتَهد فلآ أي كشت لآبي "فهر صادق, ولا يريد سوى 
مافلناء؛ للقطع بعدم تصديقه على كونه ليس لأبيه مع أن الأصل براءة الذمة. 

وفصّل المصنف في التذكرة فقال: الأقرب أنه إن ادعى عدم علمه بها قال, 
وان المقر له لايستحق عنده شيئاً. وانه توهم ان فلاناً لايشهد عليه وكان ممن يخفى 
عليه ذلك قبل قوله على التعليق ولا ثيت7٠',‏ والأصح عدم اللزوم. 

قوله: (ولو قال إن شهد لك صدقته. أو لزمني أو أديته لم يكن 
00 

أما الأول؛ فلأن غير الصادق قد يصدق فلا يلزم من تصديقه إياه صدقه, 
وأما الثاني؛ فلأن الحق لايلزم بشهادة الواحد فيكون الحكم باللزوم معلوم البطلان. 

فأن قيل: أي فرق بينه وبين إن شهد فلان فهو صادق؟ 

قلنا: الفرق ان حكمه بصدقه إخبار عن الواقع وما في نفس الأمر, لأن 
الصدق والكذب بحسب نفس الأمر. بخلاف لزمني فان اللزوم قد يراد به اللزوم 


(1) التذكرة 016:2 


الاقرار 





ولو قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر لزم إن لم يقصد الشرط 
بل الأجل, وكذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر فله عل ألف. 
ولو قال: كان له علي ألف لزمه. ولا تقبل دعواه في السقوط. 


ولو قال: لي عليك ألذ نعم, أو أجلء أو بلى. أو صدقتء أو بررت. 








ظاهراً. بل هو الاكثر في الاستعبال. وأا الثايث فهر حض وعد. 

قوله: (ولو قال له عل ألف“أذا جَامرَاٍُ الشهر لزمه ان لم يقصد 
الشرط بل الأجلء وكذا لو قال إذا جاء رأس) الشهر فله عل ألف). 

لما كان كل من الصيكُتين"محيمل لإرادة النمليق وإرادة التأجيل لصلاحية 
اللفظ ها تعين الاستفسار والرجوع إلى فد المَائلُ. وهو مختار اللصنف هنا. وفي 
التذكرة”"', وأطلق في الشرائع اللزوم'"'» وليس بجيد. 

وحكى قولاً بالفرق بينها وهو اللزوم إن قدّم المال؛ لأن التعليق ابطال 
للاقرار. ورد بأن الكلام لا يتم أوله إلا بآخره. ومن ثم يحكم يثبوت الأجل لو فسر 
هالتأجيل. 

قوله: (ولو قال: كان له عل ألف لزمه. ولا تقبل دعواه في 
السقوط). 

لا يخفى إن (كان) لا تدل على الزوال. قال الله سبحانه : إوكان 
الله عليمًا حكيًا 4" , لكنها تشعر بذلك بحسب الاستعبال. على انه لو صرح 
بالسقوط لم تقبل دعواء. فان الأصل البقاء. 

قوله: (ولو قال: لي عليك ألف. فقال: نعم. أو أجل. أو بلى. أو 
0 


(3) الشرائع 5: 146 
0 التساءد 377١‏ 
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أو قلت حقاً أو صدقاً. أو أنا مقر به أو بدعواك, أو بها ادعيت. أو لست 
منكراً له, أو رددتها أو قضيتكها, أو قبضتهاء أو أبرأتني منها فهو إقرار. 





صدقت, أو بررت, أو قلت حقاء أو صدقاً أو أنا مقر به. أو بدعواك, أوبا 
ادعيت, أو لست منكراً له. أو رددتهاء أو قضيتكهاء أو أقبضته. أو أبرأتني 
منها فهو اقرار). ١‏ 

أما جوابه بنعم وأجل فظاهلة ليه إن كان خبرأ فنعم بعده حرف تصديق, 
وإن كان استفهاما فهي للإنياك والاعلام لكأن الاستفهام عن الماضي اثباته بنعم 
ونفيه بلاء واجل مثله. 

وأما بلى فإنها,زإن-كايت لابطال النفي. إلا أن الاستعبال العرني جوز 
وقوعها في جواب الخبر المنَت؛ لن الْحاوَرَات العرفية جارية على هذاء وأهل العرف 
لا يفرقون بينها وبين نعم في ذلك. والأقارير إن تجري على ما يتفاهمه أهل العرف لا 
على دقائق اللغة. 

هذا إن م يكن قوله: (لي عليك ألف) أستفهاماً. ولو قدر استفهاما و 
حذوفة فقد قال ابن هشام في المغني: انه وقع في كتب الحديث ما يقتضي انها يجاب بها 
الاستفهام المجرد مثل قوله صل اله عليه وآله وسلم لأصحابه: «أترضون أن تكونوا 
ربع أهل | لجنة» قالوا: بل رواه البخاري””, ومثله قوله صل الله عليه وآله وسلم: 
«أنت الذي لفيتني بمكة؟» فقال له المجيب: بلى. رواه مسلم". 

وأما صدقت, وبررت بكسر الراء الاولى واسكان الثانية, وقلت حقا. وصدقا 
فإنه اقرار اذا كان (لي عليك ألف) خيراً مثبتً. 








وأما قوله: أنا مقر به فقد قوّى في الدروس انه ليس باقرار حتى يقول: 


357 :4 صحيح اليخاري‎ )١( 
194:1 مفتي اللبيب‎ )1( 


دعق 


ل: بلى كان اقراراً. ولو قال: نعم 


الاقرار ... 


ولو قال: اليس لي عليك كذاء فقا 
لم يكن اقراراً على رأيء 











لك'''. ويضعُف بأن المتبادر عود الضمير في قوله: به الى ما ذكره المقر له. وكونه اسم 
فاعل فيحتمل الاستقبال فيكون وعدأ. وارد على تقدير قوله: لك. وهو مدفوع بأند 
لا يفهم من ذلك عرفاً إلا الاقرار وإن استشكله الشارح ولد المصنف'". 

ومثله قوله: أنا مقر بدعواك, أو ديرأو لست منكراً له. واحتمل في 
الدروس أن لا يكون الأخير اقراراً؛ لأاعدم الانكار أكهم من الاقرار'", وهر غير 
وارد. إلا أن المفهوم عرفا من عدم الانكأر الاقرا. 

وأما البواقي. فإن الرد والقغنتاء والبراءة ,فرع إلثبوت والاستحقاق ولازمهها. 
بوت الملزوم, والأصل آلبقا. 

قوله: (ولو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى كان اقراراً. ولو 
قال: نعم لم يكن اقراراً على رأي). 











فادعاؤها يقنضي 








هذا قول أكثر الأصحاب"' لأنّ نعم حرف تصديق, فإذا وقعت في جواب 
الاستفهام كانت تصديقاً لما دخل عليه الاستفهام فيكون تصديقاً للنفي. وذلك مئاف 
للأقرار. 

وأمَا بى فإنها تكذيب له من حيث أن أصل بلى بل زيدت عليها الألف وهي 
للرد والاستدراك, وإذا كان كذلك فقوله بلى رد لقوله: ليس لي عليك ألف. فإنْه الذي 
دخل عليه حرف الاستفهام ونفى له. ونقي النفي إثبات. قال في التذكرة: هذا 





)١(‏ الدروس: ؟8؟, 

(9) ايضاح الفوائد 418:5 

(©) التروس :515 

(4) منهم الشيخ في المبسوط :؟. والراوندي في فقه القرآن 5: 9715© 
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وقال ابن هشام في المغني: إن بلى تختص بالنفي وتفيد ابطاله. سواء كان 
مجرداً نحو: «إزعم الذي كفروا ان لن يبعثوا قل بلى4'". أم مقروناً بالاستفهام 
حقيقياً كان نحو: اليس زيد بقائم؟ فيقول بلى, أو توبيخاً نحو: «أم يحسبون أنَا 
لانسمع سرّهم ونجواهم بلى 4" كأوتقريراً نحو: طأم يأتكم نذير قالوا بلى »9 
«ألست يربكم قالوا بلى 4" فأجرى النِّ)مع التقرير محرى النفي المجرد في رده 
ببلى. ولذلك قال ابن عباس وغيرم: لو-قالوا نعم لكفروا. ووجهه: أن نعم تصديق 














: لأنَ كل واحد من نعم وبلى يقام 
مقام الآخر في العرف”. قال في المغني: ونازع السهيلي وجماعة في المحكي عن ابن 
عباس وغيره في الآية متمسكين بأنّ الاستفهام التقريري خبر موججب, ولذلك امتنع 
أنا خي ره" , لأنها لاتقع 
بعد الايجاب. واستشكله بأن بلى لايجاب بها الايجاب اتفاقا"". 





وفي بحث نعم حكى عن سيبويه وقوع نعم في جواب الست ثم قال: إِنّ 


144:5 التذكرة‎ )١( 





© الإعرفد 0ه . 
)فى 

(6) الاعراف: 077. 
() مفني اللبيب 909813 
(9) الذكرة 114:5 
لة) الزغرف: 01-68 
(1) مني اليب 21529 





الاقرار .. 





والاقرار بالاقرار اقرار. 
ولو قال: لي عليك ألف. فقاا 





أنا مقر وم يقل به على الأقوى 








جماعة من المتقدمين والمتأخرين قالوا: إذا كان قبل النفي استفهام تقريري فالأكثر 
أن يجاب بها يجاب به النفي رعياً للفظه. وجوز عند أمن اللبس أن يجاب با يجاب به 
الايجاب رعيا لمعناه. قال: وعلى ذلك قول الأنصار للنبي صل الله عليه وآله وسلم وقد 
قال هم «ألستم ترون هم ذلك؟» نعم. وقول الختاعر: 

أليس الليل يجمع أم عمررلا وإيطي/ فذاك بنا تدانني 
نمم بأرى الملال كا تراءا سس ويمِطرهيًا التهار كا علاتي 





قال: وعلى ذلك جرى كلآمصبَ ويه ؛وامحطلن طن ]0 

وحيث ظهر أن بلى ونعم يتواردان في جواب أليس . مع أمن اللبس. واقتضاء 
العرف إقامة كل منها مقام الآخر فقد نطابق العرف واللغة. على أن نعم في مثل هذا 
اللفظ اقرار كبلى؛ لانتفاء اللبس . وهو الأصح. واختاره شيخنا في الدروس'". 

وس قررناه عُلمٍ أن جعل نعم هنا اقراراً أولى من جعل بلى اقرارا في قوله: 
لي عليك ألف للاتفاق على انه لا يجاب بها الايجاب. 


قوله: (والأقرار بالاقرار اقرار). 


لألله إخبار جازم بحق سابق. والاقرار حق او في معنى الحق ؛ لثبوت الحق 
5 


به فيندرج في عموم : «اقرار العقلاء على انفسهم جائز»7". 
قوله: (ولو قال: لي عليك الف فقال: أنا مقر ولم يقل: به على 
(1) مفني اللبيب 541:15 


(1) الترويس: 505 
(5) عوالي اللثالي ؟: 181 حديث 6. 
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أوزنه أو خذه. أو إنتقده. أو زنْ أو خذ لم يكن إقراراً. 









الأقوى 2 

نا لم يكن قوا 
وصل يه قوله: بالشهادتين, أو ببطلان دعواك لم يختل اللفظ. وذلك لأنْ امقر به غير 
مذكور في اللفظ, فجاز تقريره با يطابق المدعى وغيره. ومع انتفاء الدلالة على 
إيقوم دليل على اشتغاها. 

تمل عده اقرارا؛ لأن صدورةبْعميبٍ الدعوى يقتضي صرّفه اليها كما في 
قوله تعالى:«ه أأفررتم وأخلذتع على ذلكم_أصري قالوا اقررنا» ”'",وقولهتعالى: 
«فاشهدوا»'”, ما أمر-للملاتكة بالشهادة على الإقرار. أو لبعضهم بالشهادة على 
البعض دليل على أن ذلك كاف ي الكقرامع عدم قوم به. ولأنه ولاه لكان هذراً. 
فإنَ من قال في جواب المدعى عليه ببال: أنا مقر بالشهادة عد سفيهاً هذارا ودفع 
الهذرية عن كلام العقلاء مقصود للشارع. 





وجوابه: ان صدوره عقيب الدعوى إن أريد بصرقه اليها: دلالته على 
الاقرار بمقتضاها فهو ممنوع؛ لامكان أن يراد الاقرار بشيء آخر. ويكون فيه اشعار 
برد دعوى المدعى لما يظهر من جوابه من الاستهزاء وإن أريد بصرفه اليها: كونه 
جواباً فلا دلالة فيه. 

وأما الآبة فلا دلالة فيها على حل التزاع؛ لانتفاء أحتمال الاستهزاء فيها 
ودعوى اهذرية والسفه مردودة بأن الاستهزاء من الأمور المقصودة 
والأصح الأول 






الغة وعرفاً. 


(1) هكذا ورد تي النسختين الخطيتين لجامع المقاصد والنسخة الخطية لقواعد الاحمكام. 
(1) ال عمران ١‏ 40. 
(7) ال عمران : 20 


الاقرار ... 





ولو قال: أنا أقرّبه احتمل الوعد. 
ولو قال: اشتر مني هذا العبد أو استوهيه. فقال: نعم فهو اقرار 





وأما زنه. وخذه. وغيرهها فلا يُعد شيء منها أقراراً؛ لانتفاء الدلالة. وامكان 





قوله: (ولو قال: أنا مقر به احتمل الوعد). 

أي: فلا يكون إقراراً. أمَا إنْه يحتملز:أكوحد؛ فلن الفمل المستقبل مشترك 
بين الحال والاستقبال, والاقرار بالنسية الى المكَقلً/وعد وأمًا أنه لايكون اقراراً 
فظاهر؛ لأن الاقرار اخبار جازم بحق لايق 

ويمكن أن يكون مراك المهنف» احتمل كونه وعدا وأحتمل كونه اقراراً. 
فتكون المسألة ذات وجهين. وهو الذي فهمه الشارح الفاضل ولد المصنف'"" 
الشهيد قال في حواشيه: إنْ فيها قولين, وذكر في التذكرة إن فيها للشافعية وجهين", 
ووجه الثاني إنّ قرينة الخصومة, ونوجه الطلب يشعر بالتنجيز فيكون اقراراً. والأصح 
الأول. 








قوله: (ولو قال: اشتر مني هذا العبد أو استوهبه. فقال: نعم فهو 
اقرار). 

لأنّ نعم في جواب الفعل المستقبل حرف وعد. وعدته اياه بالشراء مند 
يقتضي كونه مالكا؛ لامتناع صدور البيع الصحيح من غير مالك, ومثله الاستيهاب. 

وفرّق المصنف في التذكرة بين أن يقول: إشتر مني عبدي هذاء فيقول: نعم, 





فإنه اقرار على الأصح مع احتهال عدمه, وبين أن يقول: اشتر مني هذا العبد فيقول: 


نعم, فإنه إقرار بأنّ المخاطب مالك لنبيع وليس إقراراً بأله مالك للمبيع". 


(1) ايضاح الفوائد 5: 814. 
84 الوجيز 067:1 
ل 
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وكذا لو قال: بعني. أو ملكني, أو هبني. 

ولو قال: ملكت هذه الدار من فلان, أو غصبتها منه. أو قبضتها 
فهو اقرا بخلاف تملكها على يده. 

ولو قال: بعتك أباك فحلف عتق ولا ثمن. 

ولو فال: لك عل ألف في علمي. أو فيا أعلم, أو ني علم الته تعالى 





لزمه. 





ويشكل الفرق بأن لد تدل علَّمالملكِ, والأصل في ثبوت سلطنة التصرف 
أن لايكون بالنيابة عن الغير؛ وله ماهنا جل الأقرب. 

قوله: (وكذ ا لؤتقال:»يعني, أو حبني. أم ملكني). 

أي: هو اقرار ودّلك بطريقٌ أول 

قوله: (ولو قال: ملكت هذه الدار من فلان. أو غصبتها منه. أو 
قبضتها فهو اقرار, بخلاف تملكتها على يده). 

الأنّ حصول املك منه يقتضي كونه زائداً. وصدور السبب المملك منه. وكذأ 
غصيتها منه وقبضتها. 

وأمَا قلكتها على يده فلا يقتضي إلا جريان سبب الملك على يده. وهو أعم 
من صدوره منه. فاه ريا كان واسطة في ذلك دلالا أو سمساراً أو غير ذلك. 

قوله: (ولو قال: بعتك اباك فحلف عتق ولا ثمن). 

أي: لو أدعى مدع على انه باعه أباه فأنكر حلف وانتقت الدعوى 
عنه والثمن وعتق الأب؛ لأنه بزعم المدعي قد دخل في ملك إبنه وصار حرا فينفذ 





اقرارً. لأنّ اليد له والملك منحصر فيه ظاهراً. 
قوله: (وثو قال: لك علش الف في علميء أو فيا أعلم, أو في علم 
الله تعالى لزمه). 





ولو قال لك علي ألف إن شاء الله فالأقرب عدم اللزوم. 

ولو قال: أنا قاتل زيد فهو إقرار, لا مع النصبء والوجه التسوية 
في عدم الاقرار. 
يسبب 


لأن ماني علمه لايحتمل إلا الوجوب فانّ المتبادر من العلم: هو اليقين, 
وعلمه تعالى يستحيل كون الواقع بخلافه. وقد أقر بأنّ الألف عليه في علمه سبحانه. 

قوله: (ولو قال: لك عل ألف إن رلته فالأقرب عدم اللزوم). 

: إنْه علقه عل شرط, والكْلِيوَ)َ مناف للاقرار, ولأن مشيثته 

اسيحائد أمن لابطلع عليه ولا سبيل الكآلَعَلمية“إلا”بأن يعلم ثيوت ذلك في ذمته 
ويحتمل اللزوم أما بالحمل على البرك كب في قوَلدتجاني: «ليتبهلن المسجد الحرام ان 
شاء الله ه”", فإن ذلك أكثري, وأما لأنه انكار بعد الأقرار؛ لأنه وصل إقراره بها يرفعه 
بأجعه ولا يصرفه الى غير الاقرار. فلزمه ماأقرٌ به وبطل صلته به. 

ويضمف بن التبرك حتمل, والأصل براءة الذمة فلاتصير مشغولة بالمحتمل. 
نعم لو علم قصد التبرك فلا بحث في اللزوم ودعوى كونه إنكاراً بعد الاقرار مدفوعة 
بِأنّ شرط الاقرار التنجيز وهو منتف هنا ١‏ 

أما لو قال: له عل ألف إل أن يشاء الله فانّه اقرار صحيح 
الاقرار على أمر لايعلم فلا برتفع كذ! قال المصنف في التذكرة'" ويشكل بأنّه سيأتي 
في الاييان إن شاء القه تعالى إن الاستثناء بمشيته سبحائه يقتضي عدم انعقاد اليمين. 

قوله: (ولو قال: أنا قاتل زيدٍ فهو إقرار, لا مع النصب, والوجه 
التسوية في عدم الاقرار). 

وجه الفرق: إِنّ أسم الفاعل لايعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقيال. 








50: الفح‎ ١ 
146:5 التذكرة‎ )1( 





الم ملي مو اماق 


الثشاني: المقر. وهو قسمان: مطلق, وحجور. فالمطلق ينفذ إقراره 
بكل مايقدر على إنشائه. 

ولا تشترط عدالته. فيقبل اقرار الفاسق والكافرء واقرار الأخرس 
مقبول مع فهم إشارته. 

ويفتقر الحاكم الى مترجمين عدلين, وكذا في الأعجمي. 


فمع النصب يكون قد أعمل قَثْعين أن لأبْتوكم بمعنى الماضي, وانتفاء كونه بمعنى 
الحال معلوم فتعين أن يكون بمعنئ للاستقيال. وأحينتذ فلا يكون اقراراً لما علم غير 
مرة من أن الاقرار إخبارمجازم يكت سابق, رمع الجرءيكون ترك اعباله دليلا على أنه 
بمعنى الماضي فيكون اقرارا. ويؤيده استمآل أهل العرف إياه في الاقرار. 

ووجه التسوية بينهما في عدم الاقرار: إن الاضافة لاتقتضي كون اسم 
الفاعل بمعنى الماضي؛ لجواز كون الاضافة لفظية وهي إضافة الصفة الى معموها 
فيكون مع الاضافة بمعنى الحال أو الاستقبال. ويكون أثر العمل ثابتاً تقديرا. ومتى 
احتمل اللفظ الامرين انتفى كونه أقراراً فانَ الأصل البراءة. والحكم في الدماء مبني 
على الاحتياط التام. وهذا أقرب. 

قوله: ( فالمطلق ينفذ اقراره يكل مايقدر على انشائه). 

لعموم: «اقرار العقلاء على انفسهم جائز»'”, ولا تنتقض الكلية 
باقرارالوكيل بها يقدر على أنشانه ما هو وكيل فيه من حيث أنه غير ناف على موكله, 
لان ذلك ليس اقراراً وانبا هو شهادة, لأنّ الاقرارهو الاخبار بحق لازم للمخبر. 

قوله: (واقرار الأخرس مقبول مع فهم اشارته. ويفتقر الحاكم الى 
مترجمين عدلين, وكذا في الاعجمي). 


:4 عوالي اللآلي 197:1 حديث‎ )١( 





الاقرار ... 
وكل من ملك شيئاً ملك الاقرار به. 

والمحجور عليه سبعة: 

أ: الصبي لايقبل إقراره وإن أذن له الوليء سواء كان مراهقاً أو 








ولو جوزنا وصيته في المعروف جوزنا أقراره بها. 
ولو ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت امكانه صدّق من غير يمين. 
وإلا دار. ولو ادعاه بالسن طولب بالبةة 





لا ريب ان اقرار الأخرس بَالآتاوَمتحفبوللأنها في حقه بمنزلة اللفظ في 
حق غيره. ولذلك يعتبر ببعه وسامو كايا يكن يشة طرقههها. فإن فهمها الحاكم 
جاز له الحكم. وإلا افتقر الى مترجمين عدلين يخبران بأن مقصوده منها الافرار بكذا. 
وكذا في الأعجمي اذا لم يعرف الحاكم لسانه. 


قوله: (الصبي لا يقبل اقراره وإن أذن له الولي...). 

نقل المصنف في التذكرة على ذلك الاجماع مناا''. وبعض العامة حكم بصحة 
اقراره اذا أذن له الولي'". 

قوله: (ولو جوزنا وصيته في المعر وف جو زنا اقراره بها). 

لأن كل من ملك شيئا ملك الافرار به. وقد سبق أنا لا نجوز ذلك. 

قوله: (ولو ادعى انه بلغ بالاحتلام في وقت امكانه صُدّق من غير 
يمين وإلآ دار). 

وجه لزوم الدور: أن صحة اليمين مشروطة بكون الحالف بالغاً لرفع القلم 





(0) التذكرة 21 6ك 
1) المغني لابن قدامة 4: 1977. الشرح الكبير المطبوع مع المفني 9: 77, بدائع الصتائع 555:80 
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ولو أقر المراهق. ثم اختلف هو والمقر له في البلوغ فالقول قوله 


ببلوغه. 


من غير يمين, إلا أن تقوم 








عن الصبى فيتوقف على الحكم بالبلوغ. فلو توقف الحكم بالبلوغ عليها لزم توقف 
كل مثهها على الآخر. وهو الدور. 

وقال شيخنا الشهيد في الدروس : انه يمكن دفع الدور بأن يمينه موقوفة 
على امكان بلوغه. والموقوف على يمينةيهو وقوع بلوغد, فتغايرت الجهة'"'. وضعفه 
ظاهر؛ لأن امكان البلوغ غير كا في صم “أقوال الصبي وأفعاله. 

والجارية كالصبي لو ادّعت البلواغ بالاحتلام. ولو ادعته بالحيض فعند 
المصنف في التذكرة يقبل إنكان ذلك يوقت الامكان''', واستشكل في الدروس بأن 
مرجعه الى السن""" 

ولو ادعى أحدهما البلوغ بالانبات وجب اعتباره, ولو ادعاه بالسن طولب 
بالبيينة لامكانها. قال ني التذكرة: لو كان غريباً أو خامل الذكر التحق بدعوى 
الاحتلام'”'. وفيه نظر؛ لأن مأ تعتبر فيه البينة لا يتغير حكمه بعجز المدعي عنهاء وهذا 
هر الناسب لاطلاق قوله: (ولو ادعاه بالسن طولب بالبيئة). 0 

قوله: (ولو أقر المراهق ثم اختلف هو والمقر له في البلوغ فالقول 
قوله من غير يمين, إلا أن تقوم بينة ببلوغه). 

وذلك لأن الأصل عدم البلوغ. وشرط صحة اليمين كونه بالفا وم يثيتء 
ولأنه لو حلف لكان الثايت بال 

وهذا اذا كان الاختلاف قبل العلم ببلوغه. أما بعده ففي تقديم قوله تقسكاً 

















(1) الترين: 5046 
(1) الذكرة 007لا 
() الدروس :595 
(4) التذكرة؟: 045 





الاقرار ... 


ب: المجنون: وهو مسلوب القول مطلقاً. وفي حكمه النائمه 
والمغمى عليه والمبرسم. والسكران. وشارب المرقد وان تعمد لغير حاجة. 





بأصالة عدم البلوغ, أو قول الآخر تمسكاً بأصالة الصحة في اقراره وجهان. ومثله ببعه 


وسا ئر عقوده. وقد مرت هذه المسألة في البيع والضمان. 





قوله: (المجنون. وهو مسلوب القول مطلقاً. وفي حكمه التائم, 
والمغمى عليه. والمبرسم. والسكران. وثِيٍإتيرالمرقد وإن تعمّد لغير حاجة). 

قال المضنف في التذكرة: لإلايقبل اقرال اكاجنون؛ لأنه مسلوب القول في 
الانشاء. والاقرار بغير استثناء'". وهل معني قرلا هلاه (مطلقاً) 


ولا فرق بين كون جتولءسطيق ا أو يآخذه أدواراً. إلا أن الذي يأخذه أدواراً 
إن أقر في حال افاقته نفذ؛ لأنه حَيتد عاق" 

وفي حكم المجنون النائم والغافل والساهى, لرفع القلم عن النائم حتى 
ينتبه, وكذا الغافل والساهي, ولأنه لا قصد لأحدهم. وكذا المغمى عليه, والمبرسم: رهو 
اسم مفعول. قال في القاموس : البرسام بالكسر علة بهذي فيهاء برسم بالضم فهو 
مبرسم'". ولا خلاف في ذلك كبا ذكر المصتف في التذكرة'". 

وأمًا السكران الذي لا يعقل أو لابكون كامل العقل حالة سكره فلا يقبل 
اقراره, ونقل المصنف في التذكرة فيه اجماعنا''*وكأته م يلتفت الى خلاف ابن الجنيد 
حيث قال: إنّ سكره إن كان من شرب محرّم إختار شر به الزم باقراره كما يازم بقضاء 
الصلاة'*, وضعفه ظاهر. 








() الذكرة 11315 
(1) القاموس المحيط 8٠:4‏ 
التذكرة لابحقة 
(4) التذكرة كبحؤد 
(6) المختلف. 418 





. جامع المقاصد/ج9 


ولو ادعى زوال العقل حال اقراره لم تقبل دعواه إلآّ بالبينة, وإن 
كان له حالة جنون فالأقرب سماع قوله. 





وللشافعي إختلاف في نفوذ اقراره و بيعه. ورا فرق بين السكران قاصداً 
وغيره””, وشارب المرقد كالسكران فيا قلناء 

وقوله: (وان تعمد لغير حاجة) يعود إلى كل منهاء فإنّه ل لم يكن لأحدهها 
عقل كامل ولاقصد صحيح لم يعتد با:يقع منه. وكونه مؤاخذاً بقضاء الصلاة لعدوانه 
بالتسبيب الى فواتها لايقتضي إلاغتداد ملم وأقواله شرعاً. 

قوله: (ولو ادعى زوال العقل حال اقراره لم تقبل دعواه إل بالبينة 
ولو كان له حالة جنون فالأقرب سباع قوله). 

أمَا الحكم في الأول كانه بلحي سناد آراد تحكوم بصحته ظاهراً. والأصل 
عدم حدوث مانع من صحته. كبا أنْ الظاهر كذلك أيضا. ومع عدم البينة فالقول قول 
المقر له بيمينه 

وقال المصنف في التذكرة: ولو لم يعلم له حالة جنون البتة لم يلتفت اليه'"/, 
وظاهر هذا عدم توجه اليمين على الآخر. وهو بعيد, لأنه مدعى عليه ,غاية ماني الباب 
كون الدعوى بعيدة وذلك لاينفي توجه اليمين. 

وأما الحكم في الثاني فوجه القرب أنه لما توارد عليه كل من الحالتين لم تكن 
اله حالة معهودة ليحكم بوقوع الاقرار فيها. والاقرار وإن كان الأصل فيه الصحة 
إل أنه مشروط بصدوره في حال العقل لعموم قوله عليه السلام: «اقرار العقلاء على 
انفسهم جائزه'", وإحتيال كل من حالتي العقل والجنون قد علم أنه مكاق* لاحتمال 
الأخرى. والجهل بالشرط موجب للجهل بصحة المشروط. هذا مع أنَّ الأصل براءة 





575:0 الوجيز 118:1 مغن لابن قدامة‎ )١١ 
313:1 التذكرة‎ )1( 
8 عوالي اللآلي 181:1 حديث‎ )5( 








ج: المكره. ولا ينفذ اقراره فيما اكره على الاقرار به, 








الذمة فيقدّم قوله بيمينه. 

فإن قيل: لو كان العلم بوقوع الاقرار في حال العقل شرطاً للصحة لما حكم 
بصحة شيء من تصرفات من يعتوره المنؤةمإلا إذاقطع بكونه عاقلا في وقت 
إيقاعها. ولا وجب على وارئه دفع ما أقراله مع جه ل حال الاقرار. 

قلنا: هو كذلك, وإنا أوجبنا |إليدين هاهنا لدع المقرّ له صدور الاقرار 
حال العقل. 








وأمًا الوارث. فإن إدّعى صدور الاقرار حالة الجنون فهي كدعوى المورث» 
وإن صرّح بعدم العلم ففيه نظر. ويحتمل عدم سباع قوله إلا بالبينة لسبق الحكم 
بالصحة, ولأنّ دعوى السقوط بعد الثبوت تتوقف على البينة. ويضُف بعدم سبق 
الحكم بالصحة والثبوت فرعها. وما قرّبه المصنف أقرب. 


وينبغي أَنْ يكون موضع المسألة ماإذا لم يعلم حاله قبيل الاقرار. فإن علم 
وكان عاقلا فعلى مدعي تجدد الجنون البيئة. وينعكس الحكم لو انعكس الفرض. 


قوله: (ولو شهد الشهود باقراره لم يفتقر الى أن يقولوا طوعاً في 
سند من عقلهة 


لأنّ إطلاق الاقرار إنا يحمل على الاقرار الشرعي. ولا يكون شرعيا إلا 
إذا صدر طوعاً في حال صحة العقل. 


قوله: (المكره. ولا ينفذ اقراره في مااكره على الاقرار به ). 


0 


ولو أقر بغير ما أكره عليه صح. 
ولو اكره على اداء مال فباع شيثا من ماله ليؤديه صح البيع مع 
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اجاعاً منانقله في التذكرة'".وحكى القول بذلك عن الشافمي”". واحمد"" 
والأصل فيه قوله صل الله عليه وآله: هرفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وما استكرهوا 
عليهم!". 

قوله: (ولو أقرٌ بغير .حا اكه عليه صحح). 

مثل أن يكره على الاقرار لرجّلٍ قمر لفيره. أو يكره على أن يقر بتوع 
من المال فيقر بغيره, أو يكره ع َّالكقرانتظلاق إمرأة فيقر بطلاق أخرى,أو يكره على 
الاقرار بعنق عبد فيقر يبه غبدك لأن المقر.به غير تمكره عليه فيتناوله عموم ا لحديث. 

ولو أكره على الاقرار ببائة فأقر بيائتين فالظاهر نفوة 
مما وقع الاكراه عليه دليل صدوره بإختياره ‏ وهو مقرب التذ. 
بأقل كخمسين؛ لأنّ الاكراه على الاقرار بعدد يقتضي شمول الاكراه لما دونه. لأن 
الظاهر أنه أراد به دفع عادية المكره. ومعلوم أنه متى أمكنه دقعه بالاقل لم يقر بها فوقه. 

فرح: لو أكره على بيع أحد المالين من غير تعيين فباح واحدً معيّناً ففي كون 
الببع مكرهاً عليه تردد, وسيأتي إن شاء لقه تعالى في الطلاق إن لو اكره على طلاق 
إحدى زوجتيه لا بعينها فطلق معيّنة وقع. 

قوله: (ولو أكره على اداء مال فباع شيئاً من ماله ليؤديه صح البيع 














0 التشعرة اناق 
(1) لقني الاين قدامة 590:4 
(؟) مني لابن قدامة 59:8 








(4) الخصال 219:5 حديث 1, التوحيد: 787 حديث 14, سنن أبن ماجة 188:1 حديث 5087, مستدرك الحاكم 
7ال, كبز الال 773:6 حديث 10889 
(ه) تذكرة الفقهاء 013:6 





مع عدم حصر السيب). 
أي: مع عدم حصر سبب الأداء في مال بعينه. فيمكن أن يكون المراد به: 





أله يصح حيث لايكون المكره قد حصر الأداء في مال بعينه, وهذا صحيح؛ لأله حينئذ 
مكره على بيع ذلك المال فلا يصح. ويمكن أن يكون المراد به: صحته حيث لايكون 
سيب الأداء بحسب الواقع منحصراً في مال بيت بيأن لايكون عنده مايؤدي المال من 
ثمنه. إلا شيء واحد حينئذ يكون مكرهاً على أليهكبرهذا هو الذي حكى شيخنا 
الشهيد في حواشيه أن العلامة قطب الأين نقله عن المصئف. 





وفبه نطر. لأنّ الب الكو متوةإليهو باقع بالايتبار ليدفع به أذى 

المكره, كبا لو دعته ضرورة أخرى الى بيع مال لايريد بيعه وإنّا مله عليه يحض 

الضرورة. لأن انحصار سبب الأداء في بيع المال الواحد من الأمور النادرة, ولأنه لو 

عد ذلك اكراهاً لأدى الى أن لابرغب أحد في الشراء من المكره على أداء مال فينسد 
عليه باب الخلاص وذلك ضرر عظيم 

ثم أنّ لو كان ذلك اكراهاً على البيع مع إنحصار السبب لكان لتودف أداء 

المال عليه ل الاكراه مع عدم إنحصار السبب أيضاً؛ لأنّ التوقف قائم هنا أ 


غاية مافي الباب أنّ التوقف في الاول على أمر بخصوصه. وفي الثاني على واحد من 
متعدد. فكلّ مااتى به كان هو المكره عليه. 








والذي يقتضيه النظر إن الاكراه على الأمر الكلي لا يعد اكراهاً على شيم 
من الجزئيات, سواء تعددت بحسب الواقع أوم يوجد منها إلا واحد. إذ لايدل الاكراه 
على الكل على الاكراه على الجزئيات بشيء من الدلالات, وإن توقف حصول المكره 
عليه بحسب الواقع على حصول شيء منها. 
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ولو ادعى الإكراه حال الاقرار لم يقبل إل بالبينة وإن أقر عند 
السلطان, إلا مع قرينة عليه كالقيد, أو الحبس, أو التوكيل به فيصدّق مع 


اليمين. 
د: المفلس. 
هه المبذّر وقد مضى حكمه]. 
و: المريض, ويقبل اقراره إن برأ مطلقاء 





قوله: (ولى ادعى .الأكراء َخَلّة/إلاقرار لم يقبل إلا بالبينة). 

لأن الأصل في الأقرار الصحة لْلحّكم بلزومه من حين صدوره. فبطلانه 
يحتاج الى دليل. ومع عدم. البيئة يحلفَ المدعى عليه, سواء أقر عند السلطان أم لاد 
لأنْ يحرد الوقوع عند اسان لاَمَْصَيَمَصَوَلالاكراه إذ قد يخلو منه. والأصل 
عدمه. 

نعم لو وجدت قرينة دالة عليه كالقيد. أو الحبس, أو التوكيل بالمقر لمن 
يحفظه ويمنعه من الانصراف قوى جانيه بمساعدة الظاهر فيصدق مع اليمين. والى 
هذا أشار المصنف بقوله: «وإن أقر عند السلطان, إل مع قرينة عليه كالقيد أو الحبس 
أو التوكيل فيصدّق مع اليمين». 

واستشكل المصنف هذا الحكم في التذكرة”, وإنما يكون القيد ونحوه دليلا 
على الاكراه إذا لم يعلم كونه لأمر آخر. فلو علم أنّه لاتعلق له بالاكراء انتفى هذا 
الحكم. 

قوله: (المريض يقبل اقراره إن برأ مطلقاً). 

على إشكال. أي: يقبل اقرار المريض إذا برأ بمعنى إِنْه ينفذ كإقرار 
الصحيح مطلقاً. أي: سواء كان متها في اقراره على ورثته وباقي غرمائه بأنّه يريد 








)١(‏ الشكرة كد 


الاقرار 





إن لم يكن متهًا. وإلا فمن الثلث. 
ولو أقر بدّين مستغرق ولا تهمة, وثبت بالبينة آخر مستغرق» أو 





وإن مات في مرض الاقرار فكذ 





دخول النقص عليهم بمزاحة المقر له إياهم أم لا. بدليل قوله فيرا بعد: (إن لم يكن 
متها). وني ذلك ايهاء الى (قول جمع من الأصحاب بناء على" أن اقرار المريض اذا 
مات (في مرضه)'" من الثلث إمَا مطلقاً أومع التهمة. 

وذلك على إشكال ينشأ: من أِنْهئهصدر حال المرض مع التهمة كان 
كالوصية وهي غير لازمة, ومن عموم تاه عليه لكام «اقرار العقلاء على انفسهم 
جايز»'", ولأن المانع من النفوذ المرضل وقد زال. ولأطلآق الأصحاب اللزوم إذا برأ 
وهو الأصح. 

قوله: (وإنْ مات في مَرَصنَ الآقرأركَكدَلَك أن ل يكن منهًا وإلا 
فمن الثلث). 
أي: وإن مات المريض المقر في مرضه الذي أقر فيه فكذلك - 
ويكون نافذاً من الأصل مع عدم التهمة. ومعها من الثلث. وهذا هو أصح الأقوال 
للأصحاب, وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في الوصايا 

وهذا نا هو في الاقرار بها لايكون من التلث. كأن يقر بهبة قبل المرضء أر 
بدين من ثمن مبيع لاحاباة فيه, أو يسنده الى ماقبل المرض, فلو أطلق وتعدّر 
الاستفسار فليس ببعيد جعله من الثلث وإن لم يكن تهمة, لأن الاقرار إنما يقنضي 
اللزوم قبل زمان الاقرار بمقدار مايمكن انشاء السبب. 

قوله: (ولو أقر بدين مستغرق ولا تهمة وثبت بالبينة آخر مستغرق» 





3ل ترد في عقر 
05ل ترد في «لكم 
(5) عوالي اللثالي 181:5 حديت 0 


للف 


أقر الوارث به على إشكال ثبت التحاص. 
ولا فرق بين الاقرار للوارث وغيره على رأي. 
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أو أقر الوارث به على اشكال ثبت التحاصٌ). 

أي: لو أقر المريض بدين مستغرق للتركة ولا تجمة نقذ إقراره على المختاره 
لبينة وهو مستغرق أيضاً. سواء كان قبل الاقرار أو بعده ثبت 
التحاصٌ؛ لأنّ الاقرار مع إنتفاء التهمة حجة, ركذا البينة, ولا أولوية لاحداهها على 
الاخرى. 





وكلام الشارح الفاضظل ولد المصندك بتِّضي إن فرض المسألة تأخر الاقرار 
عن الثبوت بالبينة, وإن في برت لكام حتيذ اشكالاً: نظرا إلى سبق 
الغرماء بالقركة على الاكوّا رن ولت تبهو أي[ أرل لان العبارة أعم. وأما ى 
الاقرار مع عدم التهمة حجة يجب العمل به. فجرى مجرى مالو نبت دينان 

أما إذا أقر الوارث بدين آخر على مورثه مضافاً الى ماأقر به المورث ففي 
ثبوت التحاصٌ هنا الاشكال الّذي ذكره المصنف. ومنشؤه: من أن الوارث خليقته, 
ونائب منابه. ولاتهمة عليه فينفذ اقراره كاقرار المورث. 

ومن أنه إقرار في حق الغير, فإنّ مالك الدّين المستغرق الثابت بالحجة 
الشرعية ‏ وهي إقرار المريض العاري عن التهمة ‏ أو البينة يستحق أخذ جميع 
التركة أو قيمتها بديته فلا يكون تافذاً. . 
إاره وإقرار مورئه؛ لأنّه إقرار على نفسه. وقد قام الدليل على 
نفوذه مع عدم التهمة بخلاف الوارث, والأصح عدم ثبوت التحاصٌ هنا. 

:قولةة (ولا فرق بين الاقرار للوارث وغيره على رأي). 
لافرق بين كون المقر له وارثاً أولا عند أكثر الاصحاب كالشيخين", 














(1) اشاح الفرائد 151:5 
(1) الشيخ الفيد في الفعة: ,٠١١‏ والشيخ الطوسي في التباية: 309 


الاقرار ... 52 





ولو أقر لزوجته بمهر مثلها أو دونه صحٌ, ولوأقر بزائد أو بغيره نفذ 
من الثلث مع التهمة. ومن الأصل بدونها. 





وإين البراج'"'» وإبن ادريس”". فعلى ماتقرر ينفذ اقرار المريض من الأصل مع عدم 
التهمة ومن الثلث معها؛ لصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام: 





انه 


سأله عن رجل أوصى لبعض ورئته بأنّ له عليه ديناً فقال: «إن كان الميت مرضيا 
فاعطه الذي اوصى لهم" 


واطلق ابن يابويه أنه يمضي يق الوارتفٌلإلثلث'". وذهب ابن حمزة الى 
نفوذه في الأجنبي من الأصل مطلقاً, وني الوارثأمن) الثلث مع التهمة”*/ ورواية 
اسباعيل بن جابر الصحيحة عن أني عيداتّ "عليه السلام: أله سأله عن رجل أقرٌ 
لوارث له وهو مر يض بدين عليه /فقال كيو دكن اللي أقر به دون الثلث»" 
والأصح الأول, والرواية منزلة على التهمة مع أنْ دلالتها بمفهوم الشرط. 

قوله: (ولو أقر لزوجته بمهر مثلها أو دونه صحٌ). 

إذ لامانع من صحة الاقرار. ولا فرق بين كون الاقرار قبل الدخول بها أو 
من بت قزه العام بون امية لل اوجرخي عنيها القون أل يتل 
مع الزيادة. 

قوله: (ولو أقر بزائد أو بغيره نفذ من الثلث مع التهمة. ومن 
الأصل بدوتها). 











(0) المهذب 3ئقلك 
(9) السرائرة 14 

(6) الققيه 7٠:4‏ حديث 014. التهذيب 19:4 حديث 168. الاستيصار 1١0:4‏ حديت 151 
(4) الفتع: 936 

(6) الوسيلة: 57 


(1) من لا بحضره الفقيه 27:5 حديث 487. النهذيب 17.:4 حديث 188, الاستبصار 117:4 حديث 118 





. . جامع المقاصد/ج5 
ولو أقر لاثنين متهم في حق احدهما اختص بالتشقيص. 
ولو أقر بعين ماله وبدّين في الذمّة لآخر ولا تهمة فلا شيء للثانيه 
وكذا لو قدّم الثاني. 





أماً إذا أقر بمهر زائد عن مهر المثل فإنْ الزيادة بمنزلة المحاباة في 
المعاوضات. فإنّ النكاح فيه شائبة المعاوضة, فجرى ذلك يجحرى إقراره بثمن مبيع 
معلوم اشتراه في حال صحته بزيادة أن ئمن مثله, فتكون الزيادة من الثلث مع 
التهمة, وإلآ فمن الأصل. ولواأقر تلزوجةبغيك المهر فكيا قلناه ينفذ من الأصل مع 
عدم التهمة. 

فرع: إذا أعري #لوارك عن التركة وم يتسلمها وم”' يطالب بشيء. هل" 
يجوز له ذلك؟ ينبغي العدم: 

قوله: (ولو أقر لاثنين متهم في حق أحدهما اختص بالتشقيص). 

أعطاء لكل واحد منهها حقه. ويجوز في (متهم) الرفع لكونه فاعل (أقر) أو 


خبرا عن مبتدأ حذوف, والجر صفة سببية لاثنين. 








قوله: (ولو أقر بعين ماله وبدين في الذمّة لآخر ولا تهمة فلا شيء 
للثاني). 

أي: لو أقر بعين ماله كله لواحد. ووجه ماذكره من أنه لاني 
لما نقذ اقراره في أعيان التركة صار بغير تركة, فلم يكن ثم شيء يتعلق به الدّينء فلم 
يكن للثاني شي. 

قوله: (وكذا لو قدّم الثاني). 

مقتضى العبارة أنه في المسألة السابقة آخر الثاني ,ولا دلالة للعبارة على ذلك؟ 








أن استحقاقه فرع وجود التركة. 


(1) في للد 
(9) في له وهل . 








الاقرار ... 


ولو أقر بوارث فالأقرب اعتبار التهمة وعدمهاء وكذا اقراره 
بإحبال الأمة, أو إعتاق أخيه المملوك له وله عم. 








لأن الواو لاتدلّ على ترتيب ولا ضده. إلا أ 
حاول المصنف التصريح باستوائهها في الحكم. 
نّ الاقرار بجميع (أعيان)"' مأيعد تركة ظاهراً متى كان نافذاً فلا 


لما كان إطلاق العبارة صالحا للامرين 








فرق بين تقدّمه وتأخره؛ لامتناع تعلق دين المرعتضّنّبيعين مال غيره. 

قوله: (ولو أقر بوارث فالأقلاب اعتبال الَتّهمة وعدمها). 

وجه القرب: أنَّ المقتضي لكوثُ.الاقوار بالمال ين الثلث هو التهمة. وهو 
موجود في حل النزاع, فإن الاقراربالؤارثيتضيين الاقرار باستحقاق الارث فيثيت 
الحكم. 

ريحتمل النفوذ مطلقاً؛ لأنّه اقرار بالنسب واستحقاق المال تابع, وهو ضعيف؛ 
لأنَّ اللقصود الأصلي من النسب ثبوت أحكامه ومن جملتها استحقاق المال. وما قرّبد 
أقرب. 

قوله: (وكذا اقراره بإحبال الأمة, أو إعتاق أخيه المملوك له وله 
عم). 

أي: ينفذ مع التهمة من الثلث وبدونها من الأصل, فإنّ الاحبال سبب في 
العتق والارث معاً. فهو في معنى الاقرار بالمال. 

وكذا إعتاق الأخ, فإنّ الاعتاق تصرّف في المأل على وجه التبرح ومتضمن 
لاستحقاق الأخ الارث؛ لاقتضائه زوال المانع من الارث المقنضي لحجب العم. وكذا 
لو كان له أخ آخر حرء فإنْ الاقرار بالعتق يقنضي نقصان حظه. 





)لم ترد في «ك». 
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ولو أقر الوارث بدّين على الميت ولا تركة لم يلزمه, ولو خلّف تركة 

تخير في التسليم من التركة, وغيرها فيلزمه أقل الأمرين من الدّين والقركة, 
ولو تعدد الوارث أدى كل واحد بقدر ميراثه, 











أن يكون موضع"" المسألة ماإذا أسند الاعتاق الى حال الصحة, إذ 
لو أسنده الى المرض أو اطلق كان تبرعاً واقعً في المرض» فيكون من الثلث مع التهمة 
وبدوتها لما سيأتي إن شاء القه تعالي ينات المريض من الثلث. 

قوله: (ولو أقرالواات دنعل الميت ولا تركة لم يلزم). 

لأن القضاء إنما جل من_مال اليك لا من مال الوارث. وهل يكفي ذلك في 
جواز قضائه من الزكاة(مي. غار, الوارث)''' أو من.بيت المال؟ فيه نظر ينشأ: 
الوارث مقام الميت. ومن أنه إقرار لف حو المستحقين. 

قوله: (ولو خلف تركة تخي في التسليم من التركة وغيرها فيلزمه 
أقل الأمرين من الدّين والتركة). 

أما تخبره في التسليم من التركة وغيرها؛ فلأن له الاختصاص باعيان التركة, 
وأمًا لزوم أقل الأمرين؛ فلن الذين إن كان أقل فهو الواجب. وإن كانت التركة 
أقل فالواجب صرفها أو صرف قيمتها ففي الدّبن دون مازاد عليها. إذ لايجب الأداء 
من ماله. 

فرع: لو وجد من يشتري أعيان التركة بزائد عن قيمتها السوقية, أو رضي 
بها ب الدّين وقيمتها لايبلغه فهل يجب على الوارث آداء جميع الدين ام القيمة 
السوقية فقط؟ كل متها حتمل. 

قوله: (ولو تعدد الوارث أدى كل واحد بقدر ميرائه). 











من قيام 











)١‏ في «ص»: من صيغ 


(1)لم ترد في «ص ». 


الاقرار ... 7ن 





ولو أقر أحدهم لزمه من الدّين يقدر ميرائه. 

فلو كان اثنين لزمه أقل الأمرين من نصف التركة ونصف الدّين. 
ز: العبد. ولا يقبل إقراره بهال. ولا حد. ولا جناية توجب ارشاً أو 
قصاصاً إل أن يصدّقه السيد ويتبع به بعد العتق بالمال. 

ولو قيل: يقبل ويتبع به وإن لم يصدّقه السيد كان وجهاً. 











لأنْ الواجب عليه أقل الأمرين مما وضلرإليه من التركة ومن الدّين. 

قوله: (ولو أقر أحدهم لزممظن اندي ن يق ميراثه). 

أي: بقدر ماوصل إليه من الارركسبالاستحقاق أي بنسبته إذ لاينفذ إقراره 
على باقي الورثة. 

قوله: (فلو كانا اثنين لزه أقل الأمرينَ من نصف التركة ونصف 
الدّين). 

هذا إذا تسلّم جميع نصف التركة, وإلآ فأقل الأمرين مما يسلّمه ونصف 
الدذّين. 7 

قوله: (العبد: ولا يقبل إقراره بهال؛ ولا حدٌء ولاجناية توجب إرشأ 
أو قصاصاً. إل أن يصدّقه السيد ويتبع بعد العتق بالمال, ولو قيل: يقبل 
ويتبع به وإن لم يصدّقه السيد كان وجهاً). 

أجمع أصحابنا على أن لا ب إقرار إلعيد على نفسه بال ولا حدّء ولا 
جناية مطلقاً. ويؤيده أنّه لايملك نفسه ولا التصرف. في نفسه. وهو مال لغيره فإقراره 
على نفسه إقرار على مولاء. وإلاقرار على الغير غير مسموع, فإِنْ صدّقه السيد نفذ؛ 
لأنّ المنع من نفوذ إقراره إنما كان لحق السيد وقد انتفى قفي الحدّ والجناية الحكم 
ظاهر. 








وأما المال فلا يؤديه المولى ولا العبد؛ لأنْ جميع مأيكسبه حق للسيد. بل يتبع 
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به بعد العتق. لأنْ الفرض أن المال المقر به ليس مما يلزم السيد. 

إذا عرفت ذلك فأعلم أن إقرار العبد لاينفذ في الحال إل بتصديق السيد لما 
قلناه. وهل ينفذ بحيث يتيع به بعد العتق وزوال سلطنة السيد عنه؟ فيه وجهان. 

أحدهها: العدم؛ لانتفاء أهليته للإقرار؛ لأنّه لايقدر على شيء كبا دلت عليه 
الآيةا", ولأنّ في نفوذه بعد العتق نقصاً على المولى لقلة الرغبة فيه لأنّ ضبان شيم 
في الحرية يزاحم الارث بالولاءا 

والشاني: النفوذأ لانتفاء الدليل ألدال على سلب الأهلية, ونا منع من 
النفوذ في الحال حق المولى, وكَدَايَتَقذ”ي امال لو صدّقه. فالنفوذ في وقت لاحق 
للمولى فيه لامانع منمة انك بتاع إنشاءالإقرار معلوماً م يكن عموم الآبد 
متناولاً لهذا" الفرد. 











ولو سلّم فهر معارض بعموم قوله عليه السلام: «اقرار العقلاء على انفسهم 
جائزو'”. فيترّل نفي قدرته على إنشاء الاقرار على كون ذلك بالنسية إلى المولى 
جمعاً بين الدليلين وتخيل النقص على المولى بقلة الرغبة غير معتد به. لأنّ ذلك لاينظر 
اليه, ويجرد حصول الحرية مظنة التصرفات المانعة من الارث بالولاء او المنقصة”'؟ 
له. والأصحٌ الثاني وهو مختار الشيخ في المبسوط". 

وهل يتبع ني الجناية: أيضاً كالمال؟ حكاء في الدروس قولا ولم يفت بشي ء'”, 








)١(‏ التحل: 0ل 
(1) في مص»: البقاء. 
(5) عوالي قلي 715:0 حديت 14 
(4) في «ص»؛ التقمة. 
(6) الميسوط كيه 
(1) النريس: 594 


ا 

ولو كان مأذوناً في التجارة فأقر بها يتعلق بها قبل؛ ويؤخذ ما أقر به 
ما في يدهء وإن كان أكثر لم يضمنه المولى بل يتبع بعد العتق؛ ولا يصمٌ إقرار 
المولى عليه بحد ولا غيره. 


الاقرار 











ومقتضى اطلاق عبارة المصنف هنا إن يتبع بالجميع. ولا أرى مانعاً إل في الحدّ من 
حيث ابتنائه على التخفيف ودرئه بالشبهة. 

قوله: (ولو كان مأذونا في التجارة يفأقر بما يتعلق بها قبل ويؤخذ ما 
أقر به مما في يده, وإن كان أكثر لم يظمنه اموق بل يتبع به بعد العتق). 

إن قبل إقرار المأذون لأنّه لولاى لز الاضرارأيا لين بوجوب الصبر الى أن 
يعتق, مع أن الإذن في التجارة يقتضي_جِوَاز الآستدانة. وذلك يفضي الى إنصراف 
الرغيات عن مُداينة العبيد فيؤدي ال إَِتَادَلَ حال التجارة- 

واستشكل المصنف القبول ف 
أن القبول إِنْما هو بقدر ماني يده؛ لأ الإذن ني التصرّف إلا يتناوله فالزائد لايضمنه 
المولى بل يتبع به. وأحترز بقوله: (فأقر بها يتعلق بها) عا إذا أقر بإتلاف وتحوه مما 
الامدخل له في التجارة فإنه لاينفذ في حقّ المولى 





'. وهو إشكال في موضعه ولا ريب 








ولو أطلق فهل ينزّل على دين المعاملة أو الاتلاف؟ وجهان. وينبغي الحكم 
بالاستفسار مع إمكانه. ولو حجر عليه المولى فأقر حينثذ بدّين المعاملة ففي النفوذ 


تردد. 


قوله: (ولا يصح إقرار المولى عليه بحد ولا غيره). 

أي: من العقوبات كالتعزير. وضرب اليد في الاستمناء. ونحو ذلك وهذا 
حيث لا يصدقه العيد, ولاخلاف في هذا الحكم. ويؤيده أن إيلام العبد متعلق به 
وبالولى» فلا يكفي إقرار المولى في ثبوته كا لايكفي اقرار العبد. 


(0) التذكرة 313:5 





. . جامع المقاصد/اج5 
ولو أقر عليه بالجناية فالأقرب قبول قوله. ويجب المال» ويتعلق 
برقبته لاني حق العتد كفك الارث فيعتق وإن قصرت على القولين. 








قوله: (ولو أقر عليه بالجناية فالأقرب قبول قوله. ويجب المال 
ويتعلق برقبته لاني حق العبد كفك الارث فيعتق بالقيمة وإن قصرت على 
القولين). 

أي: لو أقر المولى عبن“ امد بكهِِاية فالأقرب قبول قول المولى في ح 
نفسه فيجب المال عن الجنايظ. سواء كانت علدا أو خطأ. ويتعلق برقبة العبد لاني 
حق العبد. كبا لو اتفق موت مَوَرَتهولةتتركة"زلاوارث سواه وهو ممن يفك فإنّه يفك 
بالقيمة لاغير. وإن أُوجَبتَالمنآيةأيد عل القوليّ) أعني: القول بأنّ للمولى فك 
الجاني خطأ بأقل الأمرين من القيمة وارش الجناية. والقول بأنْه نا يفكه بأرش 
الجناية وإن زاد عن القيمة. 











معاً. أمَا الجتاية خطأ فلأتها توجب المال خاصة, وتتعلق برقبة العيد الذي هو ملك 
السيد. فيتعلق الاقرار بها بحق السيد من هذه الجهة. 

وعلى القول بن الجاني نا يفتدى بارش الجناية وإن كان أكثر من القيمة, 
فيتعلق الاقرار بها بحق العبد فيما لو إتفق موت مورث العبد في الصورة المذكورة, 
نّ حقه أن يفك بالقيمة والباقي من التركة له. ولو نفذ الاقرار بالجناية على العيد 
فيتعلق برقبته المال لوجب على القول الثاني فكه بالارش وإن زاد على القيمة. 

الاشكال: أنّ الفك من التركة عبارة عن الشراء بالقيمة, فإن كان العبد 
للمولى دفع اليه ذلك, فيلزمه تخليصه من المجني عليه بالارش على القول الآخر, أو 
دفعه إليه ليؤخذ منه بالقيمة. وإن كان المجني عليه لم يكن له أزيد من القيمة على كلّ 
حالء حتى لو ثبتت جنايته عمداً بالبينة واسترقه المجني عليه لم يزد الأمر على ذلك. 














وجوابه: إن الواجب على المولى إِنْيا هو التخلية بين العيد والمجني عليه أو 
بذل الارش على القول به. فإذا خلى بينهها م يجب عليه شيء, وإلزامه بأن يدفع الى 
المجني عليه الارش ويأخذ هو القيمة خاصة ثم لايذل علية 

فإن قيل: فأين يثبت وجوب الارش من التركة وإن زاد عن القيمة. 

قلنا: إذا ثيت بالحجة الجناية'”' وتعلق حت المجني عليه بالعبد ولا يسترقه, 
وأتفق موت المورث فحينئذ يدفع الى المجزي :لي حميّه/إلارش من التركة على القول 
ب وبق ايد غإذا كان تفوقها إن خ اراز الول أ كن للسجني ليه هنا أزية 

ان في حي العبد بإقرار الول" 

وما الجناية عمداً 55 مني تضرين "ا مجني ادليه ين الاقتصاص 
والاسترقاق على ماسيأتي إن شاء اقه نعالى في كتاب الجنايات, ولأنّ مطلق الجناية 
عمداً يجب بها عند الأكثر أحد الأمرين من القصاص والدية. 

لكن إنم] تجب الدية عند تعذر القصاص فتعلق الاقرار بها بحق المولى 
ظاهر. وتعلقه بحق العبد من حيث أن في الاقتصاص إيلام العبد وسلب حياته, 
وافتداؤه موقوف على رضاء ولي المجني عليه, فحيث نفذ إقرار السيد بالجناية في حق 
انفسه لا في حق العيد. 

فان كانت الجناية لمقر بها خطأً وجب (المال فيتعلق برقيته )"' ارش الجناية 
إن كان بقدر القيمة فا دون, وإلا فالقيمة. حتى إنه في الصورة المذكورة لايجب سواها 
ولو على القول الثاني. وإن كانت عمداً لم يجب الاقتصاص ول يعتبر رضى ولي المجني 
عليه في الفك بالقيمة لو اتفق موت المورث. 

ووجه القرب. أمّا بالنسبة الى نفوذ الاقرار في حق المولى فعموم قوله عليه 
07ل ترد في مهم 
17 ترد في ولاه 
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السلام: «اقرار العقلاء على انفسهم جائزه إقراره خاصة في حقه من المالية, 
سواء كانت الجناية خطأ أو عمداً, ويتسلط عليه ولي المجني عليه. 

فإن أراد المولى افتداءه ني الخطأ فداه بأقل الأمرين من الارش والقيمة على 
القول به. وعلى الآخر بالارش كائناً ما كان. وإن أراد افتداءه في العمد توقف على 
رضى ولي المجني عليه. 

وما بالنسبة الى العيدة”فلأن غير بالنسبة الى المولى فلا يكون إقراره 
نافذاً في حقه, فلا يجب في القطأ لو مات موري سوى القيمة على القولين. ولا يثيت 
القصاص في العمد, ولا رقف افتكاكة في صورة موت مورثه على رضى المجني عليه 
ولا يجب مازاد على القيم ةك القوله ايضار رشي شيخنا الشهيد: إن هذا من 
خصوصيات المصنف, وكيف كان فهو في غاية التحقيق. 

لكن لو كانت الجناية المقر بها عمداً تسلط ولي المجتي عليه على استرقاقه؛ 
النفوذ الاقرار فيه, إذ هو حق للسيد فيستحق القيمة وإن نقص عنها ارش 
الجناية, بخلاف مالو كانت خطأ فان الزائد من القيمة علي الارش للمولى. 

وقال شيخنا الشهيد في الدروس: لو إتفق موت مورثه بعد اقرار مولاء عليد 
بالجناية فك بقيمته. ويتعلق بها المجني عليه مع الايعاب, ولا يتوجه هنا الفك بأقل 
ن؛ لأن ذلك وظيفة المولى'"' فان أراد إن ذلك في الجناية خطأ فهو صحيح؛ لأنّ 
فيمةٌ لابدٌ منهاء فإن كانت أزيد من الارش فالفاضل للمولى. فلا يتصور الفك بأقل 
الأمرين إلا من المولى. 

لكن لابد أن تحمل عبارته على أصل الفك لا على فكه من المجني عليه؛ لأن 
فكه منه إِنّا يكون بأقل الأمرين ويكون الفاضل للمولى, إل أنّ أصل الفك بالقيمة 











0 عوالي اللي 181:5 حديث‎ )١ 
896: الدريس‎ )1( 
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ولا يقبل إقراره بالرق لغير مَنْ هو في يده, ومن تحرر نصفه نقذ 
نصف إقراره, ويتبع بالباقي. 

الثالث: المقر له, وله شرطان: 

أ: أهلية التملك, فلو أقر لدابة أو لحائط لم يصيحٌ.وإن قال: 0550 
الدابة قيل: يكون اقراراً للمالك على تقدير الاستثجار, 

وفيه نظر, إذ قد يجب بسبيها مالا يستحقه امالك كارش الجناية 


لايختلف فيه العمد والخطأ. فقوله آخراً إلا يتوجه هناإلفكٍ بأقل الأمرين, كان ينبغي 
أن يزيد فيدر + لو كانت الجناية خط لتكوت الَو امل لحكم القسمين. 

وإن أراد أن ذلك في الجتاة تيدأ كود المتيادر موق عيارته - فلس 
كذلك, إذ ليس للمولى هنا النك أصلآ إلا بال لتراضي» فليس للمولى فيها الفك بأقل 
الأمرين أيضاًء فلا يستقيم ماذكره. وذكر في بعض حواشيه كلاماً لايخلو من شيء» 
وذكره يحوج الى التطويل. وما ذكرناه هو التحقيق. 

قوله: (ولا يقبل إقراره بالرق لغير من هو في يده). 

أن أن اليد تقتضي الملكء وإقراره بالرة نفي ذلك فيكون إقراراً 
على الغير فلا يقبل. والمراد يكونه تحت يده: أن يكون تحت سلطنته على وجه الملكية 
كبا هو معلوم في العادة. 

قوله: (ومن تحرر نصفه نفذ نصف إقراره ويتيع بالباقي). 

هذا إذا أقر بهالء أو بجناية توجب مالا ولو أقر بجناية توجب قصاصاً 
متعس فيمكن أن يجب نصف الديّة ويتبع بباقي ماأقر به في الصور بعد 
العتق» بناءً على الوجه في نفوذ اقراره في حق نفسه. 

قوله: (وإن قال: بسبب الدابة. قيل: يكون اقراراً للمالك على 
تقدير الاستئجار, وفيه نظر, إذ قد يجب بسيبها مالايستحقه المالك كإرش 
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على سائقها أو راكيها. 
نعم لو قال: لمالكهاء أو لزيد عن بسببها لزم. 


ولو قال: بسبب حملها لم يلزمه شيء إذ لايمكن ايجاب شيء يسبب 








الجناية على سائقها أو راكبها. نعم لو قال: لمالكها. أو لزيد عل بسبيها لزم). 

القول المحكي هو قول الشيخ رحمه الله في المبسوط”''. وتنقيحه 
المقسر: علي بسبب الدابة كذا منرّل على أنّ عليه لمالكها بسبب يقتضي ملكه من 
استئجارهاء أو ضيان أجرتها بنحي ظْضيإْو جناية عليها وما جرى هذا المجرى. 

ووجه وجوب حمل إبألاق الاقرارٌيعل) استحقاق مالكها: أن المال الثابت في 
الذمّة بسبب الدابة جار مجر ئ>نائهاوسيائ“معافعها فيكون للالك. وذكر المصنف أن 
فيه نظراً؛ لأنّ الاقرار أَعمءاذ قبسي يسيب_الدانةٍ شيء لغير المالك, كبا لو جنت 
على أجنبي دهي في يد سائقها أو راكبها إن الواجب بسيبها حيثئٍ للمجني عليه 
الأجنبي لا للمالك. 

فإن قيل: كونه للمالك أرجح؛ لأنّ الغالب في التملك بسببها أن يكون 
اللمالك. ولأن كونه للمالك مستغن عن تقدير أمر زائدء وهو وقوع جنايتها في يده على 
غير المالك. والراجح يتعيّن المصير اليه. 

قلنا: أرجحيته بإعتبار كثرة وقوعه لانقتضي أرجحية استحقاق المالك إياه 
على غيره في نظر الشرع, والاقرار حتمل. 
ي يقنضيه صحيح النظر الاستفسار وقبول مايُفسر به. ومع تعذره فهو 
إقرار لمجهول. أمّا لو قال: علي“ بسببها لمالكها. أو قال: علي بسببها لزيد فلا كلام في 
نفوذ الاقرار. وهو المراد بقوله: (نعم لوقال: لمالكها أو لزيد على بسبيها لزم). 

ولو أتى بلفظ الاقرار هكذا طُولب بالبيان, فإن تعذر بنحو موته اقرع. 

قوله: (ولو قال: بسبب حملها لم يلزمه شيء. إذ لا يمكن إيجاب 


(1) المبسوط ؟بم؟. 
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الاقرار ... 


الحمل. ولو أقر لميت صم وانتقل الى ورئته. ولو قال: لاوارث له سوى هذا 
لزم التسليم اليه إن كان دين وني العين نظر أقربه وجوب البحث. 








شيء بسبب الحمل). 

أي: لو قال لمالك الدابة: علي كذا بسيب حملها لغا الاقرار لامتناعه في 
العادة. 

ولقائل أن يقول: إن الضميمة تقتط لان الاقرار فوجب أَنْ نقع لاغية, 
ويصمٌ الاقرار كا لو قال له: كذا من من حمر وفيم قو 

فان قيل: الكلام لابتم إلا بألعوهوتتمياية 

قلنا: نعم. لكن إن اقتصّب:إلغامي وبيقها أن تلغى - 

قوله: (ولو أقر ميت صحٌ وانتقل إلى ورئته). 

لأنّ الميت في حكم المالك فكفى ذلك في صحة الاقرار له 


قوله: (ولو قال: لا وارث له سوى هذا لزم التسليم إليه إن كان 





لأنه في الحقيقة قد أقر بوجوب تسليم هذا القدر من ماله اليه فوجب أن 
ايكون نافذاً. وقد سبق في الوكالة ذكر هذه المسألة في أحكام التزاع. 
قوله: (وفي العين نظر أقر به وجوب البحث). 
نشأً: النظر من أنه إقرار من صاحب اليد بم| يقتضي الملكية, لأنّ قوله: هذا 
مال زيد الميت ولا وارث له, إلا هذا يجري يحرى الاقرار هذا من أول الأمر. ومن أنه 
قد تبس بإقراره كونه للميت فيكون لورئته. وقوله: لا وارت له إل هذا إقرار على 
غيهه فلا يكون ‏ أ بحيث يلزم بالتسليم من الحاكم. ونا فيه من التغرير بال لم 
اررض ان ميك اانه زر عا ليحر في رج ارد 
والفرق بين الدّين والعين ظاهر. ف 

















. جامع المقاصد/ج9 
ولو أقر للعيد صحّ وكان للمولى. ولو أقر لحمل فلانة وعزاه الى 
وصية أو ميراث صحٌ. فإن ولدت ذكراً وانثى فهو بينها على حسب 
استحقاقهها. 
ولو عزاه الى سبب ممتنع كالجناية عليه والمعاملة فالأقرب اللزوم 





0 
يقبضه امالك أو من يقوم مقامه. فإقرار المديون فيه في الحقيقة إقرار على نفسه, وما 
قر به المصنف هو الأصح. نعم لو اأراد الْعرسرفع إلعين لم يمنع . فإن ظهر وارث آخر 
كان له مطالبته. 

قوله: (ولو أقر للعبد صتحَوكان”تلمولى). 

وذلك لأن الاقرا لْيستَضييَالاعتراف_لههاليد. وذلك مكن في حق العبد 
ومصحح للاقرار له. ولا كانت يده يد السيد كان الاقرار للسيد. وأيضاً فإن المعاملة 
مع العبد. والاضافة اليه في البيع وافبة, وسائر الانشاءات أمر واقع, وهو كاف في صحة 





الاقرار. 


قيل: الاقرار يقتضي املك وهو ممتنع في حق العبد. 
قلنا: هذا القدر كاف للصحة. 





قوله: (ولو أقر لحمل فلانة وعزاه إلى وصية أو ميراث صح). 

للاطباق على أنه تصح الوصية له وإنه يرث. 

قوله: (فإن ولدت ذكراً وانثى فهو بينهها على حسب استحقاقهها). 

العبارة تشعر بتفاوتهيا في التصيب. وهذا في الارث, أمّا في الوصية فإنهما سواء 
على ماسيأتي إن شاء الله تعالى. 

قوله: (ولو عزاه الى سبب ممتنع كالجناية عليه والمعاملة له فالأقرب 


الاقرار ... ين 


والغاء المبطلء, 








اللزوم والغاء المبطل). 

أي: لو عزا الاقرار للحمل الى سبب ممتنع ‏ وهو القسم الثاني من أقسام 
الاقرار للحمل - ففي صحةالاقرار والغاء الضميمة وبطلانه وجهان أقربها الأول. 

ما صحة الاقرار فلعموم: «إقرار العقلاء على انفسهم جائزه'", ولأنّ كلام 
المكلف مصون عن اللغو بحسب الممكن. وأمًا ايغاء الضميمة فلأنها تقتضي إبطال 
الاقرار ورفعه فوجب الحكم بإبطاها لسبق. الك بتكتو ولأنّ الاقتصار على إبطال 
البعض مع إمكانه أوى. ولأنّ ذلك جأر يجرى له عل ألف من ثمن حمر, مع أن 
الضميمة غير مؤثرة في صحة الاقرارٍ هنا قطعا وك الاستثناء المستغرق. 

فإن قيل: أي فرق يينه وبين قله لتا عل ألف إن دخلت الدارر 

قلنا: يمكن الفرق بأنْه لا إقرار هنا أصلا؛ لأنه لم يخير يكون الألف عنده 
بل أخبر بنبوتها على التقدير, وقد أخبر في صورة النزاع بكون المقر به عنده. ثم وصفه 
بها يمتئع معه الثبوت فيكون رفعاً للاقرار بعد ثبرته. 

فان قيل: لم م ثُلعَ الضميمة هنا أيضاً؟ 

قلناه الالاء فرع تبوت الاقرار في نفسه وم يثبت هناك للتعليق. 

فان قيل: لم لم يُلعغْ الشرط ليتحقق الثبوت؟. 

قلنا: لا دليل على الغائه, فإن كل ماكان من متممات الكلام بحسب القانون 
الوضعي وجب الحكم بأنّه لايتم الكلام بدوته. ونا م يتحقق إقرار تام مشتمل على 
اخبار لم يعد الباقي ضميمة منافية يجب الغاؤها بخلاف محل النزاع. هذا مع الاجماع 

























على عدم الاقرار مع التعليق وا 
ويحتمل ضعيفاً البطلان؛ لأنْ الكلام لابتم إلا بآخره ومتمماته. وجوايه مستفاد 
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. جامع المقاصد/ج؟ 


وله أطلق فالوجه الصحة تنزيلاً على المحتملء ويكون بين الذكر والانئى 








ا ذكرناء والأصح الأول. ولا يخفى أن موضع الاحتمال ماإذا وصل كلامه بالاضافة 
الى السيب الممتنع» فلو تراخى زماتبها فالاقرار ماض وجهاً واحداً. 

قوله: (ولو أطلق فالوجه الصحة تنزيلا على المحتمل). 

هذا هو القسم الثالث من.أقيسام الاقرار للحمل. وهو أن يطلق الاقرار له 
من غير أن يضيف الى سبب يقال الشييٌ/المبسوط: قيل فيه قولان: أحدهما يصحٌ, 
والآخر لايصح؛ وقرّى الأول". 

دوج المح هوم قوله كه السلا! : «إقرار العقلاء على انفسهم جائزه'؟ 
ولأنًا قد يبدا أنه لو عزاه قري هه" الفا لخي المبطل فهنا أول؛ ؛ لإمكان 
تنزيل الاقرار على السبب الصحيح: فيجب التنزيل عليه صوناً للاقرار عن الفساد. 
وهذا هو المراد بقوله: (تنزيلا على المحتمل). أي: تنزيلا للاطلاق على السبب 
الصحيح المحتمل فإِنّه ممكن وإن كان نادراً. 

ووجه البطلان: إن المال في الغالب إنما ينبت بمعاملة أو جتاية. وذلك منتفي 
في حقه, ولانتفاء الحكم بالملك قبل سقوطه حياً فلا يكون مالكاً حقيقة. والميراث 
والوصية سببان للملك عند سقوطه حياً ومانعان ملك غيره قبله. فحمل الاطلاق 
عليها يحتاج الى دليل. وضعفه ظاهر, فإنّ هذا القدر كاف في صحة نسبة المال إليه. 

قوله: (ويكون بين الذكر والانثى نصفين). 

أن الأصل عدم مايقتضي التفضيل, ولايخفى أنه لايستقيم هذا على إطلاقه. 
بل إنما هو مع تعذر الاستملام. فإن أمكن تعيّن, لأنّ الاقرار أعم من الاستواء 
والتفاضل, فلا يجوز الاقدام على التسوية مع إمكان أن يكون الاستحقاق على وجه 
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الاقرار ... كينا 





ويملك الحمل ما أقر له به بعد وجوده حياً لدون ستة أشهر من 
حين الاقرار. ولو ولد لأكثر من مدة الحمل بطل, ولو وضع فيهما بينهها ولا 
زوج ولا مالك حكم له؛ لتحققه وقت الإقرار. 





التفاضل. 

نعم مع تعذر الاستعلام يقسم نصفين قسكاً بأصالة عدم مابقتضي خلافه. مع 
إحتبال الايقاف الى أن يصطلحا؛ لأنّ الجهان#بالسبب المقتضي للملك لايقتضي 
الاستواء, لامكان كونه الارث. بخلاف الاقف رالولْةَإزا جهل التفضيل. فإنّ نسبة 
السبب الى جميع المستحقين واحدة. 

قوله: (ويملك الحمل حار له يد بعد وجوده حياً لدون ستة أشهر 
من حين الاقرار). 

المراد ب(وجوده حياً): تولده كذلك, إذ لا يثبت له ملك قبل ذلك. نعم يمتنع 
تقلك غيره في تلك المدة. 

ولا بد من أن يكون وجوده كذلك لدون ستة أشهر من حين الأقرار ليقطع 

رده حين صدوره, بخلاف ما لو كان لستة فصاعداً فإنه يمكن تجدده بعد الاقرار؛ 
لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر. 

قوله: (ولو ولد لأكثر من مدة الحمل بطل). 

المراد: لأكثر من اقصى مدة الحمل. ووجه البطلان: القطع بأنّه م يكن 
موجوداً حين الاقرا. 

قوله: (ولو وضع فيما بينها ولا زوج ولا مالك حكم له لتحققه حال 
الاقرار). 





أقل مدة الحمل والأكثر من أقصاها. فإنه حينتذ يمكن كونه 
آخر تعيّن كونه للأول. 








للفراش الأول؛ فحيث انتفى تجدد فرأ 
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ولو كان ها زوج أو مولى ففي الحكم له إشكال ينشأ: من عدم 
اليقين بوجوده. ومن صحة الإقرار وللعادة. 
ولو سقط ميتأ فإن عزا إلى إرث أو وصية عاد الى مورّث الطفل 
وا موصى. 





قوله: (ولو كان ها زوج أو مولى ففي, الحكم له إشكال ينشأ من 
عدم اليقين بوجوده. ومن صشحة الآقراى وللعادة). 

أي: لو وضع فيها ينها وها - أي): ولام - زوج أو مولى. ول يبر لام ذكر 
لكن دل عليها الزوج والمالك اِلدَكَوَرَانَ سابقا ولابدٌ من أن يكون الدخول قد حصل 
ليكون فراشاً له. وبمش يكؤيعدئ كتين :انول شنة أشهر ليمكن اللحاق. وإل 
لم يكن في صحة الاقرار إشكال. وحينئذٍ ففي صحة الاقرار إشكال ينشأ: 
اليقين بوجوده حين الاقرار ووجود المقر له شرط الصحة فلابد من 
الاحق بالثاني كبا سيأتي إن شاء القه تعالى فكيف يحكم بوجوده حين الاقرار. 

ومن أن الأصل في الاقرار الصحة. ووجوده حين صدور الاقرار أمر ممكن 
فلا يحكم ببطلان الاقرار بمجرد الاحتبال. ولقضاء العادة يبقاء الحمل تسعة أشهر. 
والأول أقوى. 

وأعلم أنْ إطلاق ثبوت الاشكال مع وجود الزوج والمولى في العبارة يحتاج 
الى التقييد بالدخول ومضي ستة أشهر للوضع من حينه. 

وقوله: (وللعادة) إنما يستقيم التعليل به إذا كان الوضع لدون تسعة أشهر 
من حين الاقرار, والمسألة شاملة لما فوق التسعة الى أقصى مدة الحمل. 

قوله: (ولو سقط ميتاً فإن عزا الى ارث أو وصية عاد الى مورث 
الطقل والموصى). 


أي: لو سقط الحمل المقر له ميت فإن كان المقر قد عزا الاقرار الى الارث 

















الاقرار ... 
وإن أطلق كلف السبب وعمل بقوله. وإن تعذّر التفسير بموته أو غيره 
بطل الإقرار. 

ولو ولدت اثنين أحدهها ميت فالمال للآخر. 

ولو أقر لمسجد, أو مشهد, أو مقبرة. أو مصنع, أو طريق وعزاه الى 





أو الوصية عاد الى المورث والموصى فيرئه وارث غيره من أمواله, وأراد ب(الطفل): 
الحمل نفسه و (مورثه): هو الذي استحق"الارنك مر 

قوله: (وإن أطلق كلف الْسبب وعمل) بتُوله). 

أما وجه تكليفه السبب فلان الملَم بستحن ذلك موقوف على بيانه. 
كان وصية فالمستحق وارث ال موضي» تن نَكان/إزثاء فالمستحقٌوارث مورثه وتغايرهها 





أنه إن 


أكثري, ونيا لم يعتبر المصنف فيا سبق تكليف السبب إذا أطلق الاقرار؛ لعدم توقف 
الاقرار عليه وانتفاء تعذرالعلم بالمصرف بدونه بخلاف ماهنا. 

وأما وجه العمل بقوله فلان المرجع في أصل الاقرار إليه فكذا فيا يقرتب 
عليه. ولأنّه لاطريق الى العلم بالحال إلا بقوله. والأصل في اخباره الصحة ولا 
معارض. وأعلم أن الذي يتولى تكليفه بيان السبب هو الحاكم ليصل الحق الى 





قوله: (وإن تعذر التفسير بموته او غيره بطل الاقرار). 

وذلك لانتفاء المقر له. فهو كبا لو أقر لواحد من خلق اه تعالى, ولا جال 
للقرعة هنا إذ ليس هنا من يقرع بينهم. 

قوله: (ولو ولدت اثنين أحدهما ميت فال مال للآخر). 

أن الميت بمنزلة من لم يكن. 

قوله: (ولو أقر لمسجد, أو مشهد. أو مقبرة, أو مصنع. أو طريق 
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سبب صحيح مثل أن يقول: من غلة وقفه صخ وإن أطلق أو عزاه الى سبب 
بالل فالإجهان: 





أي: وجهاً واحداً كبا سبق في الحمل. 

قوله: (وإن أطلق, أو عزاه الى سبب باطل فالوجهان). 

أي: فالوجهان السابقانءق تُظَيركيمن الاقرار للحمل يأتيان هنا. وقد سبق 
أن الوجه"' تنزيل الاطلاق على الأمر اليم المحتمل, وإِنّ الأقرب لزوم الاقران 
والغاء الضميمة فيا إذا عا ال ستتتسجتع فيكرن متل مثل ذلك هنا. 

قوله: (فل قالبدةكالداو :لزيد فكذيه م تعلم اليه). 

أي: لم تسلّم الى زيد على طريق اللزوم والوجوب. فإنه سيأتي ان شاء الله 
تعالى إن لو رجع الى التصديق عن الانكار إستحقها فيجوز تسليمها اليه في حال 
الانكار, ولأنها ماله بزعم المقر فله التسليم على مقتضى إقراره. 

ويمكن أن يقال: إن أوجبنا انتزاعه من يد المقر لم يجز التسليم الى المقر له 
إذ لم يتفذ الاقرار بالنسبة إليه فيستحق به. ول''' يعلم إستحقاقه إياه عند الحاكم فلا 
يجوز الدفع اليه, وإلا جان وهو متين. ويمكن أن يكون المراد: لم يجزالتسليم اليه؛ 
لانتفاء اللقر به عنه بتكذيبه فكيف يجوز تسليم ماليس له اليه. 

ويمكن أن يبنى ذلك على أن المقر هل هو مؤاخذ بإقراره هذا أم لا؟ فمل 
الأول يجوز له التسليم إذ هو بالنسبة اليه مال امقر له. وعلى الثاني لايجوز. نعم ليس 
له الالزام بذلك» خلافاً لبعض ١‏ 








(1) في دك الاوجه. 
(1) في «ص»: مام. 
(5) انظره الوجيز 115:١‏ 





ثم إما أن يقرك في يد المقر. أو القاضي. 





قوله: (ثم إِمّا أن يترك في يد المقر أو القاضي). 

ظاهر هذه العبارة تخيير القاضي بين الأمرين. وهو الذي صرّح به في 
التذكرة”", والذي فهمه الشارح الفاضل أن ذ الك ترديد بين القولين'". 
إن الأصل في يد المسلم أن لاتكون يد عدوان, وربها كانت يد 
استحقاق فلا يجوز الانتزاع من يده. لأن ذل فربعكونها بغير استحقاق وهو خلاف 
الأصل. 

وفيه نظر؛ لأنْ الاستحقاق خُلافتةإلاصيل كها أن العدوان خلاف الأصل؛ 
التوقف كل منهما على سبب تيه زالأصل .عدبه. مع أصالة, براءة الذمّة المقتضي 
العدم العدوان. واليد الشرعية أعم من استحُفاقهآ الأدامة وعدمه؛ لامكان حصول 
اللقر به في يد المقر بوجه حسبة كالتخليص من يد ظالم. واطارة الريح الثوب الى داره, 
ومثل هذا لايقتضي الابقاء في يده. والأصل عدم مايقتضي امراً زائداً. 

ووجه الثاني. أن القاضي هو ولي الغائب والمتولي لحفظ المال الضائع 
بالجهرل المالك, يهنا 0 حكم الضائع والمجهول ا الما 








ووجه الأوا 









بد اللقر ملاخا أبقاه في يده. 

وفي شرح الارشاد: إنها تبقى في يد المقر إن قبلنا رجوعه. لأصالة بقاء يده, 
ولامكان أن يدعيها فيثبت له. وفيه نظر. إذ لا أصل يرجع اليه في إدامة يده كبا بيناه. 
وإمكان دعواه ملكيتها بعد ذلك وقبوطا منه لايقتضي استحقاق الادامة الآن, إذ 





064:5 التذكرة‎ )١( 
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ونيد 
فان رجع المقر له عن الإنكار سلم اليه. فإن رجع المقر في حال الإنكار 
فالأقرب عدم القبول؛ لأنه أثبت الحق لغيره, يخلاف المقر له فإنه اقتصر 
على الإنكار. 


. جامع المقاصد/ج5 








لاتلازم بينهما. قال: وإن لم نقل به ففي إنتزاعها منه وجهان وقد عرفت مايكفي في 
مجيء الوجهين على كل من تقدير قبول الرجوع وعدمه. 

قوله: (فإن رجع المقر لدتعين الانكار سلّم اليه فإن رجع المقر في 
حال الانكار فالأقرب عدم'القبول, لأنهلإثبت الحق لغيره. بخلاف المقر له 
فإنّه اقتصر على الانكار). 

إذا رجع المقر لعن ]لكك زوتكذيب الاقران سَلّم اليه المقر به لاستحقاقه 
إياه وذلك لزوال حكم الانكار بالتصديق فيبقى الاقرار سل عن المعارض , ولأنّه 
مال لايدعيه غيره, وصاحب اليد مقر له به فكان له. 

ولو رجع المقر عن اقراره في حال انكار المقر له فأقر بها لآخر أو ادّعى 
ملكيتها فالأقرب عدم القبول؛ لأنْ اقراره الأول مضى عليه. وحكم عليه به فإنقطعت 
سلطنته عن المقر به فانّ «اقرارالعقلاء على انفسهم جائر"', والمشروط بعدم 
التكذيب إن هو نفوذ الاقرار في حق المقر له بحيث يجب عليه تسلّمالمقر يه. لا أن 
ذلك شرط صحة الاقرار في نفسه. إذ لادليل عليه. 

ويحتمل القبول؛ لأنّه مال لايدّعيه أحد. واليد عليه له فيجب أن يقبل اقراره 
فيه ودعواه ملكيته. ولأنّه لا حصر ملكيته في زيد وقد إنتفى عنه بنفيه جرى محرى 
المباح وليس بشيء؛ لما قلناه من الحكم بصحة الاقرار السابق في حقه. 

وهذا إِنيا هر إذا قلنا بعدم جواز انتزاعه من يده. فإن جو زناه لم يقبل رجوعه 
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الاقرار 





ولو أقر لعيد بنكاح أو تعزير قذف فكذّب السيد فالأقرب اللزوم» 
بخلاف مالو كذب العبد, إذ لاحق للسيد هنا. 





قطعاًإذ لايد له عليه. وبه صرّح في التذكرة”, وقول المصنف: الأنه ابت الحق لغيره ) 
إشارة الى وجه الفرق بين رجوع المقر له ورجوع المقرء فيناسب أن يكون جواباً 
عن سؤال مقثّر. 

بقه: إن المقر اثبت الحق لغيرم باقزاره. فقطع سلطنته واثبتها للغير فلم 
؛ لأنّ الانكار بعباالاقرار عي ٍتبموح, ولأنّه أخرج املك عن 








نفسه بالاقرار فلا يعود اليه بمجرد الدعوىء وبصيرورة الحق لغيره يكون رجوعه 
عنه الى آخر اقراراً في حق الغير: يخلاف المقرله فإنه اقتصر على الانكار وهو لايدّل 
على كون الملك لغيره بشيء من دالت التلات> 

ولأنّه ربا بنى على ظاهر الحال عنده؛ لامكان أن لايعلم سبب حدوث الملك 
له ونحو ذلك, فانكاره قابل للتأويل, ولأن رجوعه متضمن للاعتراف بدعوى وجوب 
التسليم, والاقرار بالدعوى بعد الانكار مسموع. 

قوله: (ولو أقر لعبد بنكاح أو تعزير قذف فكذب السيد فالأقرب 
اللزوم, بخلاف مالو كذب العبد إذ لاحق للسيد هنا). 

أي: لو أقر مقر لعبد بنكاح أو تعزير قذف فكذب السيد فالأقرب اللزوم 

ونفوذ الاقرار في حق المقر, ولا يتوقف ذلك على تصديق السيد. ووجه القرب: عموم 
قوله عليه السلام: «إقرار العقلاء على انقسهم جائزه'", ولا حق للسيد في المقر به. 

أمَا النكاح فإنْه وإن توقفت صحته على رضى السيد. إلا أنه إذا ثبت محض 
حق للعبد لاحق للسيد فيه. ونحن لانريد ثبوته في حق السيد بحيث يحكم به بالنسبة 
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ولو أنكر القر له بعبد قيل: يعتق. وليس بجيد. بل يبقى على 
الرقية المجهولة المالك. ويحتمل الحرية إن ادعاها العيد. 





إلى العبد. بل تريد حق المقر. فلا يجوز للمرأة المقرة به 

وأمَا التعزير للقذف فظاهر, إذ لاتعلق للسيد بذلك. ويحتمل عدم النفوذ مع 
تكذيب السيد؛ لأطلاق قوهم: الاقرار للعبد إقرار للسيد. وليس بشيء, فِنّ ذلك إنها 
يعقل فيا يتصور كونه للسيد. ثم اَذ بإقراره صدق المقر له أو كذب, نعم 
استيفاء التعزير موقوف على نظّديق العبدومطالبته. 

وأعلم أن قوله: (إذلاحق_للسبيدهظا) تعليل للأمرين معاً أعني: 'قولهه 
(فالأترب اللزوم) فإ روانم يصدت السيد. وقوله: (بخلاف مالو كذب العبد) 
إنْه لايلزم. لكن قد علمت أن قود إقرار المرأة بزوجية العبد عبارة عن 
رجها بغيره, وهذا لايتفاوت الحال فيه بتصديقه ونكذيبه فلا يستقيم قوله, 
بخلاف مالو كذب العبد على إطلاقه. 

قوله: (ولو أتكر المقر له بعبد قيل: يعتق, وليس بجيد بل يبقى على 
الرقية المجهولة المالك. ويحتمل الحرية إن ادعاها العبد). 

قد سبق حكم ماإذا كان المقر به مما لايكون له عبارة ولا يتصور منه 
. وهذا حكم ماله ذلك . 
إذا أقر لزيد بعبدٍ تحت يده. ولا يتم ذلك إلا إذا كانت للمقر يد شرعية 
على إنسان يقتضي سلطنة الملك بحيث يكون مملوكاً بمقتضى ظاهر الحال إذ لو لم 
يكن الامر كذلك ل ينفذ إقرار امقر وإن صدّقه المقر لهء بل لايعد ذلك اقراراًء وحيئئذ 
لو أنكر المقر له ذلك قيل: يعتق العبد. والقائل بذلك الشيخ”", وابن البراج". 
















تضديق وله 











(1) الميسوط 97:5 
(9) المهذب 43111 








ووجهه: أن صاحب اليد قد نفى ملكيته عنه باقراره به لغيره. ويلزم منه 
انتفاء ملكيته عن كل من عدا المقر له. والمقر له قد أنكر تملكه فيكون حراً إذ لامالك 
له 





وفيه نظر. إذ لايلزم من نفي المالك ظاهراً إنتفاؤه يحسب الواقع. والفرض 
إن رقيّة العبد أمر حقق كبا قررناء فلا يتم ذلك وأيضا فإِنّه لاعلقة للمقر على العبد 
لاقراره به للمعين ولا لمن عدا المعين لافتظاء حَصرالملك فيه نفيه عن غيره, ولأصالة 
آخر. ولا للمعين لانكاره إبلكيته. والجممٌ بي إنتفاء العلقة وثبوت الرقيّة 
محال. وفيه أيضاً نظر, لأ نفي العلقة إن تحني ظاهرا لا بحسب الواقع؛ لنبوت الرقيّة 
قبل ذلك. وثبوت العلقة تابع لتوياء وَنطيُرالطلقة لاه ريمع مع الرقية بحسب 
الواقع. 








قيل: انتفاء العلقة ظاهراً يقتضي انتفاء الرقية ظاهراً ولا نعني بالحرية 
إلا ذلك, إذ لانريد إل الحرية ظاهراً. 





قلنا: تحقيق المقام إنَ المنتفي ظاهراً هو علقة شخص معيّن. أمَا مطلق العلقة 
فنا غير منتفية لأنّ الغرض أن الرقية كانت حققة النبوت حين الاقرار والعلقة تابعة 
هاء فإذا نفاها المقر عن نفسه وعمن عدا امقر له ونفاها المقر له عن نفسه لم يلزم 
انتفاؤها بالكلية بعد تحقق ثبوتها. 

كبا أن انتفاء ملك المقر عن غير العبد بإقراره والمقر له بتكذيبه لابقتضي 
نفي أصل الملك والحاقه بالمياحات. وأيضاً إن الحرية أصل في الآدمي والرقية بأمر 
طارئٌ, وم تثبت الرقية هنا فغلب الأصل. وفيه أيضاً نظر. فإنَ الفرض ثبوتها والانتقال 
عن حكم الأصل. 

ورد المصتف كلام الشيخ وحكم ببقاء العبد على الرقية المجهولة امالك كفيره 
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المطلب الرابع: في المقر به. وهو: أمّا مال, أو نسبء أو حق. 
ولا يشترط في الما العلم, فيقبل بالمجهول ثم يُطالب هالبيان 





من الأموال. وهو الأصحّ, لأنَّ الرقية قد تثبت شرعاً فلا تزول إلا بأحد الأسباب 
المقتضية للتحريرء وليس الجهل مالك العيد منها. 1 

واحتمل المصنف ثيوت الأريَة يي العبد إن ادعاها؛ لأنه مدع لاينازعه في 
دعواه منازع ولا سلطنة لأحداعليه. وليسَ/بشكيء؛ لأنه يجب على الحاكم أن ينازعه 
ويدافعه. ويثبت اليد عليه. ويفتوتةحينإلطتياع كسائر الأموال المجهولة المالك؛ لا 
قدمناه من ثبوت رقبته وكحْقا ظاهر ا 

قوله: (المطلب الرابع: في المقر يه: وهو إنَا مال أونسبه أوحق). 

الحق كالقصاص. والخيار, والشفعة. والأولوية. وما جرى هذا المجرى. 

قوله: (ولا يشترط في المال العلم فيقبل بالمجهول ثم يطالب 
بالبيان). 


أي: لايشترط في المال المقر به أن يكون معلوماً فيصحٌ الاقرار بالمجهول؟ 
لأنْ الاقرار إخبار عن حق سابق. والخبر قد يقع عن الشيء على جهة الاجمال كا 
يقع على جهة التفصيل. 

ورا كان في ذمّة الانسان مالايعلم قدره, فلابدٌ له من الاخبار عنه ليتفق هو 
وصاحبه على الصلح عنه بشيء, فدعت الحاجة الى سباع الاقرار بالمجهولء يشلاف 
الانشاءات فإنّ اغلبها لايحتمل الجهالة احتياطاً؛ لابتداء الثبوت وتحرزاً من الغرر, 
وحيتئذ فيطالب المقر بمجهول بالببان والتفسير. 

لتذكرة إنّ الأقرب حبسه حتى يبيّنء لأنّ البيان واجب 











الاقرار اننا 


ولاأن يكون ملكاً للمقر. بل إن كان بطل, فلو قال: داري لفلان. أو مالي» 
أو ملكي. أو عبدي, أو بقري لفلان بطل للتناقض. 








عليه فإذا إمتنع منه حيس كبا يحبس على أداء الحق"" ومقتضاه أنه لو إدّعى الجهالة 
ينسيان ونحوه لاتسمع. 

وقال في التحرير: ولو قال: نسيت إحتمل الرجوع الى المدعي مع اليمين. 
ولا فرق في صحة الاقرار بالمجهول بين أن بقع'قر:جراب الدعوى أو ابتداء"". 

قوله: (ولا أن يكون ملكاً للثقر بل لوكا بطل). 

أي: لايشترط لصحة الاقرار أنتيكون المقر-بة ملكا للمقر حين يقر يد, 

بل الشرط في الاقرار بالاعيان أن لاتكوك بملوكة للمقر حين إقراره؛ لأن الاقرار 
الايزيل الملك عن صاحبه. ونا هو حبار عن كرله ملكا للمقر له حين اقراره. والخبر 
حكاية عن المخبر به فيتأخر عنه. فلابدٌ أن يكون الملك للمقر له في نظر المقر حتى 
تقع المطابقة بين اقراره وما في نفس الامر, هكذا اطلقوا القول. 








وينبغي أن يقال: عدم ملك المقر فينفس الآمر شرط لصحة الاقرار لتقع 
المطابقة بين الخبر والمخير عنه, وأا بحسب الظاهر فلابدٌ أن تكون له سلطنة تفتضي 
في ظاهر الحال كونه مالكا؛ لأنّ الاقرار لشخص با هو مملوك لغيره ظاهراً لا إعتداد 
به قطعاً. 

وعلى هذا ففي تفريع قوله: (فلو قال: داري لفلان. أو ملكي أو مالي أو 
عبدي أو ثوبي لفلان بطل للتناقض ) نظر؛ لأنْ شرط الصحة الاقرار وإن كان هو 
انتفاء ملك المقر بحسب الواقع, إل أنّ شرط صحته أيضاً كونه مالكاً بحسب الظاهر 
على ماسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالل. 





١‏ الكرة ااود 
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فإذا قال: داري لفلان لم يمتنع أن يكون المراد به: الدار التي هي بحسب 
الظاهر لي ملك لفلان في نفس الأمر. وليس في ذلك تناقض ولا تناف, إلا أن يقال: 
إن المتبادر من قوله: داري الدار التي هي لي بحسب الواقع. وهذا أظهر ني قوله: ملكي 
لفلان, ولا يضرّ ذلك؛ لأنّه إن سلّم كونه متبادراً فشيوع الآخر في الاستعبال أمر 





واضح. 

وأعلم أن الشيخ رحمه الله قآلَآ اقل له: في ميرائي من أبي آلف درهم كان 
هبة لاإقراراً. لأنّه أضاف الى| نفسه'". وتبعةٌ أب ادريس"؛ وكذا لو قال: داري هذه 
الفلان لم يكن اقرارا. قال ابن إدريسسَ ”له يكون مناقضة, وكيف يكون داره لفلان 
في حال ماهي له؟ قالاب و1 :كاب أبرسحوواجب كان اقراراً صحيحاً؛ لأنّد 
يجوز أن يكون له حق وجعل داره في مقابلة ذلك الحق. 

وذهب المصنف في المختلف الى التسوية بيتهها وصحة الاقرار فيها" 
الاضافة الى الشيء يكفي فيها أدنى ملابسة كقوله تعالى: طإلاتخرجوهن من 
بيوتهن ."١6‏ وكقول أحد حاملي الخشية: خذ طرفك. ولأنْ الاضافة قد تكون للملك 
وقد تكون للتخصيص . ونا امتتع الحمل على الأول لاسناد الملك المصرح به باللام 
الى غيره فيحمل على الثاني؛ لوجود القرينة الصارفة للفظ عن أحد محامله الى غيره, 











0 


ولا يحكم ببطلان الثاني المصرّح به للاحتمال في الأول". 
هذا محصّل كلام المختلق. ولا ريب أنّ الاضافة بأدنى ملابسة مجاز إلا أنّه 
الايضر ذلكء لأنّه إستعبال شائع مشهور والتناقض الذي فر منه الشبخ وابن ادريس 


(1) المسوط 90:5 





(غ)المختلف :64 





الاقرار 








ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملك المقر الى أن أقر 
فالشهادة باطلة. 

ولو قال: هذه الدار لفلان وكانت ملكي الى وقت الاقرار لم تسمع 
الضميمة وصحٌ اقراره. نعم يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه. فلو 
قال: الدار التي في يدي أو تحت تصرفي لزيد لزم 








في القرض لايندفع بقوله: بأمر حق واجب. وحار المخ ي. (ويمكن أن 
إنّه لا أتى بمؤكد الاستحقاق الدال علؤاذلك نمترَحُمٍ أنه لايريد بقوله في ميرائي 
وملكي إلا المجاز؛ لوجود القاطع في الملالقر 

قوله: (ولو شهد الشاهد بأنْهِ أفرله بدار كانت ملك المقر الى أن 
أقر فالشهادة باطلة). 

لما سبق من أنّ الاقرار لايزيل الملك فيشترط لصحته كونه غير مملوك 





للمقر, 

قوله: (ولو قال: هذه الدار لفلان وكانت ملكي الى وقت الاقرار م 
تسمع الضميمة وصحٌ اقراره). 

وذلك لأنّ الضميمة تقتضي بطلان الاقرار فتلغواء كما لو قال له: عل ألف 
من ثمن حمرء 

قوله: (نعم يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرّفه, فلو قال: 
الدار التي في يدي أو تحت تصر في لزيد لزم). 

هذا استدراك ما عسى أن بشعر به قوله السابق؛ (ولا أن يكون ملكا للمقر) 
فإته ربا أوهم اشتراط انتفاء مايقتضي الملك ظاهراً. وليس كذلك. إذ لاينفذ الاقرار 
لكان إقراراً على الغير. 











إلا مع وجود مايقتضي ذلك. 


)ل ترد في «لل»ر 


نا 
ولو قال: له في ميراث أبيء 
على التركة. 

ولو قال: في ميراثي من أبيء أو من ميراثي من أب لم يكن اقراراً 
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أو من ميراث أب مائة صحٌ وكان اقراراً بدّين 





ولا يخفى أنه لابدٌ في قوله: (يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرّفه ) 
أن يراد باليد والنصرّف: مايققضي الملك ظاهراً لما قلناء من لزوم كون الاقرار على 
الغيى فإنْ اليد إذا كانت يد علوثة أنإبجارة ونحو ذلك يكون فرعاً على يد الفير. 
فإذا علم لم يعتد بإقرار ذي |اليد حينئذ. مإ نجهل كان إقرار ذي اليد نافذاً بالنسبة 
الى تعيبنه. لأ أصل كون القلافةتللفين يتلوج يدون الاقرار. 

إذا تقرر ذلك كمقوله:'الداز.التي في يدي لقلان لازم ونافذ؛ لأن كونه في يده 
شرط صحة الاقرار كبا عرفت, فالْتصريح به يكون موكداً للصحة. 

قوله: (ولو قال: له في ميراث أن أو من ميراث أبي مائة صحّ وكان 
اقراراً بدين على التركة). 

لقائل أن يقول: التناقض المدّعى لزومه في قوله: (داري لفلان) لازم هنا؛ 
أن ماكان ميرائاً لأني المقر فهو ملك له, أو على حكم مال الميت مع الدّين. وعل كل 
تقدير فليس ملكأ للمْدين. وقد اقتضى الاقراركونه ملكا له. 
هن قيل المراد من قوله: (له في ميراث أبي) استحقاق ذلك قلنا: هو خلاف 
الظاهر, فإنه خلاف الوضع اللغوي والشهير ني الاستعمال العرفي وإذا جاز ارتكاب 
مثل هذا هنا قفي ماسبق أولى. 

قوله: (ولو قال: في ميرائي من أبيء أو من ميرائي من أبي لم يكن 
اقراراً). 

بعد ملاحظة ماقلناه لايظهر فرق بين المسألتين. والأقوى صحة الاقرار 








فيهما. 





الاقرار 
ويصحٌ لو قال: له من هذه الدار. بخلاف من داريء أو في مالي ألف. 

ولو قال في ذلك كله: بحق واجب, أو سبب صحيح. وما جرى 
يجراه صح. ' 

واذا قال: له في هذه الدار مائة صح وطولب بالبيان» فان أنكر المقر 
له تفسيره صدّق المقر مع اليمين. 








قوله: (ويصح لو قال: له من .هذه ]لدار. بخلاف: من داريء أو مالي 
ألف). 

وجهه ماسبق من لزوم التناقض هي الفا دون الأول. وقد قدمنا مايدل على 
عدم الفرق في الحكم. 

قوله: (ولو قال: في ذلك كله بحق واجب, أو سبب صحيح؛ وما جرى 
مجراه صحٌ). 

أشار ب(ذلك) الى جميع المسائل التي حكم بعدم صحة الاقرار فيها 
للتناقض, وقد عرفت أن هذا القول لايدفع التناقض في ماقدمناه بل يؤكده فإن جعل 
دليلا في العدول عن الظاهر في قوله: (داري. وملكي) فصحة الاقرار صالحة للدلالة 





على ذلك أيضاً وإن كانت مع هذا القول آكد. 

قوله: (وإذا قال: له في هذه الدار مائة صح وطولب بالبيان. فإن 
أنكر المقر له تفسيره صدّق مع اليمين). 

لما كانت المائة من غير جنس الدار كان إستحقاق مائة في الدار يحتمل 
وجوهاً. فهو إقرار بمجهول فيطالب المقر بتفسيره فإذا فسره بشيء كجزء قيمته مائة 
على سبيل الشركة أو استحقاق مائة في قيمتها لتعلق الدّين بها ونحو ذلك قبل 
تفسيره؛ لأنه أعلم بها أراد. ولأصالة براءة ذمته ما سوى ذلك. فإن أنكر المقر له 





ل . جامع المقاصد/رج5 





ولو أقر بحرية عبد في يد غيره م يقبل» فان اشتراه صح تعويلا 
على قول صاحب اليد. والأقرب أنه فداء في طرفه. بيع في طرف البائع؛ فلا 
يثبت فيه خيار المجلس والشرط والحيوان بالنسبة الى المشتري, كا لا يثبت 
في بيع من يعتق على المشتري ولا يثبت للبائع ولاء ولا للمشتري. فإذا مات 
العبد أخذ المشتري من تركته الثمن, والفاضل يكون موقوفاً. 





التفسير فالقول قول امقر بيمينه اليا 


قوله: (ولو أقر بحرية_عبد في لد أغيره لم يقبل. فإن إشتراه صحٌّ 
تعويلا على قول صاجب اليد, والأقرب أنه فداء في طرفه بيع في طرف 
البائع. فلا يثبت خيار الجَلسَ والَْرَظوابوآنَ بالنسبة الى المشقري. ك| 
لايك في بيع من يعتق على المشتري, ولا يثبت للبائع ولاء ولا لمشقريء 
فإذا مات العبد أخذ المشقري من تركته الثمن والفاضل يكون موقوفا). 














لما بين أنّه يشترط لصحة الاقرار أن يكون المقر به تحت يد المقر أراد بهان 
أله إذا لم يكن تحت يده لابصح الاقرار. وبين أنّ المراد عدم نفوذ أثره في الحال. 

وتنقيح كلامه: أنه لو أقر من لايدله على عبد وإ هو في يد غيره بحريته 
لم يقبل, والمراد: إِنّه لايقبل الآن بالنسبة الى من بيده العبد, أمَا بالنسبة الى المقر فإنّه 
مقبول حتى لو انتقل اليه ظاهراً بسيب ملك كالبيع والارث فن 
في حقه ولا يصح له استخدام العبد بمجرد إذن من هو في يده بنحو عارية وإجارة 
مالم يكن ذلك برضى العيد, ولا يبرأ بدفع منافعه وكسبه إلى صاحب اليد. 

ولو عقد على أمة للمقر برضاه وإن لم يأذن صاحب اليد لم يكن له إنكاحها 
لغيره, وليس له أن يعقد على امرأة عقد هذا العبد عليها بغير إذن صاحب اليد. الى 
غير ذلك من الأحكام الكثيرة, والسبب فيه عموم مؤاخذة المقر باقراره بالنسبة الى 





يؤاخذ بإقراره وينفذ 





الاقرار ... ب 








انفسه, اثم هنا أحكام: 

الأول: إن إذا إشتر امقر هذا العبد صحٌ الشراء تعويلا على قول صاحب 
ليد أنه ملكه, والظاهر يساعده حيث 
وقيل: أله افتداء لاشراء صحيح؛ لأ صحة العقد لايكون إلا بالايجاب والقبول 
الصحيحين, ومعلوم أن القبول غير صحيح لاعتراف المشتري با حريه. والأقرب عند 
المصنف أنه فداء من طرف المشتري وتان مام له باقراره. وبيع من طرف البائع 
عمللا بظاهر الحال من كونه مالكاً. وعبا نفوذ الأكرر/#النسبة اليه. 

ويتفرع على ذلك عدم ثبو خيار المجلسل للمشتري. وكذا خيار الشرط 
من طرفه. بل لابعقل اشستراطه الخيان ذا خبار الحيوان والرد بالعيب والغين 
والرؤية. ولا تصح منه الاقالة, ولأ بل نه دعو فد العقد مالم تثبت بحجة 
شرعية؛ لأنه من حين الحكم بثبوت املك للمشتري ظاهراً نحكم بعتقه بالاقرار 
السابق, فلا يعقل تسلطه على الرد والفسخ مؤاخذة له باقراره. لكن تصح مطالبته 
بالارش لو ظهر معيباً. لأنّه بزعمه يستحق جميع الثمن. وبزعم البائع أنه يستحق قدر 
الارش فلا يسقط حقه من المطالبة به. 

أمَا البائع بالنسبة اليه كل ماكان من توابع البيع كخيار المجلسء 
والشرط؛ والحيوان إن عممناه هناء وخيار الغبن والرؤية, وعيب التمن المعين. 
من غير الجنس, وتلفه قبل القبض قضاء لحق الملك الثابت ظاهراً. ولا استبعاد في أن 
يخلو البيع من خيار المجلس والحيوان بالنسبة إلى المشتري.إذ قد يخلو منها بالنسبة 
الى كل من المتبايعين فيها لو اشترى من ينعتق عليه. 





الملك له شرعاً والاقرار السابق لم ينفذ. 














الشاني: لا ولاء على هذا العتيق لأحد ظاهراً: أمَا المشتري؛ فلأنّه غير 
المباشر للعتق, وأمَا البائع؛ فلآئه يتفي العتق من رأس. نعم إن كان المشتري أخير أَنّ 
البائع أعتقه نفذ ذلك بالنسبة اليه. فعلى هذا يكون عاقلته الامام, وينبفي أن يكون 
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الفصل الثاني: في الاقارير المجهوئة, وهي أحد عشر بحثاً: 

0 إذا قال له عل شيء الم البيان. ويقبل تفسيره وإن قل. 
ااا ا 001 
إرئه له. وقول المصنف والفاضل: يكون موقوفاً"9 قد يناني ذلك, ولعله أراد أَنْ البائع 
لو رجع الى التصديق استحقه, وهو محتمل. 


الثالث: ريب أن الثثمن المدفو ال البائع لايملكه في نفس الأمر إن كان 
المشتري صادقاء فإن قدر على |أخذء.بسرقة :وها كان له ذلك ومع تلف العين فبدها؛ 
لأنّهم يسلطه على إتلاقه؛ وم يِل توصلا إلى رفع منكر فلا يعد تبرعا. 

فلو لم يظفر بالثمنّ الى أن مَتَالعبد نظر: فإن كان العتق الذي أقرّ به 
المشتري يقتضي ولاءً للبائع أخذ المشتري قدر الثمن من تركة العبد؛ لأنّه إن كان 
صادقاً فهو مستحق لقدر الثمن على البائع. وإن كان كاذباً فالجميع له. فقدر التمن 
مستحق له على كل تقدير. 5 

وإن لم يكن العتق المقرٌ به مقتضياً ولا لبائع فحال التركة ماسبق» ويتوقع 
المشتري الفرصة في أخذ عوضه ويمًا قررناه يعلم أن إطلاق العبارة: (أخذ المشتري 
من تركته الثمن) غير جيد. 

الرابع: لو مات العبد قبل القبض لم تكن للبائع المطالبة بالئمن قطعاً إن لم 
يكن قبضه. وللمشتري المطالبة به مع القبض قطعلًا". 

قوله: (إذا قال: له علي شيء ألزم البيان ويقبل تفسيره وإن قلّ). 

إذا فسره بها يتمول في العادة قليلا كان أو كثيراً بدليل مابعده. ووجه 














() أيضاح الفرائد 15215 
(1) في دده مطلقا. 


الاقرار ... 





ولو فسر بها لم يجز في العادة تملكه كقشر جوزة؛ أو حبة حتطة أو 
بها لايتملك في شرع الاسلام مع إسلامه كالخمر والخنزير وجلد الميتة, أو 
بالكلب العقور والسرجين النجس وان انتفع بهماء أو برّد السلام أو بالعيادة 
م يقبل. 





القبول: أصالة براءة النمّة ما زاد. 

قوله: (ولو فسره بها لم يجر في الغادة تملكه كقشر جوزة أو حبة 
حنطة, أو با لايملك في شرع الاسبلام مع إمتَلمُمٍ كالخمر والخنزير وجلد 
الميتة, أو بالكلب العقور والسرجين الفجس ون انتفع بجماء أو برد السلام 
أو بالعيادة لم يقبل) . 

إذا فسر المبهم في قوله: له عل شيء با تحر العادة بتملكه وهو مالايعد 
ملكا في العادة ولا مالا لقلته. مع كونه من جنس مايتموّل كحبة حنطة وقشر جوزة 
ونحو ذلك ففي قبوله وجهان: أحدهما ‏ واختاره في التذكرة ''' القبول؛ لأنه شيء 
يحرم أخذه وعلى مَنْ أخذه رده والملازمة ممنوعة. وأصحهها ‏ واختاره هنا - عدم 
القبول؛ لأنّ اللام تفيد الملك. والمفسر به لايعد ملكاً في العادة بحيث يحمل عليه 
اطلاق اللفظ. 

ولو فسره با لايملك في شرع الاسلام ‏ مع إسلام المقر له. سواء كان المقر 
مسا أم لا كالخمر, والخنزير, وجلد الميتة, والكلب العقور- وهو ماعدا الكلاب التي 
يصح بيعها ‏ والسرجين النجس لم يقبل تفسيره؛ لاقتضاء الصيغة املك, وهو منتف 
في جميع ذلك. ولا أثر للانتفاع بالكلب العقور والسرجين النجس فإنّ أحدهما لايعد 
ملكاً. 








ويفهم من قوله: (مع اسلامه) أنه لو كان المقر له كافراً صم التفسير بها 
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ولو قال: غصبته شيئا ففسره بالخمر والخنزير قبل مع كفر المقر 
لهء ومع الاسلام إشكال. 





يملكه الكافر كالخمر والخنزير. وصرح في التحر ير بأنّه يقبل ذلك من الكافر لمثله'". 

وكذا يفهم من قوله: (أو بالكلب العقور والسرجين النجس) قبول التفسير 
بالكلب المعلّم والسرجين الطاهر. ووجهه: أنّ كلا مها مال؛ لأنّه يصح بيعه ومقابلته 
بالمال. وسيأتي في كلامه التصر بح يقل التفسير بالكلب المعلم إن شاء القه تعالى. 
ولو فسره برد السلام. أو الجإأدة, أو جوّبَ/إلكتاب, أو تسميت عطسته, ونحو ذلك 
م يقبل لبعده عن الغهم في معرض الاقران ولآن أمثال ذلك تسقط بالفوات ولا تثبت 
في الذمة, والاقرار بقتعتئ نيوت المقر به في الذمّة, 

وإحتمل في التذكرة القبوال إِذا اد أن حقاً عل ردٌ السلام إذا سلّم, وتسميته 
إذا عطس لما روي في الخبر: «للمسلم على المسلم ثلاثون حقً: يرد سلامه, ويسمت 
عطسته » ويجيب دعوته»'", وفيه نظر؛ لأنْ إطلاق قوله: له علي شيء يقتضي الملك ولا 
من ذلك ملكا في العادة ليصحٌ التفسير به. 
وصرّح فيها: بأنّه لو قال: له عل حق قيل التفسير بالعيادة وتحوهاء 
ويشكل بن الحى أخص فكيف يفسربما لايفسر به الأعم؟ 

قوله: (ولو قال: غصبته شيئا ففسره بالخمر والخنزير قبل مع كفر 
المقر له ومع الاسلام إشكال). 

أمَا مع كفر المقر له فإنّ ذلك يعد مال بالنسبة اليه وأا مع إسلامه فإشكال. 
ومنشاؤه الاختلاف في تفسير الغصب. فقيل: إنه الاستيلاء على مال الغير عدواناً. 
فعلى هذا لايصح التقسير بها ذكر؛ ٍ 








يعد شيء 
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ولو قال: اردت نفسه لم يقبل؛ لأنه جعل له مفعولين, الثاني منها 
ب مغايرته للأول. 








إستيلاء حرم على ماني يد حترمة يستحق الابقاء عليه ظاهراً. فعلى هذا يصح كذا نقل 
الشارح الفاضل ولد المصئف الاختلاف في تعريف الغصب”", والمعروف في المذهب 
هو الأول فلا يقبل وعلى هذا فلا يخفى أن الاشكال إنما هو في التفسير بالخمر 
المحترمة, أمّا الخنزير فلا إشكال في عدم قبو لا اتير بد. 

وفي التذكرة: إنّه لو قال: غصلته شيثاً ثم فم بالخمر والختزير ما لايعد 
مالا قبل, لأنّ الغصب لايقتضي إلا الأسحدكهرا. وليس في لفظه مايشعر بالتزام 
وتفويت حق, بخلاف قوله نه علي» وباك قَالَ الشاهتي “قال ويجتمل قبوله إن كان 
المقر له ذميًء وإن كان مسلا فإشكال'”", وهذا مخالف لما ذكره الشارح الفاضل. وكيف 
كان فالظاهر عدم القبول بالنسبة إلى المسلم 

قوله: (ولو قال: أردت نفسه لم يقبل؛ لأنه جعل له مفعولين الثاني 
منهها شيئاً فيجب مغايرته للأول) 

قيل: لم لايجوز أن يكون شيئاً بدلا من الضمير؟ 

وجوابه: إن شرط ابدال النكرة من المعرفة أن تكون منعوتة وهو منتف هناء 
ولأنّ الأصل في السابق أن يكون مقصوداً بالنسبة. 

وعلل في الدروس عدم صحة التفسير بنفسه بأنّ الغصب 
قال: ولو كان عبداً لم يقبل, لاقتضاء مفعولي الفعل هنا المغايرة". 
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أمَا لو قال: غصبته. ثم قال: أردت نفسه قبل. وكذا لو قال: غبنته؛ 
لأنه قد يغصب ويغين في غير المال. 
ولو قال: له عندي شيء لم يقبل بها؛ لإفادة اللام الملك. 





قوله: (أمَا لو قال: غصبته, ثم قال: أردت نفسه قُبل, وكذا لو قال؛ 
غبنته؛ لأنّ الأنسان قد يغصب ويغين في غيرالمال). 


قبل: هذا التعليلاثناف لما كي مين الاشكال الناشئ من الاختلاف في 
تفسير الغصب. 

ويجاب: بأنّ الذي بمكيناء عن التذكرة في توجيه الاشكال يقتضي عدم 
المنافاة, لأن منشأ الاشكال يتديس هو الاختلآف في تعريف الغصب. 

فإن قيل: هذا وإن لم يناف الاشكال المذكور على ماذكرت فإنّه مئان 
لتقسير الغصب. 





قلنا: إنما يجب حمل الغصب على المال إذا اقتضاه الكلام وم يحتج الى تقدير 
شيء, وليس كذلك هنا فإن: (غصبته) إِنْا يكون حمولاً على المال إذا كان فيه محذوف 
أولى من الاضيار, فإنها وإن كانا متساويين إل 
الأصل براءة الذمّة. والغبن ليس من لوازم المال. روي: «إن مَنْ استوى يوماء فهو 
مغبون وقول المصنف: (وكذا لو قال: غبنته) معناه: قال ذلك وفسره بغينه إياه في 








أن 


قوله: (ولو قال: له عندي شيء لم يقبل بهها لافادة اللام الملك). 
المراد: لم يقبل بالخمر والخنزير. ويمكن أن يراد: لم يقبل بغصب نفسه أو 


(1) ممان الاخيار: 547 





ولو امتنع من التفسير حبس حتى يعينه وقيل: يجمل ناكلا فيحلف 








المدعي. 

ولو فسّره بكلب يجوز اقتناؤه قبل, وكذا لو فسّره بحد قذف أو 
حق شفعة. 
غبنه ني ماليس ببال. إلا أنّ الأول أربط وإن كان مرجعاً بعيدً. 





وأعلم أن المصنف في التذكرة قال: لييقال: له عندي شيء قبل تفسيره 
بالخمر والخنزير على اشكال'", لأنه شيء مض عند أبّكزقتضاءاللام الملك. والأصح 
اختياره هنا. 

قوله: (ولو امتنع من التفسير حَبسَتَحتى ببين. وقيل: يجعل ناكلا 
فيحلف المدعي). 

القول للشيخ رحمه اقه'", وابن ادريس"'. وتنقيحه أله إذا أقر بالمجهول 
وامتنع من تفسيره نظر. فإن كان ذلك في جواب الدعوى جعل ذلك انكاراً منه 
ويعرض اليمين عليه. فإن أصرّ جعل ناكلا وحلف المدعي. وإن أقر إبتداء قلنا للمقر 
له: ادع عليه حقك, فإن أصرٌ جعلناه ناكلا. 

ووجهد أنه إذا أمكن تحصيل الغرض من غير حيس لايحبس, ويشكل بأن 
الرد ها يكون مع عدم الاقرار, والأصح إنّه يحبس ؛لأن البيان واجب عليه. فإذا امتتع 
منه حبس كيا حيس على الامتناع من اداء الحق. 

قوله: (ولو فسره بكلب يجوز اقتناؤه قبل). 

لأنّه مال يقابل بهال كبا سبق, 

قوله: (وكذا لو فسره بحد قذف أو شفعة). 








ذل الطكرة ادامل 
9 الليسوط 46 
) السرائر: 941. 
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ولو فسّره بدرهم فقال المدعي: بل أردت بقولك عشرة لم تقبل 
دعوى الإرادة, بل عليه أن يدّعي نفس العشرة, والقول قول المقر في عدم 
الإرادة وعدم اللزوم. 





أي: يقبل تفسيره؛ لأنْ كلا منهما حق مملوك. وبذا الحكم صرّح في 
التذكرة”", والتحرير'"'. ويشكل بأنّْ اللام تقتضي الملك, وذلك لايُعد ملكا في العادة 
أقرب: لأنهالْكوْنهكويييلة قريبة الى الملك في حكم الملك. ومثله 
حق التحجير. ولو فسره بحو السكتى في بك تفي المدرسة ونحو ذلك ففي القبول نظر. 
قوله: (ولو فسرهبَتَوهَمفقال“الدعي: بل أردت بقولك عشرة لم 
تقبل دعوى الإرادةه بيهن .يدجي نفنيك العشرة, والقول قول المقرٌ 
في عدم الارادة وعدم اللزوم). 
التبادر من قوله: (لم تقبل دعوى الارادة...) أن هذه الدعوى لاتسمع, 
وقوله:(والقول قول المقرّ في عدم الارادة) يشعر بكونها مسموعة ويقرتب عليها 
اليمين. وبه صرّح في التذكرة قال فيها: وإن قال يعني المقر له : أراد به المائتين 
حلف المقر على أنه ماأراد مائتين وإنه ليس عليه إلا ماثة, ويجمع بينهها في يمين واحدة, 
إن نكل المقر حلف المقر له على استحقاق المائتين ولا يحلف على الإرادة؛ لعدم إمكان 
الاطلاع عليها. بخلاف ماإذا مات المقر وفسر الوارث فإدعى المقر له زيادة فإِنّ 
الوارث يحلف على إرادة المورث؛ لأنه قد يطلع من حال مورثه على مالايطلع عليه 
غيره'"", هذا كلامه. 
ولقائل أن يقول: إذا لم يمكن اطلاعه على الارادة فكيف تجوز الدعوى بها 








وإن كان حق ١‏ 











(1) التذكرة 161:5 








ولو مات قبل التفسير طولب الورئة ان خ خلّف تركة. 
ولو ادعى امقر له جنساً غير مافسّرهء أو لم يدع شيئاً بطل 


الإقرار 





على وجه الجزم؟ نعم إن أريد أن له أن يستحلفه على أن ماأراد ذلك وان لم يأت 
بالدعوى على صورة الجزم أما لعدم إشتراط الجزم فيها مطلقا أو فيها يخفى غالباً 
أمكن, ثم جواز حلف الوارث على إراذة المورث#لتي لايمكن الاطلاع عليها مشكل, 
فإن خفاء الارادة على غير المريد أمر لايقص بعير/لوَارت . 

قوله: (ولو مات قبل التفيرطُولب الورئة إن خلف تركة). 

أي: طولبوا بالتفسير إن علموم بشرط وجود التركة. إذ لايجب القضاء 
بدونهاء فإن أنكر وا العلم بالارادة حَلَفوا ع لَتحدمةب وَيسمَل حَلفهم على عدم العلم 
بالاستحقاق؛ لأنّه أخص, فإن من علم إرادة المدعى به بلفظ الاقرار فقد علم 
الاستحقاق. 

وفرق في التذكرة بين أن يدعي الموصى له بمجمل ارادة الموصى أكثر مما 
فسر به الوارث, وبين أن يدعي المقر له بمجمل ارادة المقر أكثر ما فسر به الوارث» 
فأوجب اليمين على الوارث على نفي العلم بإستحقاق الزيادة ولا يتعرض للارادة في 
الأول واوجب حلفه على إرادة المورث في الثاني حتجاً للفرق أن الاقرار إخبار عن 


سا 40 
حق سابق'”. 








وقد يفرض فيه الاطلاع. والوصية إنشاء أمر عن الجهالة, وبيانه إذا مات 
الموصي الى الوارث؛ وهذا الفرق ضعيف, » فإنَ هذا مع انتفاء الارادة لا معها. 

قوله: (ولو ادعى المقر له جنساً غير مافسرهء أو م يدع شيئاً بطل 
الاقرار). 


(1) التذكرة فا 
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ب: لو قال: له عل مال قبل تفسيره بقليله وكثيره, ولا يقبل بغيره 
كحد القذف والشفعة والكلب العقور. ويقبل بالمستولدة. 





الحكم بسطلان الاقرار مشكل. فإنّه لو رجع المقر له الى التصديق نفذ 
فكيف يحكم ببطلانه؟ وبدون الرجوع قد بينا أنه يجب على الحاكم انتزاع المقر به إن 
لم ير المصلحة في استثمان المقر عليه. فلا يستقيم إطلاق الحكم بالبطلان. 

قوله: (لو قال: له يمال قبل تفسيره بقليله وكثيره. ولا يقبل 
بغيره كحد القذف والشففة والكلب َالكقّور). 

إذ لابعد شيئاً من ذلك مالا وأحتزز بالعقور عن غيره من الكلاب التي 
يجوز بيعها. 

وهل يعتبر في التفسير بالفليل أن لأببلغ في القلة الى حدٌ لايعد مال في العادة 
كحبة حنطة؟ صرّح في التذكرة بعدم اعتباره؛ لأن كل متموّل مال ولا ينعكس”'. وهو 
مشكل. واعتبر أبو حنيفة تفسيره بالمال الزكاني'". 

قوله: (ويقبل بالمستولدة). 

أي: ويقبل تفسير المال من المقر به بالمستولدة له؛ تنزيلا على سبق الملك 
على الولادة. أو على انتقاها اليه في موضع يجرز فيه الانتقال. ووجه القبول عموم 
قوله عليه السلام «اقرار العقلاء على انفسهم جائزه'", ولكون المستولدة مالاً. وهذا 
يجوز بيعها لو مات ولدها وينتفع بها ونُستأجر وإن كانت لاتباع. 

ويشكل بن الاستيلاء حق مشترك بينها وبين القه تعالى وقبول النفسير بها 
يقتضي ابطاله. وأحتمل في الدروس اعتبار تصديقها أو الاستفسار'*'. وفيه قوة. 












1) النذ؟ 
(1) المغني لابن قندامة 786:6 
(؟) عوالي اللآلي ؟: 181 حديث 4, 
(4) التروس: 01 





الاخرار - لحيل 


ولو قال: مال جزيل, أو جليل, أو عظيم» أو نفيس؛ أو خطير, أو 
عظيم جداً. أو عظيم عظيم قبل تفسيره بالقليل أيضاً. ولوقال: كثير. قيل: 
يكون ثمانين» والأقرب المساواة. 








قوله : (ولو قال: مال جزيل , أو جليل , أو عظيم , أو نفيس, 
أو خطير, أوعظيم جداً. أوعظيم عظيم قبل تفسيره بالقليل أيضاء ولو قال: 
كثير قيل يكون ثمانين. والأقرب المناواة): 

نا قبل تفسير العظيم والإزيل ونحو ذلك بالقليل؛ أنه يحتمل ان بريدة 
عظيم خطره بكفر مستحله ووزر غاصيه اَن فيه. لأنْ أصل مايبنى عليه الاقرار 
الأخذ بالمتيقن ونرك ماسواء. فإنّا25ي37/انذزة1 

فإن قيل: ذلك لايطابق الاستعبال العر ني 

قلنا: ليس للعرف في ذلك معنى محقق يرجع اليه. وعظم الشيء ونفاسته 
يتفاوت بتفاوت أحوال الناس واختلاف طبقاتهم تفاوتاً لا ينضيط, فريًّا عد القليل 
نفيسا في حال وباعتبار شخص. وحقيرا في حال آخر وباعتبار شخص آخر. فلا مرجع 
في ذلك إلا قبول تفسيره تمسكاً بيقين البراءة. 

وقال بعض العامة: لا يقبل أقل من عشرة دراهم'". وبعض لا يقبل أقل 
من مانتي درهم نصاب الزكاة"' غير ذلك, وكله.رجوع الى غير معلوم الدلالة. 

والقول بأنّ الكثير نمانون قول الشيخ رحمه القه'". وجماعة"". ووجهه: أن 
قد ثبت في عرف الشرع هذاالمقدار في النذر فكذا في غير.. وإلا لزم الاشتراك 


















(1) انظر المغني لاين قدامة 8: 505 
(1) انظر الغني الاين قدامة 503:6 

6) المبسوط 8:5 

() منهم ابن زهرة في الغنة (الجوامع الفقهية): 07 . واين البراج في المهذب 0: 4-8 
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ولو قال: أكثر ما لفلان, وفسّره بأكثر عدداً أو قدراً ألزم يمثله, 
ويرجع في الزيادة اليه. 
ولو قال: كنت أظن ماله عشرة فثيت بالبينة مائة قبل تفسيره؛ 
لخقاء المال. 








والأصل عدمه, ولأنْ المقتضي قوله تعالى: طإلقد نصركم الله في مواطن كثيرة 6 7”'وهو 
متحقق هناء 

وجوابه: إلّه تقدير الأتساعد علي الل ولا العرف فيقتصر فيه على موضع 
الوفاق. فحينئذٍ برجع في التفسيتتئلكي تج وهو الاصح. واختاره ابن ادريس"" 
والمتأخر ون. . 

قوله: (ولو قال: أكثر ما لفل وفسره بأكثر عدداً أو قدرا ألزم بمثله 
ورجع في الزيادة اليه). 

أي: لو قال: له عندي أكثر مما لفلان وفسر ذلك بأنه أكثر منه عدداً إن 
كان ما يعد كالدراهم, أو قدراً إن كان لايعد كدار وبستان. ويمكن أن يكو نالمعنى: 
أنّه فسرهه بكونه أكثر عدداً أو اكثر قدراً مع الاستواء في العدد ألزم بمثل ذلك ورجع 
في الزيادة اليه لأنّها بجهولة, ومقتضى ماسبق أنه لابّد من تفسيرها بها يتموّل في العادة. 





وفي التد يقبل تفسير الزيادة بحبة وأقل'", وهو على أصله السابق. 
03 قوله: (ولو قال: كنت اظن ماله عشرة قثبت بالبيئة مائة قبل 
تفسيره) 
لخفاء المال. والأصل براءة الذمّة فلا يحكم بشغلها بمجرد الاحتمال. ولو 
(0) اتوي م 
(0) السرائر: 840 


5) التذكرة 361:5 





ما لو شهد بالقدر, ثم أقر بالأكثرية لم يسمع. 

ولو فسّره بالبقاء, أو المنفعة, أو البركة وكان أقل في القدر والعدد, 
بأن يقول: الدّين أكثر بقاءً من العين, أو الحلال أكثر من الحرام أو أنفع 
ففي السماع نظر. 





قال: اعلم مالفلان مع اقراره. ثم قال: إني كنت إيعتقده قليلا فبان كثيراً فالظاهر أن 
لايختلف الحكم. 

قوله: (أمَا لو شهد بالقزر ثم أقر بالأكثرية لم يسمع. ولو فسر 
بالبقاء أو المنفعة أو البركة وكان أقل في أَلْعَدَر والعدد بأن يقول: الدّين أكثر 
بقاء من العين. أو ا حلال أكث رن ارام وأنقم َني"النتراع نظر). 

أي: أنَا لو شهد المقر بقدر مالفلان ثم أقرّ بالأكثرية السابقة لم تُسمع 
دعواه ظن القلة, وينيغي أن يكون ذلك حيث لايطول الزمان بحيث يمكن تجدد 
الاشتباه عليه. 

ولو فس الاكثرية بالبقاء أو النفعة أو البركة الى آخره في السماع نظره 

من أن الأكثر إن يطلق حقيقة عل الأكثر عددً أو قدراً . واللفظ إنَّا يحمل عند 
الملا عل المتقة: وى أن المجاز يُصار اليه مع وجود الصارف عن الحقيقة, وهر 
أخبر بقصده ونيته, واختاره في التذكرة!". 

ويشكل بأنْ الحمل على المجاز خلاف الظاهر. فإذا تراخى تفسيره عن 
الاقرار فسباعه محل تأمل. نعم إن اتصل به أمكن السراع؛ لأ المجموع كلام وأحد. 
وأعلم أن التقييد بقوله: (وكان أقل في القدر والعدد) يفهم منه أنّ المساوي ليس مثله 
في الحكم. وليس كذلك بل هما سواء, لانتفاء الأكثرية بالمعنى الحقيقي في كل منهها. 














(1) التذكرة 181:1 وفي «ص» + وأختار في التذكرة الاول. 
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ال: لك عل أكثر من ذلك لزمه 





ولو قال: لي عليك ألف دينان 
الألف وزيادة. 

ولو فسّر بأكثر فلوساً. أو حب حنطة, أو دخن فالأقرب عدم 
القبول. 


قوله: (ولو قال: لي عليك ألف دينار فقال: لك عل أكثر من ذلك 
لزمه الألف وزيادة. ولو فسر بأكئن.فلوساً أوحب حنطة أو دخن فالأقرب 
عدم القبول). 

أي : ولو قال: لي عليك ألف دينارأققا 
وزيادة. 

وقال في التذكرة لابلمة ع عالت بل ولا الألف؛ لأنْ لفظة أكثر 
مبهمة لاحتياها الأكثرية في القدر أو العدد. فيحتمل أنه أراد اكثر منه فلوساًء أو حب 
حنطة, أو حب شعير, أو غير ذلك فيرجع فيه الى تفسيره'", 

ووجه الأول: أن الأكثر إِنها يستعمل العدد أو في القدر فيصرف 
الى جنس ماأضيف اليه, [و] لايفهم ني الاطلاق غير ذلك. قال الله تعالى: طإكانوا 
أكثر منهم»'' رفال تعالى: «أنا أكثر منك مالاً'". «وقالوا نحن أكثر 
اموالاًم'*. وقد اعتيرنا حمل اللفظ على الظاهر في أقل الجمع رهو ثلائة عند الأكثر 
مع اختيال غيره. واعتبرنا الوزن الغالب والتقد الغالب والسلامة من العيب والحلول 
مع تطرق الاحتمال وإمكان إرادة المرجوح فيجب الحمل على الظاهر هناء ولا يعتد 
بتطرق الاحتهال وحقق في التذ؛ ن أكثر بمن لم تجب مشاركته في الجنس 





عل أكثر من ذلك لزمه الألف 











الاقرار ... 





إذا قال: له عل كذ! فهو كالشيء, ولو قال: كذا كذا فهو 





را 
ولو فسّر المفرد بدرهم نصيا لزمه درهم ونصب على التميين وقيل 
يلزمه عشر ون. 


وال وجب لأنّ أفعل بعض لما تضاف اليه''؟ وفيه نظر؛ لصحةقولنا: يوسف أحسن 
إخوته. مع أن أفعل ليس بعضاً لما يضاف اليه 

والذي يقتضيه النظر: َه إن لييناغر المميركيالتفصيل فالابهام تقائم والمرجع 
في التفسير اليه . ولا دليل على وجوبُ اتحاد الجيل. ما ذكر من الآيات فأكثرها 
معه الممين والّذي لم يذكر فيه رحذف منه أعَتَدا على دلالة المقام عليه. ولا يمكن 
الحكم بشغل الذمّة بمجرد الاستذاط.] ىق أن الأييوان غير أن يكون في اللفظ 
دلالة صريحة. 








(إذا قال: له عل كذا فهو كالشيء). 
لأنّ كذا لابهامه وعدم دلالته على شيء بخصوصه كالشيء فيرجع اليه في 





قوله: (ولو قال: كذا كذا فهو تكرار). 

أي: تكرار للتأكيد لا للتجديد, فهو بمنزلة مالو قال: له عل شيء شيء 
فيقبل في تفسيرهما مايقبل في تفسير له كذا وله شيء, فإ التأكيد حتمل وسائغ شائع, 
والأصل براءة الذمة. 

قوله: (ولو فسر المفرد بدرهم نصباً لزمه درهم ونصب على التميين 
وقيل يلزمه عشر ون). 

أي: لو أنى بكذا مفردا من غير 
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ولو رفعه فكذلك, وتقديره: شيء هو درهم. فجعل الدرهم بدلا من 


كذاء. 


ولو جره لزمه جزء درهم. ويرجع إليه في تفسيره, والتقدير :جزء 
درهم, وكذا كناية عنه, وقيل: يلزمه مائة. 








بأن قال: كذا درهماً زمه درهم. ونصبه على التمييز كيا لو قال: شيء درهماً. وحكى في 
التذكرة عن بعض الكوفيين أنه اتوك على القطع. فكأئه قطع ماابتدأ به وأقر 
يلة: 
والقرل بلزوم عشرابن تقول النتتيخ-رلمه القه'"؛ لأن أقل عدد مفرد ينصب 
مميزه عشر ون, إذ فوقةثلاوَن كصاعداً فيجمل على الأقل. ويشكل بأن شغل الذمة 
بعشرين مع إمكان أن يراد بكذا راحدا يقتضي التمسك بمجرد الاحتبال. ولا أثر 
لموازئة المبهبات المبينات بإعتبار القوانين النحوية: أما أرلٌ فلعدم العلم يكون ذلك 
مستفاداً من اللفظ بوضعه له وأما ثانا فلأن العرف الخاص لابنظر اليه. وإنها ينظر 
الى مايتفاهمه أهل العرف العام وجري في حاوراتهم. فالأصح هو الأول. 
قوله: (ولو رفعه فكذلك, وتقديره: شيء هو درهم, فجعل الدرهم 
بد من كذاء ولو جره لزمه جزء درهم وبرجع اليه في تفسيره, والتقدير: جزء 
درهم وكذا كناية عنه. وقيل: يلزمه مانة). 
أي: لو رفع الدرهم المفسر به كذا فكذلك, أي: لزمه درهم. نقل المصنف 
على ذلك الأجماع في التذكرة”". 
لكن قوله: (وتقدير شيء هو درهم) فجعل الدرهم بدلا من كذا لعله يريد 
00 
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الاقرار ... 


ولو وقفٌ قبل تفسيره بجزء درهم. 





به التقدير بإعتبار المعنى؛ لأن البدل إن كان بدلا صناعياً م يستقم كون التقدير لفظاً 
هكذا أو يراد البدل معنى. 

وأما إذا جره فوجه لزوم ماذكره المصنف إصالة البراءة مما سوى ذلكء وأن 
هذا تفسيره بجزء درهم يحتمله قوله احتمالاٌ لايناني قواتين اللسان وهو الأصح. فيرجع 
إليه في تفسير الجزء لكونه مبهنا. 

والقول بلزوم مائة قول الشيخ يجمه امه أي الييسوط. ووجهه: أن كذا كناية 
عن العدد, ودرهم بالجر تمييز له, وأقل إعدد مفرد يكوان أميزه حر ورا ماثة" 
معلوم مما سبق. 

قال في التذكرة: ولا فرق بَينأن بول حل كل “رم صحيح أو لايقول 
لفظة صحيح؛ وبعضهم فرّق أنه إذا قال: له عل كذا درهم صحيح بالجر لم يجز حمله 
على بعض درهم فتتعين المائة, والحق أنه يلزمه درهم واحد''' هذا كلامه وهو صحيح؛ 
الاحتيال أن يراد جزء درهم صحيح ونحوه. فإن وصف الدرهم يكونه صحيحاً يقتضي 
ثبوت الصحيح في الذمة. 

ولقائل أن يقول: هذاوأإإن كان حتملا إلا أنه لابلزم وجوب درهم كامل؛ لأن 
وصف الدرهم بالصحيح لايقتضي كون مافي الذمة درهماً كاملا. لجواز أن تكون كذا 
كناية عن بعض الدرهم, فإِنَ بعض الدرهم الصحيح قد يكون مستحقاً لفير من 
يستحق باقيه, وكذاكل صحيح من وسيف وحيوان ونحوها. 

قوله: (ولو وقف قبل تفسيره بجزء درهم). 

لأنه دائر بين الرفع والجر فيلزمه أقل الأمرين. وأوجب بعضهم درضاً. 


٠‏ وضعفه 
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وكذا لو كرر بغير عطف, ولا يقتضي الزيادة كانه قال: شيء شيء. 

وفي الجر يحتمل أنه أضاف جزء الى جزء. ثم اضاف الآخر الى 
الدرهم كنصف تسع درهم. 

وكذا لو قال: كذا كذا كذاء وقيل: يلزمه مع النصب احد عشر. 
سأرلا ا سس 
ويستقيم ذلك على القول بوجوب مائةبمع الجر لأنه الأقل. 

قوله: (وكذا لو كر بظير عطي ولا يقتضي الزيادة ؛ كأنه قال: شيم 
شيء, وفي الجر يحتمل انه أأضاف جزءا/ الى جزء ثم أضاف الآخرالى الدرهم 
كنصف تسع درهم. وكذا لو قال: كذ كذا كذاء وقيل: يلزمه مع النصب احد 
عشر): 

أي: لو قال: له عل كذا كذا درهماً النصب أو بالرفع أو بالجر مكرراً كذا 
كذا من غير ان يعطف أحدهها على الآخر إن يلزمه ماسبق إذا قال: كذا درهاً 
بالتصب أو بالرقع أو بالجر من غير زيادة. 

5 أن كذا كذا يمكن أن ن يكون تكراره للتأكيد. فكأله قال: شيء شيء 
درهاً ويكون درهماً ميزاً للمؤكد, » ودرهم بالرفع مفسر له. وفي الجر كأنّه قال: جزء جزء 
ترقعة 








ويحتمل في الجر أنه أضاف جزماً الى جزه المضاف الى درهم فيلزمه بعض 
بعض درهم وتفسيره اليه وهو الذي أراده المصنف بقوله على جهة الكشف له والبيان: 
(كنصف تسع درهم). وهذا الاحتمال صحيح؛ لأنْ اللفظ لايأباه, والأصل براءة الذّمة 
فيقبل التفسير به. ولو وقف لزمه أقل المحتملات لو فسره به. 

ولو قال: كذا كذا كذا ثلاثا. ثم أتى بالدرهم بعده منصوباً أو مرفوعاً فك] 
سبق في أله يلزمه درهم. لامكان التأكيد كيالو كرر الشيء ثلاث ولو جر فجزء درهم, 
وعلى الاحتبال جزء جزء جز درهم كنصف تسع عشر درهم. ولو وقف فكيا سبق. 











الاقرار .... 

ولو عطف ورفع لزمه درهم؛ لأنّه ذكر شيئين ثم أبدل منهها درهاً 
فكأته قال: هيا درهم. 

ولو نصب احتمل لزوم درهم؛ لأ كذا يحتمل أقل من درهم, فإذا 
عطف مثله وفسّرهما بدرهم جاز ودرهمين؛ لأنه ذكر جملتين وفسر بدرهم فيعود 
الى الجميع, كبائة وعشرين درههاً يعود التفسير الى الجميع. وأكثر من درهم 
بناء على أن الدرهم تفسير للأخير. ويبقين:الأول على إبهامه. وقيل: يلزمد 


أحد وعشر ون. 








وقال الشيخ: :.كذا كذا ترقا بالنصب يلزمه أحد عشر درهاً؛ 
أن أقل عدد مركب مع غيره ينصب بكل لير أداعَتس “أل نسعة عشر فيجب 
الحمل على الأقل”"'. ويضعّف با تقدم. 

قوله: (ولو عطف ورفع لزمه درهم؛ لأنّه ذكر شيئين ثم أبدل منهها 
درهماً. فكأنه قال: هما درهم. ولو نصب احتمل لزوم درهم؛ لأنّ كذا يحتمل 
أقل من درهم, فإذا عطف مثله وفسرهما بدرهم جاز ودرهين؛ لأنه ذكر 
جملتين وفسر بدرهم فيعود الى الجميع. كبائة وعشرين درا يعود التفسير 
الى الجميع وأكثر من درهم بناءً على أن الدرهم تفسير للأخير ويبقى الأول 
على إبهامه, وقيل يلزمه أحد وعشر ون). 

أي: لو عطف كذا على كذا ورقع الدرهم فقال: له علي كذا وكذا درهم لزمه 
درهم؛ لأنّه ذكر شيئين ثم أبدل منهها درهماً فكأته قال: شيء وشيء هما درهم. وفي وجد 
للشافعية أنه يمه درهم وزيادة'"":حملا على أنّ درهم تفسير للمعطوف.ويبقى المعطوف 
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عليه يرجع اليه في نفسيره, وأصالة البراءة تنفيه. 

ولو نصب فقال: كذا وكذا درهماً فعند المصنف فيه احتمالات ثلاثة: 

الأول: لزوم درهم. لأنّ كذا يحتمل أقل من درهم: فاذا عطف مثله وفسرهها 
بدرهم على طريق التمييز كان صحيحاً جارياً على القوانين, والأصل براءة الذمّة ما 
زاد. وهذا أقوى. 

الثاني: لزوم درهين؛ لأنه در جيلتين وفسر بدرهم فيكون تفسيراً للجميع 
على معنى أنه مفسر للأخيرة+اودليل علمتكير الأولى كياثة وعشرين درهاً فإلد 
سيأتي أن شاء الله تعالى إِنْ المائة-كون أيضا دزاهم 

الثالث: إنه يلزه أكثر/من .درهم؛ لأنْ الدرهم تفسير للاخير فيبقى الأول 
على إبهامه. 

وقال الشيخ في المبسوط: إِنّْه يلزمه أحد وعشر ون؛ لأنه أقل عددين عطف 
أحدها على الآخر وانتصب الدرهم بعدهما'” وقال إبن ادريس في جميع المسائل 
السابقة في مقابل كلام الشيخ: الأولى الرجوع الى التفسير؛ لأن كذا لفظ ميهم 
محتمل ولا يعلق على الذمم شيئاً بأمر محتمل. والأصل براءة الذمّة'"". 

قال المصنف في المختلف: والتحقيق أن يقسول: إن كان القائل من أهل 
اللسان ألزم. بها قاله الشيخ. وإلا رجع الى تفسيره كيا اختاره ابن ادريس"! هذا 
كلامه, ويشكل بأن هذه المعاني ليست مستفادة من هذه الألفاظ بالوضع ليحكم على 
مَنْ كان من أهل اللسان بها. وعلى تقدير الوضع فأهل اللسان إنها يتحاورون في 
الأقادير والمعاملات بها يتفاهمه أهل العرف, والأصح ماقاله ابن إدريس. 
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الاقرار ... 

ولو قال: ألف ودرهم أو درهمان فالألف ميهم يقبل تفسيره بها قل 
وكثر. 

ولو قال: ألف وثلاثة دراهم أو وخمسون درهماً. أو ألف ومائة وخمسة 
وعشر ون درهماً أو وخمسة عشر درهاء أو ألف ومائة درهم فالجميع دراهم على 
إشكال. 





فرع: الدرهم في نحو خسة عيئل”درضا كر الجميع؛ لأله مفسر هذا العدد 
المركب. 

قوله: (ولو قال:الف ودرهم أو كَرَهتآن فالألذ بقبل تفسيره 
0 لو ودرهم أو كرتن فالألف مبهم يقبل تفسيره 

وذلك لأن عطف جنس معين على بهم الجنس لا يقتضي تفسيره. إذ لا 
منافاة بين عطف بعض الأجناس على ما يغايرهاء بل هو الواجب فبأي شيء قفسره 
قبل حتى لو فسره بحبات الحنطة قبل. كذ! قال في التذكرة"'. ويؤيده ان المفسر 
للشيء لا يعطف عليه. وتقدير قوله: أو درهمان أو قال ألف ودرهمان. 

قوله: (ولو قال: ألف وثلانة دراهم أو وخمسون درهماً. أو ألف ومائة 
وخسة وعشرون درهماً أو وخمسة عشر درهماً. أو ألف ومائة درهم فالجميع 
دراهم على إشكال). 
: أن الاستعمال لغة وعرفاً جار على الاكتفاء بمفسر الأخير في 
كونه تفسب ألما قبله, قال اله تعالى: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة»'". وني 
الحديث أن رسول أقه صلى الله عليه وآله توني وهو إبن ثلاث وستين سنة'"' .وقال 
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ولو قال: عل ثلائة دراهم وألف . أو عشرون درضاًألف. فالأف 


مجهولة. 


ولو قال: درهم ونصف فالأقرب حمل النصف على السابق. 
م111 ك1كك يطغ 
الشاعر: وها اثنتان واربعون حلوبة, وغير ذلك من الاستعبالات في الأخبار وكلام 
العرب التي لاتتحصر. 

وأا الاستعمالات العرفية ئها مغن عن التعرض لبيانها. وكأنهم لما 
كرهوا الاتيان بالمفسرات المخطلقة في الكدآم الؤاحد اكنفوا بأحدهاء وأثروا مفسر 
المبهم الأخير على غيره!ٍ ان اللعوسزيي يرسا ماقبله. 

ومن أن القطر يتقو تبيرب انيل + به فيتكون ماسواء على الابهام ولأن 
الأصل براءة الذمة, ولأن الاستثناء المتعقب عملا بختص بالأخيرة. 

ويضعف بأن الاستعبال لما كان جارياً على ذلك بحيث لايفهم عند الاطلاق 
سواء. ولا يتوقف أحد في فهم المراد من نحو ذلك على قرينة إندفع الابهام: فإن 
المحذوف لدليل بمنزلة المذكور. وحينئذٍ فلا يبقى الأصل هنا متمسكاً لوجود الناقل. 
والاستنناء بعد جمل إننا يعود الى الأخيرة على القول به, مع انتفاء مايدل على عوده 
إلى الجميع, والأول أقوى. وعل الثاني فلو باع باثة وعشر ين هرهاً ملام بصح البيع 
حتى يذكر مفسر الماثة 

قوله: (ولو قال: عل ثلاثة دراهم والف أو عشرون درههاً والف 
فالألف جهولة). 

لأنّ السابق في مثل ذلك لم يثيت كونه مفسراً لما بعده. والأصل البراءة. 

قوله: (ولو قال: درهم ونصف فالأقرب حمل التصف على السابق)٠‏ 

وجه القرب: أنه لمتفاهم ني المحاورات العرفية حتى لو قال: له علي ديهم 
ونصف درهم عد مطولاً تطويلا زائداً على قدر الحاجة. ويحتمل عدمه؛ للأصل, ولأّه 








الاقرار 





د: إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف الى 
وكيله. وكذا الذهب والفضة ينصرف الى نقده الغالب. سواء كان نقدهم 
مغشوشاً أو لاء وسواء كان الوزن ناقصاً أو لا. فإنّ تعدد الوزن أو النقد 
متساوياً رجع اليه في التعيين. 











معطوف على الدرهم قلا يفسر به. والأول أقوى. قال في التذكرة: أما لو قال: نصف 
ودرهم فالتصف مبهم'". 

قوله: (إطلاق الاقرار باللأزون أو ألَكيل ينصرف الى ميزان البلد 
وكيله). 

لأنّه المتفاهم عرفاً. ود جَمَمْلالاظلاق بوي الميع تمليهما. 

قوله: (وكذا الذهب والفضة ينصرف الى نقده الغالب, سواء كان 
نقدهم مغشوشاً أولا. وسواء كان الوزن ناقصاً أولا). 

الظاهر أنّ المراد ب(الذهب والفضة) في هذا الكلام: الاقرار بالدراهم 
والدنانير, فلو أقر يذهب أو فضة من غير أن يذكر الدينار أو الدرهم كأن قال: خمسة 
مثاقيل من فضة فالظاهر إِنْ ذلك إنما ينصرف الى الفضة الخالصة الغالبة في'البلد. 

ولا كان الاطلاق محمولاً على المتعارف لم يتفاوت الحال في حمل الدراهم 
والدنائير على المغشوشة إذا كان تقد البلد مغشوشاً. كبا يحمل النقد على الخالص إذا 
كان غالباً في البلد بغير تفاوت. 

وفي وجه للشافعية: إن لو فسر الدرهم بالناقص منفصللا عن الاقرار م يقبل 
وإن كان عرف البلد. بل يحمل على دراهم الاسلام'''» وليس بشيء. 

قوله: (فإن تعدد الوزن أو النقد متساوياً رجع اليه في التعيين). 
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ولو فسّره بالناقص النادر قبل مع اتصاله, وكذا لو فشر 
بالمغشوشة مع اشتماها على الفضة لا بالفلوس. 
ولو قال: عل درهمات أو دراهم صغار. وفسّره بالناقص لم يقبل إل 
مع الاتصال. 








أي: فإن تعدد الوزن في البلد أو النقد بأن كان الرطل واقعاً على كبير 
وصغير. والنقد على صحيح وغيرهء«َشاوىي الجميع في المعاملة بحيث لم يكن لبعض 
على بعض أرجحية رجع اليه فلا التعبين لحو لَ/الابهام, والأصل براءة الذمّة. 

واحتر ز بقوله: (متسأوي لحب لكأن عض الوزن أو النقد المتعدد غالباً في 
المعاملة فإن الاطلاق يحَمَلْ يفيه > 

قوله: (ولو فسره بالناقص التَآدر قبل مع اتصاله). 

أي: لو فسر الوزن أو النقد بالناقص الثادر في البلد قبل مع إتصال 
التفسير بالإقرار لابدونه. ما مع الاتصال فلأله بمنزلة الاستثناء. ولأنه لولا ذلك 
الأدى الى تعذر الاقرار من عليه دراهم ناقصة, ولأ الكلام لايعتبر معناء إل بعد تهامه, 
فإنه يقتضي رفع بعض ماقد حكم بثبوته فلا يسمع. 
قوله: (ركذا لو فسر بالغشوشة مع اشتاها على الفضة 








أي: وكذا يقبل تفسيره مع الاتصال لو فسر الدراهم بالمغشوشة, لكن 
حيث يكون الغالب غيرهاء وإلا لم يشترط الاتصال. وهذا إِنّا هو مع اشتماها على 
الفضة لابالفلوس؛ لأنّ إسم الدراهم لايقع عليها. 
قوله: (ولو قال: عل درهات أو دراهم صغار وفسره بالناقص لم 
يقبل إلا مع الاتصال). 
أن إطلاق الدراهم يقتضي حملها على الغالب في العرف. ووصفها بالصغر 


الاقرار يذ 


ه: الجمع حمل على أقله وهو ثلاثة. سواء كان جمع قلة أو كثرة, 
وسواء كان معرّفاً بلام الجنس أو منكراً. وسواء وصفه بالكثرة أو القلة أولا. 
فلو قال: له عل دراهم لزمه ثلاثة. وكذا لو قال: الدراهم. أو دراهم كثيرة, 
أو وافرة. أو قليلة. 








المستفاد من الصيغة أو من صريح اللفظ لابنفي لها على الغالب؛ لأنّ الدراهم 
الغالبة قد تكون صغيرة في شكلها. نعم لو كاي:في الدراهم مايعد صغيراً وكان ناقضاً 
وفسره به قبل منه. 

وفي التذكرة: إنه لو قال: له عل ادرهم: أودّريبات. أودرهم صغير, أو دراهم 
صغار فالوجه قبول تفسيره با أراد مما ينطّلق عليه هذا الاسم'". وهذا لايخالف 
ماذكرناء. مع إنّه قال بعد هذا في مسال الي ههه لو"فالة له عل درهم فهو كا 
لو قال: درهم؛ لأنْ التصغير قد يكون لصغر في ذاته. أو لقلة قدره عنده؛ وقد يكون 
لمحبته. 





ولو قال: له عل درهم كبير, قفي التذكرة: إن يلزمه درهم من دراهم الاسلام؟ 
لأنّه كبير في العرف, قال: ولو كان هناك ماهو أكثر وزناً منه فالأقرب المساواة"". 

قوله: (الجمع حمل على أقله وهو ثلاثة. سواء كان جمع قلة أو كثرة, 
وسواء كان معرفاً بلام الجنس أو متكراً. وسواء وصفه بالقلة والكثرة أو لا 
فلو قال: له علّادراهم لزمه ثلائة. وكذا لو قال: الدراهم أو دراهم كثيرة أو 
وافرة أو قليلة). 

لما كان أقل الجمع ثلائة 
ولا تفاوت بكونه مع كثرة أو قلة؛ 






الوضع لم تحمل صيغة الجمع على مافوقها. 
أن الفرق بينهها استعبال خاص فلا يعارض أصالة 








. جامع المقاصد/ج؟ 
ولو قال: ثلاثة آلاف واقنصر ألزم بتفسير الجنس با يصحٌ قلكه مما 
يصدق عليه ذلك العدد. 
و: لو قال: علش مابين درهم وعشرة لزمه ثمانية, 








البراءة. والمعرّف باللام وإن اقتضى العموم !! هنا وليس هناك حد يرجع 
اليه فالغى التعريف. وكذا لو وصف الجمع بالقلة أو الكثرة كبا لو وصف المفرد. 

وأحتمل المصنف في التذكيرة قبول تفسير الجمع بائنين محتجاً 
بالاستعيالات في الكتاب والسن ل قوكة,تعالى: «إفإن كان له اخوة»''' والمراد: 
اخوان, وقوله عابه السلام: «إلاثنان فه| فوكهما/بماعة»'"' وبأنَ حقيقة الجمع موجودة 
في الاثنين. 

قال: ولو سلم متاكلا تستحيل اراد فإذا فسر به قبل لأنه أعرف 
بقصده'". ويضحٌف بأنَّ المجاز خلاف الاصل. فالتفسير به منفصلا عن الاقرار رجوع 
عنهء وبلزمه قبول التفسير بالواحد بعين ماذكره فَإنّه يستعمل فيه مجازاً. 

وفي الدروس : إِنْه لو فسر تأولاً معنى الاجتاع. , أو أخبر بأنّه من 
القائلين بأن أقل الجمع اثنان فالأقرب القبول © ويشكل بأنّ اللفظ يجب حمله 
عند الاطلاق على الشائع في الاستعمال. فإذا فسر بخلاف ذلك تفسيراً متراخياً عن 
الاقرار كان رجوعاً عن بعض ماأقر به. 

قوله: (ولو قال: ثلاثة آلاف...). 
قال: له عندي ثلاثة آلاف. 
قوله: (ولو قال: له عش مابين درهم وعشرة لزمه ثمانية). 
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(4) التروس: 518 


الاقرار 
ولو قال: من درهم الى عشرة احتمل دخول الطرفين وخروجههما وخروج 
الغاية. 

ولو قال: أردت المجموع لزمه خمسة وخخسو 











أن ذلك مابينهها. وظاهر إطلاقهم أنْ الثمانية دراهم. واللفظ غير صريح في 


قوله: (ولو قال: من درهم الي. عشرة احتمل دخول الطرفين, 
وخر وجهماء وخرروج الغاية). 
: إن ذلك جار في الاستعمال. يُقَول: قرأت القرآن من أوله الى 
آخره واكلت الطعام من أوله الى آخره. روفيه تظر: لأ ذلك مستفاد من قوله: قرأت 
القرآن. وأكلت الطعام. 
: أن الأول والعاشر حدّان لايدخلان في المحدود, كبا لو قال: 
بعتك من هذا الجدار الى هذا الجدار لايدخل الجدران في المبيع. ونقل الشارح فيه 
الاجماع'". ولقوله تعالى: طإثم أمواالصيام الى الليل4'", ولأن الأصل البراءة 
فلايجب سوى المتيقن, وهو الأصح واختاره ابن ادريس'"". 

ووجه الثالث: أن الأول ابتداء الغاية والعاشر هو الحد فدخل الابتداء دون 
الحد. ولأنّ الملتزم زائداً على الواحد والواحد مبدأ العدد والالتزام فيبعد خروجه, 
واختاره الشيخ", والمصنف في الارشاد. ويضحّف بأنْ شغل الذمّة لايكون بمجرد 
الاستبعاد. 

قوله: (ولو قال: اردت المجموع لزمه خمسة وخمسون؛ لأنّك 


وجه الأء 




















تزيد 


(1) ايضاح القرائد 440:9 
() البقرة :لهام 
(6) السرائر + 845 
(4) المبسوط 15 50. 








. جامع المقاصدارج» 


العدد وهو الواحد على آخره وهو العشرة. ثم تضرب المجموع في نصف 
العشرة. 
ولو قال: له درهم في عشرة وم يردالحساب لزمه واحد. 


أول العدد وهو الواحد على آخره وهو العشرة, ثم تضرب المجموع في نصف 
العشرة). 


أي: لو قال المقر: أوذات بقولي/ لكين واحد الى عشرة استحقاقه مجموع 
الاعداد المشمولة بهذا اللفظ| لزمه حمسة وللسوان. 

وطريق معرفة.قدر يجحموع الاعداد المذكورة : أن تزيد على آخر العدد وهو 
العشرة أوها وهو الواحد وَتصَرّبَ ذلك ينض فَالعشرّة. وكذا كل ماجرى بجراه مثل 
من واحد الى عشرين فها خرج فهو الجواب. ولا يخفى أنّ قوله: (لأنك تزيد ...) هو 
ضابط معرفة قدر المجموع وليس”'' دليل لزوم هذا القدر كبا لايخفى. وأعلم أن 
المصئف اطلق الحكم هنا وفي غير هذا الكتاب'". وكذا غيره'"', وإنما يستقيم ذلك 
على القول بدخول الطرفين. 

أمَا على القول بخروجهها أو بخروج واحد فلا يبلغ المقر به خمسة حمسين 
كبا لايخفى إلا ان يريد بقوله الاقرار بجميع الاعداد التي اشتمل عليها هذا اللفظ 
فلا بحث في اللزوم حينئقٍ. 





قوله: (ولو قال: له درهم في عشرة ول يرد الحساب لزمه واحد). 
وذلك لأنَّ المقر به الدرهم والعشرة ظرف له. 


(1) في «ص»: وهو. 
(5) التذكرة 308:5 
(؟) منهم الشهيد في الدريس : 518 
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ولو قال: درهان في عشرة وأراد ا حساب لزمه عشر ون ولو أراد درمين مع 
عشرة ميل .ولزمه اثنا عشر. ويقبل منه هذا التفسير وإن كان من أهل 
الحساب على إشكال؛ لأنَّ كثيراً من العامة يريدون هذا المعثى . 

ولو قال: أردت درهين في عشرة لي قبل ولزمه درهمان. 

ولو قال: درهمان في دينار لم يحتمل الحساب وسثل فإِنْ فسر 








قوله: (ولو قال: درهمان في عشرةواراد الحساب لزمه عشر ون ولو 
اراد درهين مع عشرة قبل ولزمه اثي'عشر): 
أمَا إذا أراد الحساب فلا بحبث, 





إذا راد أدرهين مع عشرة فلأن هذا 
المعنى شائع بين أهل العرف, يقولون إذلرأرادو"جمع المتفرق عشرة في خمسة في سبعة 
الى غير ذلك فلا يمتنع الحمل علية كاد يتمق الظلأتخبة في نحو قوله تعاى: 
طإادخلوا في أمم»"". 

قوله: (ويقبل منه هذا التفسير وإن كان من أهل الحساب على 
إشكال لأن كثيراً من العامة'"'' يريدون هذا المعنى ). 

ويحتمل عدم القبول؛ لأنّ الظاهر من أهل الحساب استعبال القاظه في 
معانيها الصطلح عليها بينهم. ويضعف بأنَ المحاورات العرفية غالبا لاتكون 
بمصطلحات أهل العرف الخاص. مع أن الأصل براءة الذمّة. فالأصح القبول. 

قوله: (ولو قال: إردت درههمين في عشرة لي قبل ولزمه درهان). 

لاحتمال اللفظ ذلك. فأنَّ في للظرفية والأصل البراءة. 

قوله: (ولو قال: درهمان في دينار م يحتمل الحساب وسثل.فان فسر 
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5٠+ :8 انظر : المجموع 50: /21!. السراج الوهاج: 188 المغني لاين قدامة‎ )1 





5 . جامع المقاصد/ج؟ 
بالعطف لزمه درهان ودينا. وإن قال: اسلمتهما في ديتار فصدّقه المقر له 
بطل إقراره؛ لأنّ السلم لايصحٌ في الصرف. وإن كذَّيه صدّق المقر له مع 
اليمين. 

ولو قال: له عندي زيت في جرة | سيف في غمد. أو كيس في 
صندوق, أو فص في خاتم, أو غصبت منه ثوبا في منديل لم يدخل الظرف. 





بالعطف لزمه درهمان ودينار). 

إنيا لم يحنمل ذلاب الاب لانم المضروب لابد أن يكون من جنس 
المضروب فيه فيبقى المراد مبهنا. 

وإنما قبل تفسكء بالمطف وإن لم يعطفب (في) لأنّهاقرار على نفسه بمجموع 
الأمرين. ولعل المصنف لابرد امف التقيتي. بل لازمه وهو المصاحبة والاشتراك 
في الحكم, وقد سبق أن في تستعمل بمعنى مع 

قوله: (وإن قال: اسلمتها في دينار فصّدقه المقر له بطل اقراره؛ لان 
السلم لايصح في الصرف, وإن كذبه صدق المقرله مع اليمين). 

أي: وإن قال في تفسير قوله: له درهمان في دينار :اسلمتهما فيه, بمعنى أنه 
جعلهما عوض سلم الدينار وبقيا في ذمته لم يسلمهما الى زمان الاقرار والديتار”' في 
دْمّة المقر له بالسلم, فيجب أن يُسأل المقر له عن هذا التفسير؛ لأنه يقتضي إبطال 
الاقراد فإنَ السلم في النقدين لايصح. 

فإن صدّقه فلاشيء. وإن كذبه ألزم المقر بالدرهمين وم يقبل منه ماينائي 
الاقرار, نعم له إحلاف المقر له على نفي ماادعاه. 

قوله: (ولو قال: له عندي زيت في جرة, أو سيف في غمد, أو كيس 
في صندوق. أو فص في خاتم , أو غصبت منه ثوباً في منديل لم يدخل 





)١(‏ في «ص»: والدينار ني الذمة اني: في ذمة اللقر لم 


الااقرار .. 





ولو قال له عندي غمد فيه سيف أو جرة فيها زيت لم يدخل 
المظروف وكذا: له خاتم فيه فص . أو عبامة في رأس عيد. 
ولو قال: له عندي خاتم وأطلق, أو ثوب مطرز لزمه الخاتم بفصه 


على إشكال والطران. 


الظرف). 

الاحتيال أن يريد في جرة لي, أو امه كي روكذا البواقي. 

وليس في اللفظ مايقتضي كول هذه الأشبّل للمقر له. وإل لكان إذا م 
اليه لفظة لي يفهم المنافاة؛ لظاهر الاقراركيحداج"ال"العدول عن الظاهر مع أن 
الأصل براءة الذمة. ومثله مالو كال تتحصببكه رياني .بجرة. أونوباً في منديل م يكن 
مقراً إل بغصب الزيت والثوب خاصة خلافا لأَبي حنيفة". 

قوله: (ولو قال: له عندي غمد فيه سيفء أو جرة فيها زيت م 
يدخل المظروف. وكذا: له خاتم فيه فص, أو عبامة في رأس عبد). 

تقريبه ماتقدم. 

قوله: (ولو قال: له عندي خاتم وأطلق. أو ثوب مطرّز لزمه الخاتم 
بفضه على إشكال والطراز). 

المتبادر من العبارة: إن دخول الظراز في الاقرار بالثوب لاإشكال فيه. وهو 
واضح؛ لأنّ الطراز جزء أو كالجزه في العادة المستمرة 

وأما الفص غفي دخوله في الاقرار إشكال ينشأً: من أنّ اسم الخاتم يتناوله 
عرفاً. ومن مغايرته إياه وانفصاله عنه. وهذا يخلو الخاتم عنه كثيراً. والظاهر الأول؛ 
لأنّ الكلام في شمول اسم الخاتم للفص إنما هو مع وجوده فهو كالطران وليس كل 
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ولو قال؛ له عندي جارية فجاء بها وهي حامل احتمل صحة 
استثناء الحمل, بخلاف مالو قال: له خاتم وجاء به وفيه فص واستثناه إن 


الظاهر عدم قبوله. 
ولو قال: له دار مفروشة, أو دابة مسرّجة, أو عبد عليه عيامة 
احتمل الأمرين. 





ما يقع جزءاً لشيء يمتنع خلوٌه عنهة'فنختار في التذكرة الثافي, 

قوله: (ولو قال: للأعندي جَأريةفجاء بها رهي حامل احتمل صحة 
استثناء الحمل. بخلاف مألقمالج لتاحخاتم وجاء به وفيه فص واستثناه إن 
الظاهر عدم قبوله). 

وجه الاحتبال: ان الحمل ليس جزءاً من الجارية لغة ولا عرفاً. وهذا لا يندرج 
في بيعها على الأصح فلا يتناوله الاقراربهاء وكل منهها تحت يده فإذا أقر بأحدهما لم 
يكن اقراراً بالآخر. ومنه يظهر وجه الفرق بينها وبين الخاتم والفص فانه جزء عرفاً. 

ويحتمل العدم؛ لأنه تابع للام وتياء ها ونمنع تبعيته لها في الاقرار. والنباء إنها 
يتبع الأصل اذا تجدد في الملك ولم يكن هناك ما ينافي ملكيته. والاقرار لا يقتضي تقدم 
ملك الام على تجدد الحمل. وسيأتي إن شاء الله تعالى في أحكام القضاء انه لا يسمع 
دعوى: هذه ابنة أمتي؛ لجواز تجددها في غير ملكه, وصحة الاستثناء لا تخلو من قوة. 
واعلم أن قول المصئف: (فإن الظاهر عدم قبوله) رجوع عن الاشكال الى الفتوى. 

قوله: (ولو قال: له دار مفروشة, أودابة مسرّجة, أوعبد عليه عرامة 
احتمل الأمرين). 


أي: صحة استثناء الفرش والسرج والعيامة وعدمه. 


(0) التذكرة ]لاهلا 





الاقرار .. 





ولو قال: دابة بسرجهاء أو دار بفرشهاء أو سفينة بطعامهاء أو عيد 
بعرامته لزمه الجميع. 








وجه الأول: إن الاقرار يحمل التقييد بفرش لي. وسرج وعيامة لي. ومع 
الاحتهال لايكون مقراً فإنّ الأصل البراءة. 

ووجه الثاني: إنّ المتبادر الى الفهم دخول الفرش والسرج والعيامة. ولأئّه 
وصف الدار بكونها مفروشة, فإذا سلّم غير مفروثية لم يكن المقر بها. 

ويضعف يأن وصفها بذلك جل الأقْرَرلايقتضي إستحقاقها على هذا 
الوصف. واللفظ محتمل. ويده على الألمرين معا فلا )زول حكمها بمجرد الاحتيال. 
وإختار ابن الجنيد دخول السرج في الاقرار”””لإتتعه الشيخ في المبسوط""'. والأصح 
عدم الدخول. 

نعم, قد يقال في الاقرار بالعبد: تدخل العبامة وماجرى بجراها. والفرق: أن 
له يدأ على ملبوسه. وما في يد العبد فهو في يد سيده, فدخول العامة لا من جهة 
الاقرار بل من جهة اليد. وإختاره ا مصنف في التذكرة'". 

ويضف بِأنّ لايد للسيد على العبد هنا بل اليد للمقر عليه, وعلى سائر 
ماعليه من عبامة وغيرها؛ لأنه وإن كان ذا يد إلآ أنه من حيث أنه مال عليه يد فكذا 
ماعليه, فإذا أقر بالعبد لم يسر الاقرار الى ماعليه ولا نزول يد المقر عنه, كبا لايسري 
الى البيت الذي هو ساكته والطعام الّذي بين يديه. 

قوله: (ولو قال: دابة بسرجها. أو دار بفرشهاء أو سفينة بطعامها, 
أو عبد بعمامته لزمه الجميع). 








447: الختلف‎ )١( 
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ولو قال: له ألف في هذا الكيس وم يكن فيه شيء لزمه الألف.ولو 
كان الألف ناقصاً احتمل الزامه الإهام. 
ولو قال: الألف الذي في الكيس لم يلزمه الإتهام, 





فنْ الباء تعلّق الثاني على الأول؛ لاقتضائها المصاحبة إذ لايفهم منها سوى 


ذلك. 
قوله: (ولو قال: له ألفِ,في هذا الكيس وم يكن فيه شيء لزمه 
الألف). 
أي: لو قال: له علي الف في هذا لكيس ول يكن فيه شيء لزمه الألف؛لأن 





قوله: له عل يقنضي اللزوم. ولا أثرَلقوله ني هذا الكيس إذا لم يكن فيه شيء؛ لأنْ 
إعتباره يقتضي رفع الامرار كلا تنظ" ألية: 

قوله: (ولو كان الألف ناقصاً احتمل الزامه بالاتمام). 

الأله قد وجب عليه الألف بإقراره, وكون البعض ليس في الكيس لايقتضي 
سقوطه عنه؛ لاحتبال أنْ يريد أنه وضعها في الكيس ليؤديها اليه عن حقه فإذا ظهر 
نقصها وجب الاكبال. وهو قوي. 

ويحتمل العدم؛ لحصر المقر به في الكيس . وفيه نظر؛ لأنْ الاخبار عن كونها 
في الكيس لايقتضي حصر الواجب فيها فيد. 

قوله: (ولو قال: الألف الذي في الكيس لم يلزمه الاتمام). 

لأنه جمع بين التعريف والاضافة الى الكيس ٠‏ وقال بعض الشافعية: يلزمه 
الاتهام هنا أيضاة", قال المصنف في التذكرة: وهو مبني على أنّ الاشارة إذا عارضت 
اللفظ أهما يقدم؟ ثم قوّى اللزوم”". 


(0) الوجيز 9: 119, الفتع المزيز المطبوح مع المجموع 074:0١‏ 
الشكرة لافلا 





الاقرار . “رن 


ولو لم يكن فيه شيء ففي لزوم الألف وجهان. 

ولو قال: له في هذا العبد الف قبل تفسيره بأرش الجناية, ويكونه 
مرهوناً. وبأله وزن في شراء عشرة ألفاً واشتريت أنا جميع الباقي بألف. ولم 
يلزمه إلا عشر العيد. 

ولو قال: نقد عني في ثمنه ألفاً كان قرضاً, ولو قال: نقد ألفاً في 
ثمنه وأنا ألفاً بإيجاب واحد فقد أقر بالنصف. 

ولو قال: وزنت أنا ألفين فقد أقزيالفلث, ولو قال: اوصي له بألف 
من ثمنه بيع وصرف اليه ألف, ولو أأأد إعطاء ألِفمن ماله من غير الثمن 








قوله: (ولو لم يكن فيه شيء ففي زوم الألف يجهان). 

وجه اللزوم: أنه قد أقر بأ عَليْم لقا" َال تجار استناده الى د 
الدّين الذي في ذمته فيها في الكيس. 

ووجه العدم: أن حصر ماعليه ني الكيس المعين. فإذا لم يكن موجوداً لم يلزمه 
شيء آخر لم يتناوله إقراره. 

وبنى بعض الشافعية الخلاف هنا على الخلاف فيا إذا حلف ليشرين ماء 
هذا الكو ز ولا ماء فيه هل ينعقد يمينه ريحنث أم لا؟ واختار لزوم الألف وعدم اتعقاد 
اليمين حيث لامتعلق لها'", وني هذه والتي قبلها عندي نوقف. 

قوله: (ولو قال: له في هذا العبد الف قبل تفسيره بأرش الجناية, 
وبكونه مرهوناً. وبأنه وزن في شراء عشرة ألفاً واشتريت أنا جميع الباقي 
بالف فلم يلزمه إلا عشرالعيد. ولو قال: نقد عني في ثمنه ألفاً كان قرضا 
ولو قال: نقد ألفاً في ثمنه وأنا الفا بإيجاب واحد فقد أقر بالنصفء ولو قال: 
وزنت أنا ألفين فقد أقر بالثلث. ولوقال: أوصى له بألف من ثمنه بيع وصرف 
)١(‏ الرجيز :١‏ 148, النتع لعزي الطبع مع المجمرع 176:01 
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لم يجب القيول. 
اليه. ولو اراد إعطاء ألف من ماله من غير الثمن لم يجب القبول). 
لاريب أن قول المقر: لزيد في هذا العبد ألف يجمل؛ لأنّ العبد لا يكون ظرفاً 


للألف إلا بتأويل» فيرجع إلى تفسيره. 

فإذا فسر بأرش جناية صدرت من العبد على المقر له أو على عبده قبل؛ لأنّه 
تفسير صحيح, وتعلق الألف برقبتهجأؤإن فسر بكون العبد مرهوناً بألف في ذمته قبل 
أيضاء وقواء في التذكرة؛ لأن اللدين وإن كأ نحيله الذمّة فله تعلق ظاهر بالمرهون فصار 
كالتفسير بأرش الجناية. وي وجه أنْه لايقيل! لأنّ الاقرار يقنضي كون العيد حملا 
للألف. وبحل الدّين الذةلا المرهون, بق 

قال في التذكرء وَحَ ل هَدَآ كَإِدَ كار مله اخذناء بالألف الذي ذكره في 
التفسير, وطالبناه للاقرار المجمل بتفسير صالح'" ثم اختار الأول وفيه قوة, لأنَ حل 
الدّين وإن كان الذمة إلا أنّ العبد حل أيضاً إذا كان رهناً بإعتبار استحقاق أخذه 
من قيمته. وليس العيد بالنسبة إلى أرش الجناية حلا للأرش حقيقة؛ لأنه بكباله باق 
على ملك المالك مع تعلق الأرش به. 

وإن فسر أن المقر له وزن في عشر العبد الفا وقال المقر: اشتريت أنا الباقي 
وهو نسعة أعشاره بألف قبل؛ لأنّه حتمل. وقيد في التذكرة بكونه مع يمينه. ولا 
إختصاص لذلك بهذه الصورة. بل باقي الصور المحتملة لو لم يصدّقه المقر له على 
التفسير يتوجه عليه فيها اليمينء لانكاره لما سوى ذلك. 

ولا فرق في القبول بين أن يكون ماعينه للمقر له يساوي الألف أو يزيد أو 
ينقص, ولا بين أن يكون ماعيّنه لنفسه زائداً أو لا؛ لأنّ الاقرار حتمل لذلك التفسير, 
ولا مرجع في التفسير إل اليه, والأصل براءة الذمة. 















(1) التذكرة 


الاقرار ... 2 





ولو قال: له في هذا المال, أو ميراث أبي ألف لزمه بخلاف: له في 





ولو فسر أن امقر له نقد عنه في ثمن العبد ألفا كان الألف فرضاً في ذمتده 
أن قوله: عني يقتضي كون الشراء له 

وإن فسر بأنه نقد الفأ في ثمنه على أنه لنفسه ‏ وإنما لم يقيده في العبارة|بذلك 
الدلالة ما قبله على القيد ‏ سئل هل نقد هو شيئاً في ثمنه أيضاً أم لا؟ فإن قال: نقدت. 
سئل هل كان الشراء بإيجاب واحد أم بإيجابين؟ ان قال: بإيجابين احتيج الى تفسير 
مانقد فيه الألف. رهي المسألة السابقة في“قوله: ركني عشره ألفاً وإشقريت أنا 
الباقي بألف. 

وإن قال: بإيجاب واحد سئل عن هدر تاتقذ هر. فإن قال: ألفاً فهما شريكان 
في العبد بالنصف, أن لكل بنسبة ميوقتو الصو قال: ألفين فللمقر 
له الثلث. 

وإن فسر بأنّه اوصى له بألف من تمنه أو نذر له قبل أيضاً. وصرف اليه من 
ثمنه الف فيباع منه مايفي بالالف. 

ولو أراد امقر حينذٍ دفع الألف من ماله لم يجب القبول لتعبين جهة 
الاستحقاق في ثمن العيد. 

وإنا قبل كلّ من هذه التفسيرات؛ لأنّ الاقرار يحتمل كلا منهاء كما يحتمل 
الباقي بإعتبار أصل الوضع. فلو لم يصدّقه قهو منكر لما عدأه فيحلف لتفيه . ولا 
يستحقالمقر له ماأقربه لتكذيبه. 

وأعلم أن قوله: (واشتريت أنا جميع الباقي بألف) من كلام المقر ذكره على 
سبيل حكاية لفظه. وليس من ضر ورات التفصيل بعد قوله: (اشقرى عشره بألف) 
أن يقول: (إنّه اشترى الباقي بألف), ولكنه ذكره لثلا يتوهم عدم القبول؛ لاستبعاد 
كون عشر شيء بألف وتسعة اعشاره بألف. 

قوله: (ولو قال: له في هذا المال. أو ميراث 








بي ألف لزمه. بخلاف: 
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مالي أو في ميرائي من أبي. 

ز: لو قال له عل درهم درهم درهم لزمه واحد, ولو قال: درهم 
ودرهم, أو ثم درهم لزمه اثنان» ولو قال: فدرهم لزمه واحد وتقديره فدرهم 
لا 

0 








له في مالي أو في ميرائي من أبي). 

الفرق بين حال الاضافة رعَدمكازِم التناقض الذي ادعاه سابقاًمنهاء فلا 
يسمع الاقرار. بخلاف ماإذ لالم يضف, وقد عرفت الصحة في كل من الصورتين. وقد 
سبقت هذه المسائل. ولا يظهر لاككصجةرجة"“ُلمله اعادها سهواً. 

قوله: (لى قآل2/7 كلكرهم جرهم يرهم لزمه واحد). 

لاحتهال إرادة التأكيد بالتكرير, والأصل البراءة. وكذا لو كرره مائة مرة فها 
زاد. 

قوله: (ولو قال: درهم ودرهم أو ثم درهم لزمه اثنان). 

لأن العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. ولا يصح عطف 
الشيء على نفسه. 

قوله: (ولو قال: فدرهم لزمه وأحد. وتقديره فدرهم لازع). 

أي: لو قال: درهم مدرهم لزه درهم واحد؛ لاحتمال القاء العطف وغيره. 
وإنما يلزم درهمان على تقدير العطف, فإذا فسر بعدمه بأن قال: اردت فدرهم لازم أو 
فدرهم أجود منه قبل؛ لأ الأصل براءة الذمة. 

ويشكل بأن المتبادر هو العطف وغيره يحتاج الى تقدير, وارتكابه يقتضي 
الخروج عن ظاهر اللفظ الى الاضمار الذي لايصار اليه إلا بدليل. على أن قوله: له 
درهم ودرهم, أو ثم درهم لايمتنع فيه مثل هذا التقدير, مع أنه لايقيل فيه التفسير بغير 
العطف, ولزوم درهمين لايخلو من قوّة. 





الاقرار 00000 








ولو قال: درهم ودرهمان نزمه ثلاثة, وكذا: درهم ودرهم ودرهم. 

ولو قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل . ولو. قال: أردت بالثاني 
تأكيد الأول لم يقبل, وكذا تجب الثلاثة لو قال درهم ودرهم ثم درهم؛ أو 
بالعكس ؛ لاختلاف حرفي العطف. 

ولو قال: له عل درهم قبله درهم. أو بعده درهم؛ أو قبل درهم. أو 
بعد درهم لزمه درهمان. 

ولو قال: قبله وبعده لزمه ثلاثة::إِبإلقبلية والبعدية لاتحتمل إل 


الوجوب. 








قوله: (ولو قال: درهم زحران زمه ثلانة). 





ظاهره العطف, إلّ أنه يحتمل أن يكون الثالث تأكيداً للثاني؛ لوجود الواو في كل منهماء 
فصح التأكيد اللفظي لتطابق اللفظين. ما الثاني فيمتنع كونه تأكيداً للأول؛ لانتقاء 
فإمتنع التأكيد بتكر ير اللفظ لانتفاء المطابقة بين 
تأكيد الثاني قبل منه ولزمه درهمان. والى هذا أشار 
بيد الثاني قبل). 

قوله: (ولو قال: أردت بالثالث تأكيد الأول لم يقبل). 

لانتفاء الواو في الأول ولتخلل الفاصل بينهها. 

قوله: (وكذا يجب الثلائة لو قال: درهم ودرهم ثم درهم. أو 
بالعكس لاختلاف حر في العطف). 

وذلك يقتضي امتناع التأكيد اللفظي. 

اقوله:( ولوقال: له علي درهم قبله درهم أو بعده درهم. أو قبل درهم 
أو بعد درهم لزمهدرهمان. ولو قال: قبله وبعده لزمه ثلاثة, إذ القبلية والبعدية 


الواو في الأول ووجوده في الثا 
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1 ولو قال: له درهم مع درهم, أو فوق درهم» أوتحت درهم أو مع, 
أو فوقه, أو تحته لزمه واحدة لاحتمال فوق درهم لي أو في الجوده. 





لاتحتمل إلا الوجوب, ولو قال: له درهم مع درهم؛ أو فوق درهم أو تحت 
درهم, أو معه أو فوقه أو تحته لزمه واحد؛ لاحتبال فوق درهم لي أو في 
الجودة). 

ومع قيام الاحتبال وأجفالة الْرايَهكلايجب الا واحد. وقد فرق بين هذ اوالّذي 
قبله: بأن الفوقية والتحتية أترجعان الىالمكان فيتصف بهيا نفس الدرهم والقبلية 
والبعدية ترجعان إلى الزمان ولابتصَفَته] نفس الدرهم. فلابدٌ من أن يرجع التقدم 
والتأخر الى المقر, ولبسوَكٍَِإلٌالوبوك يليد 

وفي وجه أنه لايلزمه في القبلية والبعدية إلا درهم؛ لأنهها كما يكونان بالزمان 
يكونان بالرتبة وغيرها. 

ثم هب أنهما زمانيان وإن نفس الدرهم لابتصف بهماء لكن يجوز رجوعهها الى 
غير الوجوب, بأن يريد درهم مضروب قبل درهم وما اشبهه. ثم هب نهم راجعان الى 
الوجوب. لكن يجوز أن يريد لزيد درهم قبل وجوب درهم لعمرر. وهذا الفرق وما 
أورد عليه للشافعية'". والمصنف في التذكرة أورده ثم قال: وفيه نظر, إذ لو سمع مثل 
هذه الاحتهالات لسمع في مثل: له عندي درهم ودرهم مع اتفاقهم على لزوم درهين”". 

أقول: في النظر المذكور نذا : 
درهم ودرهم لأنّ ذلك خلاف المعنى الحقيقي. بخلاف ماإذا ادع في القبلية والبعدية 
له الايدل على المدعى بطريق الحقيقة, بل قوله: إن القبلية والبعدية لايتصف بها 

نفس الدرهم بخلاف الفوقية والتحتية غير واضح. لأن الظرف اذا وقع بعد نكرة كان 








(3) انظر المجمرع 597:50 
1) التذكرة 5: 06 


الاقرار 





ح: لو أقر بدرهم في مجلسين. أو بلغتينء أو شهد عليه بذلك في 
تاريخين فهما واحد إلا أن يختلف السيب. 
ولو اطلقه في احدهما وقيّده في الآخر حمل المطلق على المقيد, 





صفة, ولايفرق في ذلك بين ظرف الزمان والمكان. 

وكون المتعلق في ظرف الزمان هنا كوناً خاصاً لا يقتضي كون المتعلق وجوب 
درهم آخر على المقر للمقر له وإن كان قد يقع ذل في الاستعمال كثيرا لأنّه لا يكتفى 
في الحكم بشغل الذمة بمثل ذلك. 

ونردد المصنف في التحرير في إجوب درهم أُوْ درهين'". واختار في الدروس 
وجوب درهم'”", وهو الأصح. واكتفى_المصيف بَمَرَّله: (لاحتبال فوق درهم لي) عن أن 
يذكر الاحتيال في مابعده لظهوره. 

قوله: (لو أقر بدرهم في يحلسين, أو بلغتينء أو شهد عليه بذلك في 





لما كان الاقرار إخباراً عن حق سابق لم يلزم من تعد الاخبار تعدد المخبر 
فإذا أقر بدرهم في مجلسين أو بلغتين فالواجب واحد. إذ لادليل على تعدد اللقر 

به, والأصل براءة الذمة. 

ركذا لو شهد شاهدان بالاقرار بدرهم في تاريخين. إل أن يختلف السبب 
-وهو المقتضي لشغل الذمة ‏ فإن اختلف كان 0 
مبيع فَإِنّهِ بمتنع الاتحاد هنا. ركذا لو شهد الشاهدان كذتك. وفرّق بعض الحنفية بين 
وقوع الاقرار في مجلس أو مجلسين, فحكم بالتعدد مع تعد المجلس7". 

قوله: (ولو أطلقه في أحدههما وقيده في الآخر حمل المطلق على 
)١(‏ التحرير 033:7 


(1) التروس 54 
(؟) بدائع الصتائع /1: 577, المغني لاين قدامة 6: 748 
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وكذا لو قيّده بقيدين يمكن جمعها. أمّا لو قيّده في أحد المجلسين بقيد 
يضاد ماقيّده به في الآخر فهما اثنان. 

ولو شهد واحد بإقرار بتاريخ. وآخر باقرار في تاريخ آخر جمع 
بينهما؛ لاتحاد المخبر عنه 
يبب يي بت تيك 
المقيد). 

كما لو قال: له درهميهم قال: لهم قرضاً فإنّه يحتمل التعدد. والأصل 
البراءة من التعدد فيحمل المطلق على المقيدا. 

قوله: (وكذا.لو_قيدم بقيدين يمكن جمعهما). 

كما لو قال: له دوَهم من نحل بيهم قال؛ ل درهم من ثمن عبد فإنّ امبيع 
قد يكون عبداً. والأصل البراءة فلا يجب إلا واحد. 

قوله: (أما لو قيده في أحد المجلسين بقيد يضاد ماقيده به في الآخر 
فهما اثنان). 

كا لو قال: له درهم بغلي. ثم قال: له درهم طبري فنّ المخبر عند متعدد 
فيجب كل منهها. 

قوله: (ولو شهد واحد باقرار بتاريخ. وآخر باقرار في تاريخ آخر 
. لاتحاد المخبر عنه). 
أي: لو شهد واحد أن شخصاً أقر يوم السبت بألف. وشهد آخر أنه أقر يوم 
الجمعة بألف جمع بين الشاهدين وحكم بكبال نصاب الشهادة؛ وذلك لأنّ المشهود به 
محكوم بكونه واحداً لأنًا قد بينا أن تعد الاقرار لايقتضي تعدد المقر به. فحكم 
باتحاده استناداً الى أصالة البراءة. ومتى حكم باتحاده فقد تحقق شرط كيالية نصاب 
الشهادة ويثيت المشهود به. 

ومنع بعض الشافعية من الحكم بشهادة الشاهدين هنا كبا لو شهدا يسببين 











الاقرار .... 





ولا يجمع في الافعال. 
ط: لو قال: هذه الدار لأحد هذين وهي في يده ألزم بالبيان. فإن 
عين قبل وللآخر إحلافه وإحلاف الآخر, 








؛ لأنْ مقصود التعدد وهو كال الاستظهار والتوثيق نما يتحقق مع اتحاد المشهود 


00 
0 


قوله: (ولا يجمع في الافعال). 

فلو شهد أحدهما بالبيع بألفأيوم الجمعة. شد الآخر بالبيع بألف يوم 
السبت لم يكمل النصاب بالنسبة الى واحد تَتبََلطةةآلَشُهود به في نفسه. فإنْ أحد 
الفعلين غير الآخر. 

وكذا غير ذلك كما لو شهد أحدهما بغصب يوم الجمعة, والآخر بغصب يوم 
السبت. لكن للمدعي أن يعيّن أحد الأمرين المشهود ببهياء ويستأنف الدعوى به 
ويحلف مع الذي شهد به وله أن يدعيهم| ويحلف مع كل واحد من الشاهدين. 

قوله: (لو قال: هذه الدار لأحد هذين وهي في يده الزم بالبيان. فإنَ 
عين قبل وللآخر احلافه واحلاف الآخر). 

كبا يسمع الاقرار بالمجهول كذا يسمع الاقرار للمجهول ثم يطالب بالبيان. 
فإذا قال: هذه الدار وأشار الى دار في يده لأحد هذين الشخصين ألزم البيان. 

فإن عين واحداً متها قبل؛ لأنّه صاحب يد فينفذ اقراره. وللآخر إحلافه على 
عدم العلم بكونها له إن ادعى عليه العلم ها له. وعلى البت إن ادعى عليه غصبها 
منه. وله إحلاف الآخر أعني: الذي عيّنه المقر.: لأنّه يدعي عليه مال بيده وهو ملكد 
ظاهراً فيحلف على البت. 





(1) الشرح الكبير على المغني لابن قدلمة 54:01 
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فإن أقر للآخر غرم للثاني إلا أن يصدّقه الأول. وهل له إحلاف الاول؟ 
إشكال, 





وقال المصنف في التذكرة 
قال الآخر: احلفره إنه ليس لي. فإن قلنا: إنّه لو عاد فأقر للآخر لم يغرم له لم يحلفه؛ 
لأنه إذا نكل لم يلزمه شيء. وإن قلنا: يغرم عرضنا عليه اليمين. فإن حلف سقطت 
الدعوى, وإن نكل حلف المدعي وغيم'”. 

أقول: إن هذا البناءغذا كاف ي/الحكم الذي ذكره. بل لابد مع ذلك من 
اعتبار كون اليمين المردودة أكالاقرار, إذ لو فلنا إنْها كالبينة لاتجه إحلافه, لامكان 


تكوله فيحلف المدعي ويغرم له 

قوله: (فإن أ لاحل كترم اللثاني .أن يصدّقه الاول). 

لأنه حال بين الثاني والمقر به بإقراره للأول فكان عليه الغرم كبا سيأتي إن 
اشاء اله تعالى, نعم لو صدّقه الأول دفعت الى الثاني ولا غرم. 

قوله: (وهل له إحلاف الأول؟ إشكال). 

أي: هل للمقر إحلاف المقر له الأول إِنّها ليست للناني؟ فيه إشكال 
من أنه مكذب لنفسه في دعواه إنّها للثاني بإقراره بها للأول فلا تسمع دعواء. ولأنّه 
لو نكل امتنع الرد إذ لا يحلف لائبات مال غيره. وكذا القضاء بنكوله. 

ومن عموم قوله عليه السلام: «واليمين على من انكر»'"؟ ولأنه يدفع بها 
الغرم عن نفسه فليست لحق الغير بل لدفع الغرم, ولأنه لو أقر لنفع اقراره. وكل من 
أقر لنفع اقراره يحلف مع الانكار, والثاني قوي. 

وإكذاب نفسه مدفوع إذا ذكر تأويلا وادعى أمراً مكنا في العادة كالغلط 
والنسيان, وعلى هذا فيحلّفه على نفي العلم بالغلط لاعلى البت, فإته ريا لم يعلم أنه 
)١(‏ التذكرة ؟: 355 
(؟) الكافي !د 118 حديث 1 سنن البييقي 105:00 








الاقرار ... 





وللثاني إحلافه. 
ولو أقر لزيد فشهد اثنان بسبق اقراره لعمر و فكذّيها زيد فلا غرم . 





يستحقها إلا من اقرار ذي اليد. مع احتمال الثاني انّه مالك بحسب ظاهر الحال وقد 
ادعى عليه فيا هو ملك له فيحلف على البت. 

قوله: (وللثاني إحلافه ). 

بلا إشكال وقد سبق مثله. ونا أعلدةئلأتها مسألة أخرى وإناتحدالمتعلق. 

قوله: (لو أقر لزيد فشهد اثنان بسبق أقراره لعمرو فكذبها زيد 
فلاغرم). 

أي: لو أقر ذو اليد بشي تيد كشهد ائنان. يسبق إقراره لعمرى فكذهما 
زيد في ماشهدا به من سبق الاقرار لعمرو فالمقر به لعمرو لاحالة؛ لثبوت سبق 
الاقرار بالبينة. 

وهل يغرم المقر لزيد قيمة المقر به؟ قال المصنف: لاغرم؛ لاعتراف زيد 
بانتقاء سبب الغرم, وهو سبق الاقرار لعمرو ولتكذيبه الشاهدين فيها شهدا به فينتفي 
الغرم لانتفاء سببه وفي بعض الحواشي ال منسوبة الى شيختا الشهيد: إِنّ ذلك مشكل؛ 
الاستناد البينة الى إقراره السابق الذي هو سبب الحيلولة. وهو مدفوع؛ لاعتراف 
المستحق بانتفاء السبب فكيف يثبت له مايترتب عليه 

نعم قد يمكن أن يقال: إن سبق إقرار اللقر لعمرو قد ثيت شرعاً بالبينة 
وهو يقتضي استحقاق زيد تغريم اللقرر فهو ني حكم الاقرار لزيد باستحقاق التغريم. 
وقد أنكره زيد فكان ذلك جارياً بحرى تكذيب المقر له الاقراره فمتى رجع الى 
التصديق استحق. فإن صح هذا حملت العيارة على أن المراد: لاغرم مع الاستمرار 








يشكل بن الاقرار لعمرو ليس إقراراً لزيد بالاستحقاق ليعتير 
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ولو قال: لاأعلم دفعها اليهما وكانا خصمين , ولكل منهما إحلافه لو ادعيا 
علمه. 

ولو قال: لزيد أو الحائط كذا ففي صحة الاقرار نظرء 





رجوعه بعد التكذيب وإنما لزم منه استحقاق الغرم. فإذا نفاه انتفى ول يتجدد 
الاستحقاق بمجرد الرجوع. والفرق: إِنْ المقر به خارج عن ملك المقر فيقيل رجوع 
المقر له عن تكذيبه؛ لأنه مال لايدعيه..يخلاف الغرم من مال المقر فإنه ليس كذلك. 
قوله: (ولو قال: لاأظلم ذَفَهكماليهها وكانا خصمين). 
يشكل ذلك؛ لأنَّ الال المجهول ]لماك يجب تسليمه الى الحاكم ولا يجوز 
تسليط من لايعلم اسبتحقاقه عَلَيْةا ذلك إتلاف مال الغير وتضييع له. والّذي 
يقتضيه النظر وجوب تَسَلِجهان الك كاوهب سنطأن. 


قوله: (ولكل منهما إحلافه لو ادعيا علمه). 

فيحلفه كل منهيا على عدم علمه باستحقاقه يميناً. 

قوله: (ولو قال: لزيد أو الحائط كذا ففي صحة الاقرار نظر). 

ينشأ: من أنه لوصح الإقرار لكان أما لزيد خاصة, أو للحائط خاصة, أو 
لواحد منهها غير معين. والثاني باقسامه باطل. بيان الملازمة: أنه رد بينهما ب أو فامتنع 
التشريك. فلم تبق إِلّ الاقسام الثلاثة. 

ولا شك في بطلان الأول والثاني منها؛ لأن زيداً أو الحائط بالنسبة الى الااقرار 
على حد سواء. فاختصاص واحد ترجيح بلا مرجح. والثالت أيضاً باطل؛ لأنه إن 
كان للحائط فليس لزيد فجرى حرى مالو قال: إِمّا لزيد أو ليس له بل للحائط؛ ولا 
يعد ذلك اقراراً. 

ومن أن الذي يملك هو زيد دون الحائط. فتلفو نسية الاقرار اليه ويصرف 
الل يد وَيضَكف بآن الاقرفزعو الاخبار الجازم ولا جزم هنا. وبأن الاصل براءة الذمة 











الاقرار 
ولو قال: لزيد والحائط كذا فالأقوى صحة النصف خاصة لزيد. 

ولو صدّق أحد المدعيين با يوجب الاشتراك كالإرث والابتياع 
صفقة في النصف دون اشتراك السبب فهو لهاء 





فلا يحكم بشغلها بمثل ذلك, وعدم الصحة لايخلر من قوة. 

قوله: (ولو قال لزيد والحائط كذ! فالأقوى صحة النصف لزيد 
خاصة). 

وجه القوة اقتضاء الواو التسوئة؛ لاقتضَاً آلف التشريك بين المعطوف 
والمعطوف عليه. فيكون لزيد النصف ولُلغو ذكر المائظ. 

ويحتمل أن يكون الجميع لزيد؛ لامتناح كون الحائط مالك فيلغو ذكره. ولأنّه 
قد حصر املك فيهما فلا يعدوهما. وهف باج الماك رالخائط لايقتضي استحقاق 
زيد مالم يقر له به, وقد بطل حصره ببطلان استحقاق الحائط. كبا لو قال من أول 
الأمر: لايملك هذا إلا الخائط. 








ولا يلزم من الحصر فيها أنه إذا بطل الاستحقاق في أحدهها يتحقق في 
الآخرء فا قوّاه المصنف قوي. لكن ينبغي أن يُعلم أنه على احتهال صحة الاقرار لزيد 
في صورة الترديد يجب أن يصح له هنا بطريق أولى. فيكون حكمه بالنصف هنا 
مقتضياً لترجيح البطلان في الأول. 

قوله: (ولو صدّق أحد المدعيين با يوجب الاشتراك كالارث. 
والابتياع صفقة في النصف دون اشتراك السبب فهو لما). 

أي: لو صدّق صاحب اليد أحد المدعيين اللّذِين يدعي كل منهها النصف من 
العين التي في يده. وكانت دعواهها الملك مستندة الى سبب يقتضي الاشتراك بينهياء 
في استحقاقه النصف ولم يصدّق على اشتراكههما 
أن كل ماحصل من المشترك الذي كان سبب الملك 





كإرتهما من أبيهما مثلاء وششرائهما 
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ولو م يوجب الشركة لم يشاركه الآخر . فإن أقر بالجميع لأحدهما فإن 
اعترف المقر له للآخر سم إليه النصفء وإ فإن أدعى الجميع بعد ذلك 
فهو له. 





مقتضياً للنتسريك فهو لهماء وما ذهب فهو عليها. وإنا قيّد بقوله: (دون اشتراك 
السيب ) لأله لو صدق على اشتراك_السبب مع نصديق أحدههما في دعوى النصف 
فإنه يلزم التصديق لدعوى الآخين؟ 

وأعلم أن الجار في أقوله: (بما وجب الاشتراك) متعلق بإسم الفاعل, 
والأحسن أن يكون متعلقً موق كقدجزةة 7الدّعيين ملكا نب ثبت بها يوجب الاشتراك. 
وإنيا كان هذا أحسن؛ لام عل الأول لايستقيم قولة.(كالارث والابتياع ). لأنّ هذا 
سبب الملك لانفسه. فلا يكون المدعى به إلا السبب لاالملك المستند الى السبب, وفي 
قوله: (ني النصف ) يتعلق ب(صدّق) وهو ظاهر. 

قوله: (ولو لم يوجب الشركة لم يشاركه الآخر). 

إذ لا يلزمه من الاقرار لأحد المدعيين إستحقاق الآخر بمجرد اشتراكها في 
الدعوى. 
أقر بالجميع لأحدهماء فإن اعرف المقرله للآخر سلم 
إليه النهسف, وإلا فإن ادعى الجميع بعد ذلك فهو له). 

أي: إن اقر المدعى عليه من شخصين كل مهما بالنصف لا بسبب يقتضي 
التشريك لأحدهها بجميع المدعى به. فإن إعترف المقر له للآخر بدعواه سلّم اليه 
النصف» لنفوذ اعترافه بذلك, لانتفاء مستحق غيره بقول صاحب اليد وهو المدعى عليه. 

وإن م يعترف للآخر لم يكن الجميع له إل بعد تصديقه إذا م يسيق منه إلا 
دعوى التصف» فإن رجع وادعى الجميع بعد ذلك قبل منه قولاٌ واحداً إذا لم يسبيق منه 
تكذيب, فإنَ استحقاق النصف لايناني استحقاق الكلّ. 





الاقرار ... انا 





ي: لو قال: أحد هذين العبدين لزيد طُولب بالبيان, فإن عي 
قبل, فإن أنكر زيد حلف المقر ثم يقر الحاكم ما أقر به في ب 
الى أن يدعيه زيد. 

ولو قال: لزيد عندي درهم أو دينار فهو اقرار يأحدها فيطالب 
بالتفسير. ولو قال: إمّا درهم أو درهمان ثبت الدرهم وطُولب بالجواب عن 
الثاني. 





رمه 





قوله: (لو قال: أحد هذين'العبدين لزيكطُولب بالبيان. فإن عين 
قبل. فإن أنكر زيد حلف المقر. ثم ايقر-الحاكم مأأقر به في يده أو ينتزعه الى 
أن يدّعيه زيد). 

نما يحلف المقر؛ لأنه منكر لَدَعَوَى ريد وأا الاقرار فَإنّه قد كذبه. فإمًا أن 
يقرك المقر به في يد المقر. أو بنتزعه الحاكم على إختلاف القولين الى أن يرجع زيد عن 





التكذيب ن مالكه. 
قوله: (ولو قال: لزيد عندي درهم أو دينار فهو إقرار بأحدها 
فيطالب بالتفسير). 





الأ (أو) تقنضي أحدهماء وهو يجهول. ولو عكس أمكن الزامه بالدينار؛ لأ 
لايقبل رجوعه الى الأقل, بخلاف الأول؛ لأنّه رجوع الى الأكثر, كذا قال 
الشهيد في حواشيه وقوّاه. وفيه تردد, لأن الكلام لايتم إلا بآخره. وليس ذلك رجوعاً 
عن الاقرار. 

قوله: (ولو قال: إِمّا درهم أو درهمان ثبت الدرهم وطُولب بالجواب 
عن الثاني). 

نا ينبت الدرهم؛ لأنّه ثابت على كلّ من شقّي الترديد وما زاد فليس بمقر 
منه. فإن ادعى عليه به طُولب بالجواب. 
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ولو قال: لزيد في هذا المال شركة قبل تفسيره بأقل من النصف. 
يا: لو قالء لزيد ماثة ونصف مالعمرى ولعمرومائة ونضف مالزين 

فلزيد شيء ولعمر و مائة ونصف شيء: فلزيد مائة وخمسون وربع شيء تعدل 

فإلباقي بعد إسقاط الربع بمثله يعدل ثلاثة أرباع شيء. فالكل 








قوله: (ولو قال: لذ في لةٌا/إمال شركة قبل تفسيره بأقل من 
النصف). 

لأن الشركة أعم من النصكَ فلا يستلزمه. 

قوله: (لو قال لزيد غآئة ويضت“دالعمرو, ولعمر و مائة ونصف 
مالزيد فلزيد شيء ولعمرو مائة ونصف شيء, فلزيد مائة وحمسون وربع 
فالباقي بعد إسقاط الربع بمثله يعدل ثلاثة أرباع شيء 





شيء يعدل اش 
فلكل مائتان). 

هذا نوع من الاقرار بالمجهول لايتوقف على بان المقر, بل يرجع فيه الى 
القوانين الحسابية التي بها تستخرج المجهولات. 

وقد ذكر المصنف هنا عدة صور. حاصلها يرج الى إقرار المقر لكل من 
الشخصين بمقدار من المالوكسر. وهو جزء ما للآخرعليه؛ فأما أن يساوي # المالين 
والكسرين. أو بين المالين خاصة, أو بين الكسرين خاصة. أو يفارت : 

فالأول صورتان: أن يجعل الكسر النصف أو الثلث فيهما. فإذا قال: لزيد 
عندي مائة وتصف مالعمرو عندي وبالعكس فقانون الجبر والمقابلة فرض أحدهها 
مجهولاً. فلنفرض ما لزيد فيكون لعمرو مائة ونصف شيء! لأنّ له بمقتضى 
الاقرار مائة ونصف مالزيد وله شيء على مافرضناء وحينئذ فيكون لزيد مانة ونمسون 
وربع شيء, وذلك لِأنّْ له مائة ونصف مالعمرو. وق العمر و مائة ونصف شيء. 
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ولو ذكر الثلث فالكل مائة وخمسون؛ لأنّ لزيد شيئاً ولعمر و مائة 

وثلثشيء. فلزيد مائة وثلث مائة وتسع شيء يعدل شيئا. يسقط تسع شيء 
بمثله فمائة وثلث يعدل ثمانية أتساع شيء. فالشيء مائة وخمسون. 


الاقرار ... 








ونصفهما خمسون وربع شيء نضمه الى المائة يكون مائة وخمسين وربع شيء يعدل شيئا 
كاملا. وهو الذي فرضتاه لزيد أولاً. 

فتكون عنه عبارتان: أحداهما مشتملة عل العلم به ببعض الوجوه فطريق 
الاستخراج: أن يسقط المجهول من البثارة الثانية أيه و/ربع شيء بمثله من العبارة 
الأولى يبقى ماثة وخمسون يعدل ثلاثة أرلباختجتوء. خإذا:قسمتا مائة وخمسين على ثلاثة 
أرباع شيء كان ربع الشيء حْسَيْ قإلشىي الكامل مانتان وهي مالزيد. ولعمر و مائة 
ونصف ذلك وهو مائتان. 

قوله: (ولو ذكر الثلث فلكل مائة وخمسون, لأنّ لزيد شيئاً ولعمرو 
مائة وثلث شيء فلزيد مائة وثلث مائة وتسع شنيء يعدل بيئا يسقط تسع 
شيء بمثله فباثة وثلث يعدل ثانية أتساع شيهفالشيء مانة وجمسون). 

أي: لو ذكر الثلث في موضع النصف في المسألة الاولى فقال: لزيد مائة وثلث 
مالعمرو ولعمر و مائة وثلث مالزيد فلكل منهها مائة وخمسون, لأنا نفرض على القاعدة 
مالزيد شيئاً فيكون لعمرو مانة وثلث شيء, لأن له مائة وثلث مالزيد. ولزيد شيم 
على مافرضنا فيكون لزيد مائة وثلث, وثلث الماثة ثلاثة وثلاثون درهماً وثلث. وثلث 
ثلث شيء تسع شيء فيكون له مائة وثلاثة وثلاثون وثلث وتسع شيء يعدل مافرضنا 
أولاٌ وهو الشيه. 

فإذا أسقطنا المجهول من هذا الطرف ‏ وهو تسع شيء ‏ يمثله من الطرف 
الآخر ‏ وهو الشيء ‏ يقي من هذا الطرف مائة وثلاثة وثلاثون وثلث يعدل مابقي من 
الطرف الآخر من الشيء وهو ثمانية أنساع, فإذا قسمت عليها كان التسع ستة عشر 














ان 
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ولو قال: لزيد عشرة ونصف مالعمرى ولعمرو عشرة وثلث مالزيد 
فلزيد شيء ولعمر و عشرة وثلث شيء. فلزيد خمسة عشر وسدس شيء يعدل 
ون يقل السدس بمثله تبقى خمسة عشر تعدل خمسة أسداس شيء, 
فالشيء ثمانية عشر هي مالزيد, ولعمرو ستة عشر. 

ولو قال: لزيد ستة ونصف مالعمرى, ولعمرو إثنا عشر ونصف 
مالزيد فلزيد ستة عشر. ولعمرو عشرون. 





وثلثان, فالشيء الكامل مائة “ومسو ن كفي #الزيد. ولعمرو مائة وثلثها وذلك مائة 
وخسون. 

قوله: (ولو“قال:. لزيد عشرة ونصف مالعمر و ولعمر و عشرة وثلث 
مالزيد. فلزيد شيء ولعمرّو عشرة ولت شيء. فلزيد خمسة عشر وسدس 
شيء يعدل شيناً يسقط السدس بمثله يبقى خمسة عشر يعدل خمسة 
أسداس شيء. فالشيء ثمانية عشر هي مالزيد ولعمرو ستة عشر). 

هذه صورة التسوية في الاقرار لما بين المالين دون الكسرين. وطريقها بعد 
معرفة ماسيق ظاهر. 

قوله: (ولو قال: لزيد ستة ونصف مالعمرى ولعمرو اثنا عشر 
ونصف مالزيد فلزيد ستة عشرء ولعمرو عشر ون). 

هذه صورة التسوية في الاقرار للها بين الكسرين دون المالين وإنما كان لكل 
منها ماذكره؛ لأنَا نفرض لزيد شيتا قلعمر و أثنأ عشر ونصف شيء فلزيد ستة ونصفء 
ذلك فيكون له اثنا عشر وربع شيء يعدل الشيء المفروض. 

فإذا أسقطنا ربع شيء بمتله بقي اثنا عشر يعدل ثلاثة أرباع شيء. فالشيء 
الكامل ستة عشر هو مالزيد فيكون لعمرو عشرون؛ لأنّ له اثني عشر ونصف 
مالزيد. 








الاقرار ... 7 إن 


ولو ذكر هنا عوض النصف في عمرو الثلث فلزيد أربعة عشر 
وخمسان. ولعمر و ستة عشر وأربعة أخماس . 

الفصل الثالث: في تعقيب الإقرار بها ينافيه, وفيه مطلبان: 

الأول: في الاستثناء, وقواعده خمس: 

أ: حكم الاستثناء والمستثنى منه متناقضان. فالاستئناء من النفي 
إثبات, ومن الإثبات نفي. 








قوله: (ولو ذكر هنا عوض النصف في أعمرو الثلث فلزيد أربعة 
عشر وخمسان ولعمر و ستة عشرر وأربعة أخَاس). 

هذه المشار إليها هي صورء أسَتَكاَ الكسيينَوآ اليك تمعاً. والمراد: أنه لو 
ذكر في الصورة المذكورة عوض النصف في عمرو الثلث. بأن قال: لزيد ستة ونصف 
مالعمرى ولعمرو اثنا عشر وثلث مالزيد. 

وإنما كان لكل واحد منهها ماذكره؛ لأنا نفرض مالزيد شيئاً فلعمر و اثنا ععشر 
وثلث شيء. فيكون مالزيد ستة ونصف ذلك, ومجموعه اثنا عشر وسدس شيء يعدل 
مافرض له أل وهو الشيء. فإذا أسقط السدس بمثله بقي اثنا عشر يعدل لخمسة 
اسداس شيء. 

فإذا قسمت عليها خرج اثنان وخمسان وهو سدس الشيء, فالشيء الكامل 
أربعة عشر وحمسان هي مالزيد إذا اخذت ثلثها وهو أريعة وأربعة اخاس وضممته 
الى اثفي عشر كان ستة عشر وأربعة أخماس وهو مالعمرو. 

قوله: (حكم المستثنى والمستثتى منه متناقضان, فالاستثناء من 
النفي اثبات ومن الاثيات نفي). 

لم يختلف كلام أهل الاسلام في أن الاستنناء من الاثبات نفي وإنّما اختلقوا 
في عكسه وهو الاستثناء من النفي, فالأكثر على انه يفيد الاثيات. 
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ب: الاستثناء المتكرر مع حرف العطف يعود الى المستئنى منه, 


وكذا لو زاد اللاحق على السابق أو ساواه. وبدونه يرجع اللاحق الى 
السابق. 











وخالف أبو ذلك حتجاً بأن بين الحكم بالاثيات والنفي واسطة, وهي 
عدم الحكم, فيكون مقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم عليه بنفي ولا 
اثبات07, 

وهو مردود بأنّه لو كلا كذلك م يمك |' 
وهو معلوم البطلان ولانتقاضا بالاستنناء ميل 
لم يفد الاستثناء من الإاتيات اليفي م وهو باطل | 

قوله: (الاستئتاء: لكر مم حرف العطف يعود الى المستثنى منه. 
وكذا لو زاد اللاحق على السابق أو ساواه. وبدونه يرجع اللاحق الى 


ار بالتوحيد بقوله: لاإله إلا الله.. 







إذا تعد الاستثناء فإمًا أن يكون مع حرف العطف أو لا. فإن تعدد معه وجب 
عود الجميع الى المستثنى منه؛ لوجوب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم. 

وإن لم يكن معه. يكون الاستثناء الثاني ناقصاً عن الاستثناء الأول 
أولاء بأن كان بقدره أو زائداً. فإن لم يكن ناقصاً وجب عود الجميع الى المستثنى منه 
أنّ الاستثناء المستغرق غير صحيح. 
وإن كان ناقصاً رجب عوده الى الاستثناء الذي قبله دون المستثنى منه؛ لأنّه 
أقرب, والقرب دليل الرجحان, ولا يمكن عوده اليهها معا لاختلافهها في الكيفه 
لأنّ الاستنناء من النفي إنبات ومن الاثبات نفي فيلزم التناقض. 

ولو زاد الاستثناء على اثنين, وتعذر عود الثالث الى الثاني للاستغراق عاد 
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بيلف 





ج: الأقرب عود الاستثناء الى الجملة الأخيرة إل مع القرينة. 





الى الأول دون المستثنى منه بمثل ماقلناه. 

قوله: (الأقرب عود الاستثناء الى الجملة الأخيرة إلا مع القرينة). 

اختلف في أن الاستثناء الواقع بعد جمل هل يرجع الى الجميع أم يختص 
بالأخيرة؟ فقال جمع ‏ منهم الشافعي ‏ بالأول'"'. وقال آخرون بالثاني وهو قول أبي 
حنيفة'", وقال السيد المرتضى بالاشتي )لأ روفصل أبو الحسين بأنه إن ظهر 
الاضراب عن الأولى بأن يختلفا نوعا لاسواء اتحكتالقضية كالقذف. أو لا كقوله. 
اكرم ربيعة والعلياء هم الفقهاء ‏ أو اسإًا وحكي ويتحط الُوع مثل: اكرم ربيعة وأطعم 
مضر إلا الطوال أو أحدهماء ولي الثاني ضميراً مثل أطعم ربيعة وأطعم مضر. أو أطعم 
رببعة وأكرم ربيعة إلا الطوال فإن اننا برع ال الأخيرة. وإن تعلقت إحداهما 
بالآخرى بأن اضمر حكم الأولى في الثانية مثل أكرم ربيعة ومضر إلا الطوال أو إسم 
الاولى مثل أكرم ربيعة وأخلع عليهم إلا الطوال عاد الى الجميع '. 

وهذا التفصيل حسن إلا إِنّه لايكاد يخرج عن القول الثاني؛ لأنّه جعل مدار 
عود الاستثناء الى الجميع أو إلى الأخيرة على قرائن الأحوال. فالقول الثاني أقوى 
ووجهه: أن التخصيص على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضمع اليقين, والعود الى 
الأخيرة مقطوع به, والباقي محتمل فيجب التمسك فيه بالأصل وهو إجراء اللفظ 
على ظاهره حتى يتحقق الناقل عنه. 

ولأن الظاهر أن المتكلم لم ينتقل عن الجملة الى غيرها إلا بعد استيفاء 
غرضه منهاء ولاستلزام العود الى الجميع إضبار الاسثناء في كل جملة, أو كون العامل 
)١(‏ السراج الوهاج : 510 
1) بدائع الصتائع 18 530 


(5) مسالة في الاستتناء (رسائل السيد المرتضي) المجموعة النانية: 294 
(4) تقله عنه العام في مفتاح الكرامة 241.:9. 
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د: الاستثناء من الجنس جائز إجماعاً. ومن غيره على الأقوى. 





في مابعد الاستثناء متعدداً وكلاهما حذور, وتحقيق المسألة في الاصول. 

قوله: (الاستثناء من الجنس جائز إجماعاً. ومن غيره على 
الاقوى). 

لاريب أن الاستثناء من الجنس. ومن غير الجنس واقع. مثل قوله تعالى: 
طولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم»", 
دمثل: «الايسمعون فيها لغواً ولانانيي. إلافيلاً سلاماً سلاماًم”". ونا الخلاف في 
كونه حقيقة أو جازاً. فذهبا المصنف في كتبأ الأصول الى الثاني'", واختاره ابن 
الحاجب , وهو اختيار المحقق 

فإن كان مراد لابوا لبه الحقيقة. فم العدم لايجوز إستعماله 
أصلا فليس بجيد؛ لأن كونه جازاً لايقتضي منع استعباله. مع أن وقوعه في القرآن 
وغيره لادافع له. وإن كان مراده بالجواز الحقيقة وبعدمه المجاز فهو صحيح. 

إلا أن قوله فيا بعده (ولو قال له ألف درهم إل ثوب قن منعنا المنقطع 
وجب الألف) يناني ذلك. فإنَ كونه يجازاً لايقتضي الغاءه؛ لوجوب المصير الى المجاز 
مع وجود الصارف عن الحقيقة على أنه يمكن رد هذا الى المتصل. فَإِنّ المتبادر إخراج 
قيمة الثوب من الألف فيضمر في الاستثناء لفظة قيمة, كبا نص عليه ابن الحاجب 
حكاية عن علباء الأمصار , والتحقيق: أن الاستثنا امنفصل جائز وواقع لكنه يجان 
ي يقتضيه النظر إِنّه لايُصار اليه إل عند تعذر كون الاستثناء متصللا. 
لأنّ الاستثناء يقنضي الاخراج كبا نصوا عليه فمتى أمكن استعبال أداته في معتاها 

















(1) النساء: 55 
(1) الواسة 51 

(؟) مبادئ الوصول الى علم الأصول: 917 
(4) منهم الشيخ في المبسرط 41. 





الاقرار .. 


ه: الاستثناء المستوعب باطلء ويجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى. 








وجبء ولو بتقدير شيء يقضتيه المقام وتدّل عليه القرائن, وإن تعذرلم يؤثر في الاقرار 

وكلام المصنف في كتاب نبج الأصول يوافق ذلك, فإِلّه قال في آخر البحث: 
والحق إنه مجاز: لحمل فقهاء الأمصار في: له عندي عشرة إلا ثوبا على إل قيمة 
الثوب . وبذلك صرّح في التذكرة”", مع أَنْهآقيرأول الكلام في الاستثناء قال مثل 
قوله هناء ثم حكى عن أبي حنيفة ,نشع الاستثئلء كن غير الجنس إلا في المكيل 
والموزون والمعدود بعضها من بعض'"؛ وحكى عن ححمد بن الحسن وزفر وأحمد بن 
حنبل عدم جوازه من غير الجنتن مطلقايحال*. 

إلا أنه من أبعد البعيد أن يكو كول الصف بتجواز الاستنناء من غير 
الجنس على الأقوى في مقابل خلاف أبي حنيفة واحمد, ثم يخرج المسائل على القولين» 
ونا يتبادر من كلامه أن يكون الخلاف ني ذلك للاصحاب"". 

قوله: (الاستثناء المستوعب باطلء ويجوز إبقاء فرد واحد على 
الأقوى). 

أمَا بطلان المستوعب فلا خلاف فيه, وأمًا استثناء النصف فصاعداً فقد 
إختلف الاصوليون في ذلك على أقوال: منع استثناء مازاد على النصف, منع استثناء 
النصف, منع الاستثناء إن م تبق كثرة تقرب من مدلول اللفظ جوازه وان لم يبق إل 


واحد 


(1) الذكرة دكا 
(1) المغني لابن قدامة ه: 908. بدائع الصنائع لاد 59١‏ 
(©) المصدرين السابقين. 
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فإذا قال: له علي عشرة دراهم إلا تسعة لزمه واحد. ولو قال: له عشرة إل 
تسعة إل ثمانية فهو إقرار بتسعة ولو عد الى الواحد فهو إقراريخمسة, 
والضابط إسقاط جبلة المنفي من جملة المثبت بعد جمعهه| فالمقر به الباقي. 


والكل ضعيف إل الأخير, والاحتجاج بأن الاستثناء على خلاف الأصل 
-فيقتصر فيه على القليل؛ لأله في معرض النسيان ‏ ضعيف, لأن الاستثناء والمستئنى 
منه كاللفظ الواحد. فلا يتفاوت_ اال في/اللحواز بكثرته وقلته مع أن استثناء الأكثر 
راقع. وقد حقق ذلك في الأصؤال. 

قوله: (ولو قال: للح عيبيزة"دزاهم إلا تسعة لزمه واحد. ولو قال: 
له عشرة إلا تسعة إِلدائيةكهو:اقزار. بتسعة). 

لأن الاستثناء الأول نفي والثاني اثبات بناء على القاعدة السالفة. 

قوله: ( ولو عد إلى الواحد فهسو اقرار بخمسة ٠)‏ 

لأنْ الأول ينفي تسمة من العشرة والثاني يثبت ثائية فيكون المقر به 
تسعة, وبالثالث يكون المقر به اثنينء وبالرابع ثمانية, وبالخامس ثلاثة, وبالسادس 
سبعة, وبالسابع أربعة. وبالثامن ستة. وبالتاسع خمسة, ولو عكس فقال : له علي 
عشرة إلا واحداً إل ائنين إلا ثلائة الى التسعة بقي واحد. 

فإن قيل: الاستثناء الواقع بعد استثناء إذا كان مستغرقاً عاد الى المستثنى 
فيكون الأول والثاني والثالث إخراجا من العشرة, فالرابع إن كان من 
فيبطل, وكذا إن كان ثا قبله فكيف يبقى الواحد. 

قلناه هو استثناء من مجموع ماقيله من المنفيات. 

فإن قيل: لايجوز الاستئناء من الدرهم ولا مع غيره كبا سيأتي عن قريب في 
كلام الصنف. 

قلنا: سيأتي إن شاء القه تعالى إن ماذكره ضعيف, وبتقدير صحتةه:فالاستثناء 














الا إثنين وإلا واحداً فهو إقرار بسبعة. ولو 


لزمه ستة. 


ولو قال: له عل 
قال: له عشرة إل اثنين إلا ' 











من الثاني والثالث ومجموعهها خمسة, وإذا تعذر الاستنناء من الاستثناء السابق بلا 
فصل قدر الاستثناء منه وتما قيله, وحينئذ فتكون الأربعة |1 تئناة مثبتة وقد بقي من 
العشرة أربعة وذلك ثيانية, وبالاستثناء الخامس يبقى ثلاثة وبالسادس يصير تسعة 
على ماقررناه. وبالسابع يبقى اثنان وبالثامن عشرة وبالتاسع واحد, ولو عدّ الى 
الواحد ثم الى التاسع يبقى واحد. 

وطريق ذلك معلوم ما ذكر؛ لألن كل استننآمٌ لاليستوعب ماقبله فهو منه ومتى 
استوعب فهو منه. وا قبله أيضا بمرتتةتعصَاداكالامنان استثناء من الواحد وما 
قبله. وكذا البواقي. 

وقد أشار المصنف الى ضابط ذلك بقوله: (والضابط اسقاط جملة المنفي من 
جملة المثبت بعد جمعها فالمقر به الباقي). وهذا الضابط يتناول ماذكره المصنف وما 
ذكرناه وغير ذلك من الصور وجملة المثبت في الصورة التي ذكرها ثلاثون وجملة المنفي 
خمسة وعشرون وفي الصورة الأولى التي ذكرناها جملة المثبت ثمانية وعشرون وجملة 
المنفي سبعة وعشرون وني الصورة الثانية جملة المثيت خمسون وجملة المنفي تسعة 
واريعون؛ لأننك تضم الاثنين الى الثلاثين ثم الأربعة ثم الستة ثم الثمانية في المثيت, 
وتضم الثلائة الى الخمسة والعشرين ثم الخمسة ثم السبعة ثم التسعة وذلك ماذكره 
وهو بحمد الله واضح. 

قوله: (ولو قال: له عل عشرة إلا اثنين ول واحداً فهو اقرار 











بسبعة). 
لما عرفت من أنّ الاستتناء مع حرف العطف يعود الى المستثنى منه. 
قوله: (ولو قال: له عشرة إل اثنين إل اثنين لزمه ستة). 
لأنالاستئناء المستغرق للاستثناء الذي قبله يعود الى المستثنى منه كها تقدّم. 








. جامع المقاصد/ج5 


ولو قال: له ألف إلا درهماً. فإن سوغنا المنفصل طُولب بتفسير 
الألف وقيل إذا بقى بعد الاستثناء شيء, ولو لم يبق إحتمل بطلان التفسير 
أو الاستثناء. وإلا فالجميع دراهم. 









قوله: (ولو قال: له ألف إلا درهماً. فإنَّ سوغنا المنفصل طولب 
بتفسير الألف, وقيل: إذا بقي بعد الاستثناء شيء, ولو لم يبق احتمل بطلان 
التفسير أو الاستثناء وإلا فايلاشيع قراصر). 

أي: لو قال: له عنديل ألف إل دركبا بي على ماتقدم, فإن سوغنا الاستثناء 
المنفصل لم يلزم من استثناء الدَرَهَمْكوّنالألت“دراهم فيطالب بتفسير الألف. 

فإن فسرها بشي يقبف د إجخزاج بالدره ,نه بقية قبل تفسيره. ولو لم ببق 
ففيه احتمالان: 

أحدهما: بطلان التفسير خاصة لسبق الحكم بصحة الاستثناء, ولأنّ الخلل 
إنّا هو في التفسير خاصة فلا يبطل الاستثناء ببطلاته. 

والثاني: بطلان الاستناء ويلزمه الألف؛ لأنه بين ماأراد باللفظ فجرى محرى 
مالو تلفظ به من أول الأمر, وهذا أقوى. لانحصار مراده بالاستثناء فيها بينه, وهو 
مختار ابن الجنيد”". وإن لم نسوغ الاستثناء المنفصل - أي: لم نقل بكونه حقيقة ‏ 
افجميع الألف دراهم. لأن المجاز على خلاف الأصلء والحقيقة هنا ممكنة فلا وجه 
للعذول الى المجاز 

وأعلم أن قول المصنف: (فإن سوغنا المنفصل طُولب بتفسير الالف...) فيه 
إشكال, وذلك لأ تسويغ المنفصل إِمّا أن يراد به جواز استعماله في الجملة. 
حقيقة كما قدمناه. وعلى كل واحد من التقديرين لايستقيم ماذكره. 

أما على الأول؛ فلأنّ تسويغ المنفصل في الجملة لايستلزم كون الألف مجهولة 

















(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 461. 





الاقرار .... 





ولو قال: له ألف درهم الاثوباً. فإن منعنا المتقطع وجيت الألفء 
وإلا ولب بذكر قيمة الثوب, فإن استوعبت بطل التفسير فيطالب بغيره 
أو الاستثناء على الاحتهال. 





ليطالب بتفسيرهاء لأنّه إِنَا يعدل إلى المجاز عند تعذر الحقيقة. والمتصل ممكن هنا. 
وعلى فرض إستازامه ذلك لايستقيم قوله: (وقيل إذا بقي بعد الاستثناء شيء. 
وذلك لأنّ الاستثناء المنفصل لا إخراج فيه تلان مابعد إلا غير داخل فيا قبلها. 
فمتى جو زناه كان ماقيل إلا بحاله. 

وأمَا على التقدير الثاني فاته إذا كان حْقية وجب الحمل عليه. ول يجز 
اشن نسي ةا متصلا, وجيئذ فلا ممَنَى لقوله: (وقيل إذا بقي بعد الاستثناء 

)٠‏ بل هو ساقط كا لايق كلامل" 

قوله: (ولو قال: له ألف درهم إل ثوباً. فإن منعنا المتقطع وجب 
الألف. وإلا طولب بذكر قيمة الثوب . فإن استوعب بطل التفسير 
فيطالب بغيره أو الاستثناء على الاحتهال). 

أي: لو قال: له علي ألف درهم إل ثوب فإن منعتا الاستثناء المنقطع الغى 
استثنازه ووجب الألف, وإن سوغناء طولب بذكر قيمة الثوب. فإن استوعب بطل 
التفسير خاصة على أحد الاحتباله:. وبطل الاستثناء على الاحتمال الآخر, وقد سبق 
أنه أقوى. 

لكن على مانبهنا عليه في تحقيق كون الاستثناء من غير الجنس سائقاً أولا 
الايستقيم هذا || الغاء الاستثناء هاهنا؛ لامكان أن 
يضمر في الاستثنا. قبمة فيصير متصلاء وهو المحكي سابقاً عن علاء الأمصاد , 

وتسويغه إن كان على وجه المجاز فالاضبار هنا أولى من جعله منقطعاً؛ لذ 
لامخالفة للأصل هنا إلا في تقدير كلمة قيمة. 

















. جامع المقاصد/ج4 





ولو قال: ألف إلا شيئاً كلف بتفسيرهما. 





وما إذا فرض منقطعاً فإنَ إل وما في حيزها منقطع عبا قبله واجنبي منه, مع 
أن إلا مستعملة في غير موضعها. وبتقدير كونه أولى فلا معنى لكون التفسير مستوعياً 
وعدمه, إذ لااخراج هناء وكذا لو جو زناه حقيقة فلا يستقيم ماذكره بحال. 

وقد قال في التذكرة: مسألة: الاستثناء حقيقة في الجنس مجاز في غيره لتبادر 
الأول الى الفهم دون الثاني ولأن الاِتْشيناء إخراج, وإنما يتحقق في الجنس, وفي غيره 
يحتاج الى تقدير. ومع هذا إذا النتئنى من راجنس سمع منه وقبل وكان عليه مابعد 
| قال: له عل ألف.درهم إلا نز يا أر إلا عبداً صحٌ عند علرائنا. وبه قال 
الشافعي ومالك'". ثم حكن. عن أبي حنيفة منعه في غير المكيل والموزون والمعدود""؟ 
كبا قدمناه. وعن احمد المنع مظَلقَ”1 














ثم إنه ني المسألة التي تلي هذه قال: إنه إذا ثيت صحة الاستثناء من غير 
الجنس وجب في المثال المذكور أن تتبين ب وقيمة العيد. وساق الكلام الى 
آخره. وحكى مثل الاحترالين مع إستيعاب التفسير عن الشافعية ٠.‏ 

ولا يخفى إن هذا مخالف لما قدمناه من كلام الاصوليين وما قدمناه من صحة 
الاستثناء وإضبار مايقتضي الحاقه بالمتصل هو المختار. ويرجع اليه في تفسير قيمة 
الثوب» فإن استوعب بطل الاستثناء. 

قوله: (ولو قال: له ألف إلا شيئاً كلف تفسيرهها). 

لأنهما مجحهولان. ولايبطل الاستثناء ؛ لانتفاء المقتضيء فإن فسر بالمستوعب 
ففي بطلان التفسير. أو الاستثناء الوجها. 














١‏ المجموع 
(5) بدائع الصنا: 
07 المغني لابن قدا 


المضني لاين قدامة 598:8. 
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الاقرار 


ولو قال: له ثلاثة إلا ثلاثة بطل الاستثناء, وكذا له درهم إلا درهاً. 
ولو قال: درهم ودرهم إل درضاً قيل: إن حكم بعوده الى الأخيرة 
يطل؛ وإلا ص وليس بمعتمد. 





هذا إذا أراد ثلاثة دراهم 80 ثلانة دراه متلا أمَا إذا أطلق الثلاثة فإن أقوى 
الوجهين إن الاستثناء لايبطل؛ أنّ الاستغراقا وَعدْمه نما يتحقق بعد تعيين الثلاثة في 
كل من المستئنى والمستثتى منه. فإن فسلر بالمستوعب أطرد الوجهان. 


قوله: (وكذا له درهم إلا حرص 

أي: يبطل الاستثناء, وهو ظايق لْتمهاد: 

قوله: (ولو قال: له درهم ودرهم إلا درضياً. قيل: إن حكم بعوده الى 
الأخيرة بطل وإلآ صح, وليس بمعتمد). 

القول المحكي قول الشيخ”' وابن ادريس ”". ووجهه: انه على القول يعود 
الاستثناء بعد الجمل الى الأخيرة يكون مستوعباً. بخلاف ما اذا قلنا بعوده الى الجميع 
فإنه في قوة: له درهمان إلا درهاً. 

وقول المصنف: (وليس بمعتمد) يحتمل أمرين: أحدهما بطلان الاستثناء على 
كل تقدير من التقديرين, والثاني صحته على كلا التقدير ين. 

والذي صرح به في المختلف هو الأرل؛ حتجاً بأن صحة الاستثناء هنا 
يستلزم النقض والرجوع عن الاعتراف, وهذا لو قال جاءني زيد وعمرو وخالد إل 
زيداً لم يصح لاشتهاله على النقض . وبصح لو قال: له عندي درهمان إلا درهاً؛ لأنه 








(1) الميسوط 26 .0١١‏ 
(1) السرائر: 141 





أمَا لو قال: له ثلاثة ودرهمان إل درهمين فإِنّه 





يكون قد تجوز في الدرهمين فلا يكون نقضاً!". 

وحاصل استدلاله: إن الدرهم يدل على معناه نصاً كبا يدل زيد على معناه 
نضا فإذا قال: له درهم ودرهم كان كما لو قال: : زيد وزيد فيمتنع استئناء درهم وزيد, 
إذ لايكون إل مستغرقاً 

وفيه نظر؛ لأ دلالة لفظ الدبرهم على مسباه ليست كدلالة زيد على مسياه. 
لأنّه علم فلا يمكن أن يراد بإلاشم يَحفيحميساه وأمّا الدرهم فإنّ إطلاقه على بعض 
مسياه من ياب اطلاق اسم ألكل على ال لا مائع منه, فتكون دلالتة على مسياه 
ظاهراً لا نصاً فلا يلزم نقض ٠‏ وإبجَمٍ استعال كلّ من الدرهمين في غير مسباه. 

ثم بنى الشيخ أَلْصسَةآخْلَتكوة/الآتتتضنا ةا جيم الجمل'". والبطلان على 
عدمه غير ظاهر؛ لأنّ الاستثناء ا يخخص بالأخيرة إذا لم يستغرق, أما معد فيجب 
عوده الى الجميع كا يجب عوده الى جميع المستئنى منه لو كان مستغرقاً للاستثناء. 

ووجهه:أن قرينة المقام تقتضي عوده الى الجميع. والاختصاص بالاخيرة إِنّا 
هو مع عدم القرينة. وليس عود الاستثناء الى الاخيرة خاصة ‏ على القول به لكونه 
ذلك» ليمتنع حمله على المجاز بدون قرينة سوى امتناع الحمل على الحقيقة, 
إن ذلك لايكفي في التجوز. بل لأنّ مخالفته للأصل أقل من مخالفة عوده الى الجميع 
له. فإذا لم الغاء قوله كان أشد مخائفة للأضل. فوجب أن يصان عن الهذرية لما قا 

(واعلم أن مقتضى كلامهم: أنّ له درهم ودرهم جملتان. وكأنه بالنظر الى أن 
واو العطف تنوب عن العامل)". 

قوله: (ولو قال: له ثلاثة ودرهمان إلا درهين فإنّه يصح). 















4 المخة‎ )١( 
٠١ 5 المبسوط‎ )1( 
مابين الفوسين ورد في نسخة «صء قبل جملة: ثم بنا الشيخ الصحة على.‎ )( 








الاقرار .... 


والأقرب صحة: له درهمان ودرهمان إل درهين؛ لأنَّ الاستنناء ما 
يرجع الى الأخير لو لم توجد قرينة الرجوع الى الجميع. 
ولو قال: له ثلائة إلا درهما ودرهما ودرهما احتمل قويا بطلان 


الأخير. وضعيفاً الجميع. 





لاإشكال في ذلك؛ لأن امتناع عود الاستثناء الى الأ< 
الأولى أو الى الجميع. ويلزم الشيخ بناء الصحةَِِّاتوعدمها على القولين بعود الاستثناء 
الى الجميع أو إلى الأخيرة. 7 

قوله: (والاقرب صحة لعيره يان وذرهمان إلآ درهمين؛ لأن 
الاستنناء إنما يرجع الى الأَحَيَرْ ذا لم توجد قرينة الرجوع الى الجميع). 

إن قيل: لاقرينة هنا فإن تَعدّر الحمْلٌ عل الأخير لايعد قرينة؛ لأن تعذ 
الحقيقة لايكفي في الحمل على المجاز ولا يكون ذلك قرينة إرادته بل لابدٌ من أمر 
آخر يدل على إرادة المجاز لتجوز ارتكابه لجواز الغفلة عن تعذر الحقيقة وعدم إرادة 
المجاز 











أنّ الحمل على عود الاستثناء الى الجملة الأخيرة ليس من ياب 
الحقيقة. بل لأنّ مخالفة الأصل معه أقل. فإذا عارض ذلك أمر مخالفته للأصل أكثر 
وهو الغاء الاستثناء وجعله هذرا تعيّن ارتكاب العود الى الجميع. وليس ببعيد اطلاق 
القرينة على هذا توسعاً. 

ويحتمل ضعيقاً العدم؛ لأنه لما إمتنع عوده إلى الأخيرة وجب الغاؤهء فإن 
ارتباطه إن هو بالأخيرة دون ماعداهاء وضعفهمعلوم مم سبق, وما قرّبه المصنف هو 
المختار. 

قوله: (ولو قال: له ثلائة إلا درههاً ودرهماً ودرهماً احتمل قوياً بطلان 
الأخير وضعيقاً الجميع). 





. جامع المقاصد/ج 

ولو قال: له ثلائة إلا ثلائة إلا درهين إحتمل بطلان الأول 
المستوعب, والثاني المتفرع عليه. وبطلان الأولخاصة, فيعود الثاني الى 
المستثنى منه؛ لبطلان مابينها فيلزمه درهم. وصحتههما فيلزمه درهمان؛ لأنّ 
ثلاثة إلا درهمين في مقام درهم هو المستثنى من الاقرار 





وجه الأول: أن الاستتناء الأول والثاني لامانع من صحتههما لأنّهما غير 
مستغرقين وإنما يلزم الاستغراق بالاتيئنَاء الثالث فوجب أن يختص بالبطلان, وهو 
الأصح. 

ووجه الثاني: أن أكل-واحة واحد غير مستغرق ونا المستغرق الجميع, 
وضعفه ظاهر؛ لأنْ الأزل:والثاني.قد نهدا فكان الثالث مستغرقاً فإختص بالبطلان. 

قوله: (ولو قآل: تلان إل تلانة إلا درهمين إحتمل بطلان الأول 
المستوعب والثاني المتفرع عليه. وبطلان الأول خاصة فيعود الثاني الى 
المستئنى منه لبطلان مابينهم! فيلزمه درهم وصحتهما فيلزمه درهمان؛ لأنَّ ثلائة 
إل درهمين في مقام درهم هو المستثنى من الاقرار). 

إذا قال: له عندي ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين ففيه احتهالات: 





الأول: بطلان كل من الاستئناءين: الأول لاستيعابه. والثاني لتفرعه عليه 
فإنه استتناء منه فبلزمه الثلائة. وقد أشار المصنف بقوله: (المستوعب والمتفرع) الى 
دليل البطلان في كل منها. 
: بطلان الأول خاصة فيعود الثاني الى المستنتى مته؛ لأن الأول هو 
بالبطلان. والثاني إنما يتفرح عليه لو كان صحيحاً. أما مع البطلان 
فلا يتصور الأستثناء منه بل يعود الثاني إلى المستثنى منه فيلرمه درهم. 

الثالث: صحتهما فيلزمه درهان, ووجهه: أن المستثتى بالأول هو مايبقى يعد 
الاستثناء الثاني وهو درهم ‏ فإنَ ثلائة إلا درهمين في قوة درهم فكأنّه قال: له ثلاثة 





وا 
والاستئناء من العين صحيح كقوله: هذه الدار لزيد إلا هذا البيتء 
وهذا الخاتم له إلا فصه. 
ولو قال: له هذه العبيد إل واحداً فله التعيين, فلو ماتوا إل واحداً 
فقال: هو المستثتى قبل. 


الاقرار 








إلا مايبقى من ثلائة مستثناة بعد استثناء درهمين منها ولا استغراق هنا. 

وتنقيحه: أنّ المستثنى والمستتنى منى كلام واحد لايتم أوله إلا بآخره. فلا 
يعتبر المستئنى الأول من دون اعتبار الناخية كأ بقوَآريٌكقوله: لد علي عشرة إل درهماً 
إن المحكوم بثبوته هو العشرة المخرج مُنها درهم, لا أنه لحكم بثبوت مجموع العشرة 
ثم حكم بإخراج درهم منهاء لأن ذلك يقتضي كَوَنْ الدرهم محكوماً بثبوته وبعدمه رهو 
تناقض, والثالث أقوى. 

قوله: (والاستثناء من العين صحيح كقوله: هذه الدار لزيد إل هذا 
البيت, رهذا الخاتم له إلا فصّه). 

كنا يصح الاستثناء من الأعداد المطلقة يصح من الأعيان, فإذا قال: هذه 
الدار لزيد إلا هذا البيت, وهذا الخاتم له إلا هذا القص, وهذه العبيد إلا واحداً أو 
إلا هذا الواحد صح عندنا وعند أكثر الشافعية"'؛ لأنّه بمنزلة الاستثناء من الأعداد 
المطلقة من غير تفاوت. 





ومنع بعضهم صحة الاستثناء هنا؛ لأنه غير معتاد ولا معهود. ولأنه إذا أقر 
بالعين كان ناصاً على ثبوت الملك فيها فيكون الاستثناء رجوعا”. ويضعف أن 
الاقرار إِنّا هو بعد الاستثناء فلا يلزم الرجوع. 

قوله: (ولو قال له هذه العبيد إلا واحداً فله التعيين, فلو ماتوا إل 
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ولو قال: له عل عشره إل درهم بالرفع لزمه العشرة 
ولو قال: ماله عندي عشرة إلا درهم فهو إقرار بدرهم؛ ولو نصب 
م يكن إقراراً بشيء. 








واحداً فقال: هو المستثنى قبل). 

وذلك لأ المقر به مبهم لايعلم إلا بتفسيره. ونسبة الاقرار الى كلّ منهما على 
السواء. فإذا فسره قبل؛ لأصالت يؤاثر فم نما سوى مافسر به. فإن لم يصدّقه المقر 
له لم يكن له سوى إحلاقه. 

قوله: (ولو قال: لَدحَرْحِسِدَة إل درهم بالرفع لزمه العشرة). 

وذلك لأنَ امد صَفةبمعني .غير. وقد حقق ابن هشام في المغني: إنْه 
الايشترط وقوعها بعد جمع. وحكى عن سيبويه: لو كان معنا رجل إلا زيد لغلينا 
وحكى عن النحاة إنّه إذا قال: له عندي ل درفماً فقد أقر له بتسمة. فإن قالة 
إلا درهم فقد أقر له بعشرة. قال: وسره إن المعنى حينئلٍ عشرة موصوفة بأنها غير 
0 

قوله: (ولو قال: ماله عندي عشرة إلا درهم فهو إقرار يدرهم). 

وذلك لأنّ رفع المستئنى مع كون المستثنى منه مذكوراً نا يكون في الاستثنا 
عن غير الموجب, فرفع المستئنى دليل على كون العشرة منفية فيكون الدرهم مثيتا؛ 
لأن الاستثناء من النفي إثيات. 

قوله: (ولو نصب لم يكن أقراراً بشيء). 

وذلك لأنّ نصبه دليل على كون المستئنى منه موجباً. وما يكون كذلك إذا 
كان حرف النفي ‏ وهو ما داخللاً على الجملة كلها أعني: يجموع المستثنى 
والمستثنى منه ‏ فكأنّه قال: المقدار الذي هو عشرة 


(1) مفني اللييب 9313 























الاقرار .. 


ولو قال: هذه الدار لزيد وهذا البيت لي فهو كالاستثئاء. 

ولا فرق بين ادوات الاستثناء مثل: له عشرة سوى درهم, أو 
ليس. أوخلا. أو عداء أو ما خلاء أو ماعداء أو لايكون, أو غير درهم 
بالنصب. 

ولو رفع الغير فهو وصف إن كان عارفاً ولا لزمه تسعة. 








إلا درهاً في قوة نسعة فقد نفى ان 
قوله: (ولو قال: هذه الدابا ريد وهذ/إلبكيت لي فهو كالاستثناء). 
أي في كون المقر به هو الدا راسو لبيتة ووجهه: أن أول الكلام نا يتم 
بآخره. وليس في قوله: هذا البيتَ"إنكار. ل11/أقز.يه ولا.رجوع# لأ المقر به هو مابعد 
البيشد 





قوله: (ولا فرق بين أدوات الاستثناء مثل: له عشرة سوى درهم» 
أو ليس, أو خلاء أو عداء أو ماعداء أو ماخلاء أو لايكون. أو غير درهم 
بالنصب, ولو رفع فهو وصف إن كان عارفاً وإلا لزمه تسعة). 

أما أنه لافرق بين أدوات الاستثناء فظاهر؛ لافادة كل منها ماتفيده إلا. 
عرفت أنّ الاستثناء غير مناف للاقرار فلا يختلف الحال بإختلاف أدواته. فلو قال: له 
عشرة سوى درهم, أو خلاء أو عدا درهم أو ماخلاء أوماعدا درهياً أو لايكون درهاً. 
وكذا غير درهم بالنصب. 

ولو رفع فهو وصف. وذلك لأنَ إعراب غير إذا كانت للاستثناء كإعراب 
مابعد إلآ. فإذا قال: عشرة غير درهم بالنصب كانت للاستثناء, إذ لو استثنى بإلا. 
فقال: إلا درهاً لوجب النصب, فلو رفع في مثل ذلك امتنع أن يكون للاستثناء بل 
يكون وصفاً فتجب العشرة. 

هذا إذا كان عارفا بالقانون العربي ولا لزمه تسعة, لأنّ مثل ذلك يراد به 
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ويشترط في الاستثناء كله الاتصال. 

ولو قال: لزيد ستة إل نصف مالبكر, ولبكر ستة إل نصف مالزيد 
فلزيد شيء ولبكر ستة إل نصف شيء, فلزيد ستة إل ثلاثة تعدل ثلاثة 
أرباعشيء, لأنك تُسقط الربع في مقابلة الربع المستننى. فإذا جبرت 
وقابلت صار ستة تعدل ثلاثة وثلاثة أرباع شيء, فإذا أسقطت ثلاثة بمثلها 
بقي ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شيء. فالشيء أربعة فلكل منها أربعة. 


الاستتناء عرفاً ولا ينظر الى,أحال الاعرآ./وعلى هذا فينبغي أن يقال في مثل له 
عشرة إلا درهم بالرفع هذا الْتفصيّلَروكذة تل ماجرى هذا المجرى. 

قوله: (ويشكرئا:ق الاستعثناء كلد الااتصال). 

أي: الاتصال عادة, فلا يضر التنفس, والسعال, والسكوت لطول الكلام, 
ونحو ذلك وعن ابن عباس أنه يجوز التأخير شهراً. 

قوله: (ولو قال: لزيد ستة إل نصف مالبكر, ولبكر ستة إل نصف 
مالزيد فلزيد شي 
ثلاثة أرباع شيء؛ لأنّك تسقط الربع في مقابلة الربع / فإذا جيرت 
رقابلت صارت تعدل ثلائة وثلائة أرباع شيء, فإذا أسقطت ثلاثة بمثلها 

بقي ثلائة تعدل ثلاثة أرباع شيء. فالشيء أربعة فلكل منهها أربعة). 

هذا من قبيل الاقرار بالمجهول إل أن فيه استثناء. وقد ذكر المصنف صورا 
اتفاق المالين والاستثناء. اتفاقهها دون الاستثناء. اختلافهها وختم بالعطف في أحد 
الشخصين امقر لها والاستثناء في الآخر. 

أما الأولى: فإذا قال: لزيد ستة إل نصف مالبكر, ولبكر ستة إل نصف 
مالزيد. فلزيد شيء وليكر ستة إلا نصف شيء نصفها ثلاث إل ربع, فلزيد سغة إلا 
ثلاثة إل ربع شيء, فله ستة وربع شيء إلا ثلاثة يعدل شيئا كاملاء يسقط ربع شيء 








استة إل نصف شيء فلزيد ستة إلا نلائة تعدل 




















الاقرار 

ولو قال: لزيد عشرة إل نصف مالبكر, ولبكر عشرة إل ثلث 
مالزيد فلزيد شيء ولبكر عشرة إلا ثلث شيء, فلزيد عشرة إلا خسة تعدل 
خمسة اسداس شيء, فإذا جيرت وقابلت صار عشرة تعدل خمسة وخمسة 










بمثله من الشي 
وعلله بأنّك يُسقط الربع في مقابلة الربع المستنتى, فإذا جبرت المستثنى منه 
وهو ستة بالاستثناء وهو ثلائة صارت ستة كأملة, وقابلت بأن زدت على ثلائة أرباع 
شيء ثلاثة صارت ستة تعدل ثلانة وئلائة رباج كبي. فإذا اسقطت المشترك وهر 
ثلاثة من الجانبين بقي ثلا: تعدل ثلائةا أرباع شي ءأفالّيء أربعة. 
وإن شنت أن تقول: سنة إلأ“ئلاتةتجيد[>ثلاتة ارباع شيء فثلاثة تعدل 
ثلائة أرباع شيء؛ لأنّ ستة إلا مات لائةالاحالة, 2 
وإن شئت من أول الأمر قلت: فلزيد ستة إلا 





يمقى ستة إله 0 






كاملا. فإذا أسقطت المستئنى وهو ثلاثة من ستة بقي 6 
يعدل شيئاً كاملا. فإذا أسقطت ربع شيء بمثله من الشيء بقي ثلاثة يعدل ثلاثة 


أرباع شيء فالشيء أربعة هي مالزيد. ولبكر نصف الأربعة وهو أربعة. 

ولك طريق آخرء وهو أن تفرض لزيد شيئين لاستثناء النصف منه, ونسقط 
نصفها من الستة المضافة الى بكر فتكون له سستة ناقصة شيئاً تأخذ نصف ذلك - وهو 
ثلاثة ناقصة نصف شيء - وتزيده على مافرضناه لزيد - وهو شيئان - تكون ثلاثة 
وشيئاً ونصفاً يعدل ستة يسقط ثلائة بثلاثة يبقى ثلاثة في مقابل شيء ونصف؛ فالشيء 
اثنان فلزيد أربعة ولبكر ستة إلا نصفها. 

قوله: (ولو قال: لزيد عشرة إلا نصف مالبكر ولبكر عشرة إل ثلث 
مالزيد. فلزيد شيء ولبكر عشرة إلا ثلث شيء. فلزيد عشرة إلا خمسة 
تعدل خسة اسداس شيء فإذا جبرت وقابلت صار عشرة تعدل خمسة 











وغمسة أسداس شيء فإذا أسقطت حمسة بمثلها بقي حمسة تعدل خمسة 
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اسداس شيء, فإذا أسقطت حمسة بمثلها بقي خمسة تعدل خمسة أسداس 
شيء, فالشيء يعدل ستة فهي لزيد ولبكر ثمانية. 

ولو قال: لزيد عشرة إل ثلث مالبكر. وليكر خمسة عشر إل نصف 
مالزيد فلزيد شيء وليكر خمسة عشر إلا نصف شيء, فلزيد عشرة وسدس 


أسداس, فالشيء يعدل ستة فهي لزيد ولبكر ثمانية). 

قد علم هذا الطريق وما جنق"مند وهو سدس شيءثما مضى وهنا طريق 
آخر, وهو أن يفرض لزيد ثلاث أشياء لاسككناء/الثلت منه ويسقط ثلئها من العشرة 
المضافة الى بكر فيكون له عشرة ناقصة م 
شيء - وتزيده على مافرساؤ.لزيك ‏ وهو ثلائة أشيام ب يكون خمسة وش 
يعدل عشرة, بسقط خمسة بِحْمْسّة ببق حمس في مقابل شيتين ونصف فالشيء اثنان,. 
فلزيد ستة ولبكر عشرة إلا ثلثها. 

وطريق آخر, وهو أن نقول: استئني من أحد الاقرارين النصف ومن الآخر 
الثلثء فتضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر يكون ستة ثم تنظر في الجزه المستتنى 
من الاقرارين ‏ وكلاهما واحدا - فتضرب واحدا في واحد فيكون واحدأ تنقصه من 
ألستة يبقى خمسة فتحفظها وتسميها المقسوم عليه. تم تضرب مايبقى من مخرج كل 
من الجزءين بعد اسقاطه في مخرج الآخر, بأن تضرب مايبقى من مخرج النصف بعد 
النصف وهو واحد في خخرج الثلث يحصل ثلاثة, تضربها في العشرة المذكورة في الاقرار 
يكون ثلثين, تقسمها على العدد المقسوم عليه وهو خمسة يخرج نصيب الواحد ستة 
فهي مالزيد. وتضرب مايبقى من مخرج الثلث بعد الثلث وهو اثنان في مخرج النصف 
وهو إثنان يكون اربعة, تضربها في العشرة يكون أربعين, تقسمها على الخمسة يخرج 
ثبانية وهي مالبكر. 

قوله: (ولو قال: لزيد عشرة إلا ثلث مالبكر ولبكر خمسة عشر إل 
نصف مالزيد فلزيد شيء ولبكر خمسة عشر إل نصف شيء. فلزيد عشرة 


















الاقرار .... 






شيء إلا خمسة تعدل شيئاً فسقط السدس بمثله تيقى خمسة تعدل خمسة 
أسداس شيء. فالشيء ستة لزيد ولبكر أثنا عشر. 

ولو أقر لأحدههما بمثل الآخر وعطف في أحدهما بالنصف واستثناه 
من الاخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ماللآخر. 








وسدس شيء إل خمسة تعدل شيئاً. يسقط السدس بمثله يبقى خمسة تعدل 
خمسة أسداس شيء. فالشيء ستة لزيدا“زليكي,إثنا عشر). 

قد صرّح المصنف هنا فيا يطير لزيد بجرّم التيء على خلاف مافعل في 
الصورتين السابقتين, والأمر ظاهر. 

وبالطريق الثاني نفرض لير زلآئة أصراء لاسيتثنام'إلثلث منه نسقط ثلثها 
من العشرة المضافة الى زيد تكون له عشرة ناقصة شيئاء نأخذ نصف ذلك وهو خمسة 
إلا نصف شيء ‏ ونزيده على مافرضناء لبكر ‏ رهو ثلاثة أشياء ‏ يكون خمسة وشيئين 
ونصفاً ويعدل خمسة عشر, نسقط خمسة بمثلها يبقى عشرة في مقابل شيثين ونصف 
فالشيء أربعة. فلزيد ستة ولبكر خمسة عشر إلا نصفها وهو إثنا عشر. 

وبالطريق الثالث نضرب مايبقى من مخرج النصف بعد إسقاطه في حرج 
الثلث. ثم تضرب الحاصل - وهو ثلاثة - في عشرة ثم نقسمها على خمسة يخرج ستة 
هي مالزيد, ثم نضرب الباقي من مخرج الثلث بعد إسقاطه ‏ وهو اثنان ‏ في مخرج 
النصف يكون أربعة, نضربها في خمسة عشر يحصل ستونء نقسمها على خمسة يخرج 
اثنا عشر هي مالبكر. 

قوله: (ولو أقر لأحدهما بمثل الآخرء وعطف في أحدهما بالنصف 
واستثناه من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ماللآخر). 

مثاله: لزيد عشرة ونصف مالعمر و ولعمر و عشرة إلا نصف مالزيد, نقرض 
مالزيد شيئاً فلعمرو عشرة إلا نصف شيء, فلزيد خسة عشر إلا ربع شيء تعدل 





المطلب الثاني: فيم]ا عدا الاستثناء وهو سبعة: 
أ إذا عطف ببل فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل اضرابه, ولزمه 


الأمران, 


الشيء المفروض أولاً. فإذا جبرت اميتي منه بلمستتنى صار خمسة عشره فنزيد على 
الشيء ربع شيء فيكون خخشة عشر دم شيا وربعاً. فالشيء اثنا عشر لزيد 
ولعمرو أربعة. 

قوله: (المطلب الثاي: في] عدا الاستثناء وهو سبعة: 


إذا عطف ببل, فإن كأنا مَعينِيّن أو مختلفينم يقبل اضرابه ولزمه 








9 
الأمران). 

وجهه: أنّ الاضراب إنكار للاقرار, فإن بل إذا تقدمها إيجاب يجمل ماقبلها 
كالمسكوت عنه فلا يحكم عليه بشيء. وإثيات الحكم لما بعدها والانكار بعد الاقرار 
لايسمع. 

مثال المعينين ماسيأتي في قوله: (فلو قال: له هذا الدرهم بل هذا فيلزمه 
كلاهما) لأنْ الانكار بعد الاقرار لايقبل, واحد الشخصين غير الآخر قطماً وغير 
داخل فيه. 

ومثال المختلفين ماسيأتي في قوله: (أو قفيز حنطة بل قذ 4 

ووجه'"' لزومها معأ مئل ماسيق من أن أحد المختلفين غير الآخر وغير 
داخل فيه, وأوجب ابن الجنيد مابعد بل في المختلفين دون ماقبلهاا"', وليس بشيء. 





)١(‏ في «ص» : روجهه. 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 641 





رالا 
ولو كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحد أو الأكثر. فلو قال: له هذا الدرهمبل 
هذاء أو قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه الدرهمان والقفيزان. 

ولو قال: له هذا الدرهم بل درهم, أو درهم بل هذا الدرهم لزمه 
المعين. ويحتمل لزوم الدرهين. 

ولو قال: له درهم بل درهم لزمه واحد. ويحتمل اثنين؛ لاستدعاء 
الإضراب المغايرة. 








قوله: (ولو كانا مطلقين أو أحدهها لرْم وأأحد أو الأكثر). 

يريد لزمه واحد إن استوى مآتبَل بوتا بمتتهاء وإن اختلفا لزمه الأكثر. 
وقد أعاد بعض صور المسالة بقوله لوال “ليدهفاالدرهمٌ بل درهم أو درهم بل 
هذا الدرهم لزمه المعين, ويحتمل لزوم الدرهمين, ولو قال له درهم بل درهم لزمه واحد) 
ويحتمل اثنين لاستدعاء الاضراب المغايرة. 

أمَا جه لزوم واحد مع استواء ماقبل بل وما بعدها؛ فلأنهه) مطلقان فلا يمتنع 
أن يكون ماقبلها هو مابعدها أو داخلا فيه. والأصل براءة الذمة, ولا دليل على أن 
أحدهها منفصل عن الاخر. 





وما وجه احتهال لزوم اثنين في هذه الصورة؛ فلأنّ الاضراب يقتضي المغايرة, 
لامنتشاع كون الشيء الواحد حكوماً عليه ومسكوتاً عنه. ويد أنه يجوز أن يقصد 
الاستدراك لزيادة. فيذكر أنه لاحاجة أليه ولا زيادة عليه فلم يستدرك بل أعاد الأول 
كون بل ليست في موضعها. 

ولقائل أن يقول: إن شرط صحة استعمال بل مغايرة ماقبلها لما بعدها. فكي 
لايصح أن يقال: جاء رجل بل رجل بتأويل أنّ أحد الرجلين غير الآخرء إذ الغرض 
منها إفهام السامع الحكم على الثاني وعدمه على الأول ومع الاطلاق لايحصل الغرض. 
فكذا لايصح له درهم بل درهم. فيكون الاضراب لاغياً لانتفاء شرطه, وارتكاب 
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ولو قال: له درهم بل درهمان لزمه درهمان. 
ولو قال: له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة, 





التأويل مع أنه غير مصحح للاضراب فيه شغل لنمة بريئة بارتكاب التأويل. 

هذا مع الاستواء, فأما إذا كان أحدهما أكثر أو معيّنا دون الآخر فان المغايرة 
بالأكترية والتعيين كافية في صحة الاضراب ولا يلزم وجوب الأقل دار معا ولاه 
ه» وذلك لأنْ الأقل يحتمل”تنخوله في الأكثر, لصحة ن يُقال: له عشرة بل 
بعضها أوله خمسة بل زائداً عليها. ومع أنَك كل من الأمرين وعدم استدعاء كل 
واحد منهها فالتمسك بأصالة براءة الذمة ينفل يجوب الزائد ومثله المطلق والمعين؛ لأ 
المطلق من حتملاته المي .فكيفت يتجتم وجوه)؟. 

ريكني لصحة اَلمْطفٌ بنارا بَالَطَلَانَ والتعيين. إذ يصح أن يقال: له 
درهم يمكن أن يكون هذا وغيره بل هذا الدرهم, فعلى هذا الاحتمال في المسألتين 
ضعف. وقول المصنف (لاستدعاء الاضراب) بيان لوجه الاحتمال في الموضعين. 

قوله: (ولو قال: له درهم بل درهمان لزمه درهمان). 
في قوله: (ولو كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحد أو 














قد اندرجت هذه المسأ 
الأكثر)ء وقد ذكرنا مافيها مستوفاً. 

لكن سوق العبارة يشعر بعدم تطرق احتهال لزوم الثلائة هاهناء وليس 
كذلك, بل المغايرة التي ادّعاها إن تم الاستدلال بها على لزوم كل من المعين والمطلق 
اقتضتا لزوم ثلاثة هنا بغير تفاوت. وقد حكى في التذكرة القول بوجوب الثلاثة هنا 








عن زفر وداود'”. 
قوله: (ولو قال له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة ). 
ووجهه معلوم مما سبق. 

26018 التذكرة 1: 164, الفني لابن قدامة 4د 197. الشرح الكبي المطبوع مع المفني‎ )١( 


الاقرار ... 
وكذا لو قال: له قفيز شعير بل قفيزان حنطة. 
ولو قال: له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة بخلاف الاستثناء. 
ولو عطف ب (لكن) لزمه مابعدها إذ لايعطف بها إلا بعدالنفي. فلو 
قال: ماله عندي عشرة لكن خمسة لزمه حمسة. 








قوله: (وكذا لو قال: قفيز شعير بل قفيزان حنطة). 

أي: يلزمه ثلاثة أقفزة للاختلاف إي'الْجسَنَ” 

قوله: (ولو قال: له عشزة لا بل تسعةٍ لزمه عشرة بخلاف 
الاستثناء). 

الفرق بين الاستنناء والانظرآي سوا كازاسيمحوف “الب أو بدونه: أنّ 
الاستثناء من متممات الكلام, وذلك لأنّ المحكوم يثبوته هو المستثنى منه المخرج منه 
المستنتى, فلا يعقل تعلق الحكم بتبوته إل بعد تمامه بإخراج المستئنى مند. 

وأمًا الاضراب يبل بعد الايجاب فإنْه يجمل ماقبلها كالمسكوت عنه. فهو 
رجوع عن الحكم السابق وإنكار الاقرار إن كان معه حرف السلب فهو 
نقيض ماتقدم, ولا ريب أن انكار الاقرار و 








جوع عنه غير مسموع. وأعلم أن 
ماذكر من الاحتهال في المسألتين السابقتين آت هناء وقد حكى نظير ذلك في التذكرة 
قولاً عن زفر وداود'". 

قوله: (ولو عطف ب«لكن» لزمه مابعدها. إذ لايعطف بها إلا بعد 
النفي. فلو قال: ماله عشرة لكن حمسة لزمه خمسة). 

لاريب أن لكن يعطف بها بعد النفي وبعد النهي؛ وأجاز بعض التحاة العطف 
بها بعد الايجاب. فقول المصتف: (إذ لايعطف بها إلا بعد النفي) مراده به؛ أنه لايعطف 








580:6 التذكرة 108:1 المفني لابن قدامة 598:8 الشرح الكبير المطبوع مع المغني‎ )١ 
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ب: إذا كان في يده شيء على ظاهر التملك فقال: هذا الشيء لزيد 
بل لعمرو قضي به للأول وغرم قيمته للثاني. وكذا: غصبته من زيد بل من 
عمرو على إشكالء 





بها في الاقرار حيث يكون مابعدها اقراراً إلا بعد النفي. وذلك حق لوجوب مغايرة 
ماقبلها لما بعدها نفياً واثياتاً. 

قوله: (ب: إذا كان فيس شيء على ظاهر التملك فقال: هذا 
الشيء لزيد بل لعمرو قطي به للأوّل مهرم قيمته للثاني). 

أما الحكم الأول فلعتوم_قرلد عليه السلام: «إقرار المقلاء على أنفسهم 
جائز»'", وأمًا الثاني فلائدحهر أيمال.بين عمرو المت له وبين الشيء المقر به باقراره 
لزيد, فيجب أن يغرم القيمة له للحيلولة الموجبة للغرم. 

وعن ابن الجنيد فيها إذا قال: هذه الدار لزيد لا بل لعمرر إِنْه إن كان المقر 
حياً سشل عن مراده ولا كان زيد وعصرو لة متداعيين لشيء هو في يدها 
فيأخذه ذو البينة, ومع عدمها فالحالف. فإن حلفا اقتسياء '"". والأصح الأول. 

قوله: (وكذا غصبته من زيد بل من عمرو على اشكال). 

أي: وكذا يقضى بالشيء الذي في يده على ظاهر التملك إذا قال: غصبته 
من زيد بل من عمرى لزيد ويغرم لعمرو قيمته على إشكال 
الاقرارين, وصدق الغصب من ذي اليد وإن لم يكن مالكاً فربا كان أحدهما صاحب 
يد بإجارة ونحوها فلا يكون مالكاً. فيحكم به للأول لسبق الاقرار باليد له. ولا يغرم 
للثاني لانتفاء مايدل على كونه مالك إن الغصب منه لايستدعي ذلك. 

ومن أن الغصب موجب للرد والضيان فيقتضي الاقرار استحقاق كل متها 








من عدم التناني بين 


6 عوالي اللآلي ؟: 187 حديث‎ )١( 
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لع يس و ١‏ 


الاقرار .. 





أو غصبتهمن زيد لا بل منعمرو أو غصبته من زيد وغصبه زيد من عمرو 








ذلك. ولأنّ الاقرار بالقصب إقرار باليد للمغصوب منه وهي تقتضي الملك. فيكون 
مقرا لكل منهما ببا يقتضي الملك. ولأنّ الاقرار بالغصب إما أن يقنضي الاقرار بالملك 
أولاء فإن لم يقتضه م يجب الدفع في صورة النزاع الى زيد؛ لعدم دليل يدل على كونه 
مالكاء وإن اقتضاه وجب الغرم لعمر و لاستواء الاقرار بالنسية اليهها. 

فإن قيل: نختار الشق الثاني من التريديد. ووجوب الدفع الى زيد لثبوت 
استحقاقه اليد بغير معارض. أمَا الاقرار لطم و بَدَكلكُ نه غير نافذ بالنسبة الى الغير 
الاستحقاق زيد إياها لسبق الاقرار له.أولا بالنسبة الل القيمة لانتفاء دلالة الغفصب 
منه على كونه مالكاً. والاصل براءة الذمة, 





قلنا: الاقرار بالغصب اقرار بايد وح اهو في للك وهذا يجوز أن يستند 
الشاهدان في الشهادة بالملك الى اليد كا سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى فيجرى 
يحرى مالو أقر بالملك لأحدهما ثم للآخر. وفيه قوة. وأعلم أنه قد احتمل بعضهم كون 
الاشكال في المسألة الأولى أيضاً لأنّ الاقرار الثاني اقرار بملك الغير فلا بنفذ. 





قوله: (أو غصبته من زيد لا بل من عمرو أو غصبته من زيد 
وغصبه زيد من عمر و). 

سوق العيارة يشعر بأنْ الاشكال إن هو في المسألة السابقة دون مابعدها, 
فلا يكون عنده في هاتين المسألتين وما بعدهما إشكال. وإن كان الاحتمال بحسب 
الواقع قانا. ووجه الغرم يعلم مما سبق في المسألة السابقة. 

ووجه الترجيح هنا إن ل نفى الغصب من زيد المقر به بقوله: لا كان رجوعاً 
عن الاقرار الى الإنكار فلم يكن مسموعاً. فصح الاق 
ويجب الغرم؛ له قد حصر الغصب واليد في عمرو المقتضي للملكية فوجب الغرم, 
اللحيلولة 


ار الأول ووجب أن ينفذ الثاني 








اره لزيد الذي رجع عنه 


فا 
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اتصل الكلام أو انفصل. 
ولو قال: لزيد بل لعمرو بل لخائد حكم للأول وغرم لكل من 
ألباقيين كال القيمة. 
ولو قال: بل لعمرو وخالد فقيمة واحدة لطهماء 








وكذا استودعته من زيد بل من عمرو وسواء 





ويحتمل عدم الغرم؛ لأنّ كون عمرو مغصوباً منه لايقتضي كونه مالكاً. ولانّ 
الاقرار الثاني اقرار على الغير لهو لَلمَلهِ الأول -. وضعفه ظاهر. 

قوله: (وكذا استؤدعته من زد بل من عمر و). 

هذه مثل قوله: (غصبئ كوَمَوْية لمن عمرو) في وجوب الغرم للثاني. بل 
هذه أولى بعدم الغرم؛ كن آلإقرا كه الغضييع ,من كل /منهها اقرار بالخيانة في مال كل 
منهما وهو موجب للضان. بخلاف الوديعة؛ ووجه الغرم: اعترافه باليد للأول ثم للثاني 
وهي ظاهرة في الملك. 

قوله: (سواء اتصل الكلام او انفصل). 

أي: في المسائل المذكورة كلها؛ لأنّ الاضراب ببل يجعل مابعدها منفصلا عن 
قبلها فلا عبرة بالاتصال الزماني. 

قوله: (ولو قال: لزيد بل لعمرو بل لخالد حكم للأول وغرم لكل 
من الباقيين كبال القيمة) . 

تقريبه مستفاد ميا سببق. 

قوله: (ولو قال: بل لعمرو وخالد فقيمة واحدة لها 

أي: لو قال: هذا الشيء لزيد بل لعمرو وخالد وجب دفعه الى زيد ثم يغرم 
لعمرو وخالد قيمته؛ لأنَه لو أقر به ليا لكان بينهاء فإذا أقر به كذلك بعد الاقرار به 
لزيد غرم هيا قيمة واحدة. 














ولخالد فالثلث, ولو قال بل لزيد وخالد فالنصف. 


ولو صدّقه الأول في ذلك كله فلا غرم. 

ولو قال: غصبته من زيد وملكه لعمرو. أو وهو لعمرو لزمه الدفع 
الى زيدء ولا يغرم لعمرو' لأنه يجوز أن يكون في يد زيد بحق اجا, 
أوعارية فلا تناني ملكية عمرى وم يوجد منه تفريط يوجب الضمان؛ بخلاف 
هذا لزيد بللعمرو, لأنه أقر للثاني بن أكرنبكهللأول فكان الثاني رجوعاً 
عن الأول بخلافماقلناه. ولا يحكم أبالملك لعمرك ذهو بمنزلة من أقر لغيره 


رة أو وصية 





قوله: (ولو قال: لزيد بير وتصفين .يل اللخالد/خرم لخالد الجميع). 

لأن الاضراب يقتضي أن يكرن لخالد الجميع فيجب غرم جميع القيمة له. 
وأعلم أنه لو سكت في الاقرار عن قوله: نصفين لم يتفاوت الحكم 

قوله: (ولو قال: بل ولخالد فالثلث). 

لأن العطف بالواو يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه ويحتمل 
النصف؛ لأنْ بل للاضراب وهو يقتضي المغايرة؛ والواو تقتضي التشر بك فوجب كونه 
ليحصل معنى التشر يك وتتحقق المغايرة. 

ويضف بأنه يكفي في المغايرة حكمه أولاً بكونه للاثتين ثم حكمه بكونه 
للثلاثة, وهذا هو ظاهر اللفظ. وقحل غيره تعسف. 

قوله: (ولو قال: غصبته من زيد وملكه لعمرى أو وهو لعمرو لزمه 
الدفع الى زيد ولا يغرم لعمرو؛ لأنه يجوز أن يكون في يد زيد بحق إجارة 
أو وصية أو عارية فلا ينافي ملكية عمرو, وم يوجد منه تفريط يوجب 
الضبان, بخلاف هذا لزيد بل لعمرو لأنْه أقر للثاني با أقر به للأول فكان 
الثاني رجوعاً عن الأول بخلاف ماقلناه. ولا يحكم بالملك لعمرو إذ هو 


مع أحدها لاغير؛ 











اليك 


با في يد آخرء ويحتمل الضمان. 
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بمنزلة من أقر لغيره بها في يد آخر. ويحتمل الضمان). 

أي: لو قال: غصبت هذا الشيء من زيد وملكه لعمرى أو قال: وهو لعمرو 
لأن اللام تقتضي اختصاص الملك ‏ لزمه الدفع الى زيد؛ لاعترافه بالغصب منه 
الموجب للرد عليه والضمان له. وني غرمه لعمرو احتمالان* 


أحدهما: لايغرم ‏ وهو إظثبار لكك هنا وني التحرير '' لعدم التنا 









بإنه يجوز أن يكون في يد زيد بحُق إأجارة. أو وصية بمنفعته. أو عارية فلا 
ينافي ملكية عمر و إياه.رولم يوجدٍ من اكقر تفربط يوجب الضيان. بخلاف هذا لزيد 
بل لعمر و فاته مفرّط حب أوقَ كلو ق/ناينة و لاني بإقراره فكان مضيّعاً ماله 
فوجب غرمه له. بخلاف ماقلناه في المسألة التي هي حل النزاع؛ إذم يقر للأول بالملك 
الّذي اقر به للثاني. وحينئذ فلا يحكم لعمرو بالملك؛ لأنّ الاقرار له بها قد أنيت لغيره 


عليه حقاً اقرار بها في يد شخص لغيره فلا يكون مسموعا. 








واعلم أن ما ذكرناه أدخل في الاستدلال من قول المصنف: (لأنه أقر للثاني 
بها أقر به للأول فكان الثاني رجوعاً عن الأول) لأن المطلوب اثبات التفريط بالنسبة 
الى الثاني ليثبت الغرم له. وهذه العيارة لا تؤدي هذا المعنئ إلا بتكلف. 

والثاني:انه يضمن ويغرم؛ للحيلولة بين من أقر له بالملك وبين ما له بالاقرار 
للأول؛ ودعوى عدم التناني بين الاقرارين غير ظاهرة, فإن اليد ظاهرة في الملك, وهذا 
ل ينفذ أقراره بملكية الثاني بعد الاقرار باليد للأول. ومنه يظهر تفريطه بالنسبة الى 
الثاني بالاقرار للأول المقتضي للحيلولة, وهذأ أصح. 











(1) التحرير 308:9 
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وكذا لو قال: هذا لزيد وغصبته من عمرو. فإنّ يلزمه الدفع الى 
زيد ويغرم لعمرو على إشكال. 


ج: هل يصحٌ البدل كالاستثناء؟ الأقرب ذلك إن لم يرفع مقتضى 
الإقرا, كما لو قال : له هذه الدار هبة أو صدقة. 








واعلم أن الشارح الفاضل ولد المصنفتة#سيقق هنا انه إن قلنا بتضمينه في 
المسألة الأولى - وهي قوله: غصبته من زيلابل من عشب فالضيان هنا قطعي. وإن 
قلنا بعدمه احتمل هنا عدم الضيان لما ذكره المصنف”" .أ 

وما ذكره من القطع على التمََيْرَ الأول بغي ظاهر بل قدريدعى العكس لأن 
الغصب يقتضي الرد والضبان بالجناية على مال الغير, وقد أقر به لكل منهما. بخلاف 
قوله: وملكه لعمر و فإنه لا يلزم منه جناية على مال الغير, ولا اعتراف با يقتضي الرد 
والضيان. 

قوله:(وكذا لو قال: هذا لزيد وغصبته من عمر و فإنه يلزمه دفعه 
الى زيد ويغرم لعمرو على اشكال). 

ينشأً: من أنه لم يقر لعمرو بالملك ٠‏ وغصيه منه لا يستلزم كونه مملوكا 
له. ومن أن الغصب يقتضي وجوب الرد والضبان ويتضمن الاقرار باليد. وهي ظاهرة 
في الملك, وقد أحال بين الثاني والشيء المقر به للأول فيغرم له القيمة, وهو الأصح. 

قوله:(ج: هل يصح البدل كالاستئناء؟ الأقرب ذلك إن ل يرفع 
مقتضى الاقرار كبا لو قال: له هذه إلدار هبة أو صدقة). 


:488.:5 ايضاح الفرائد‎ )١( 





. جامع المقاصد/ج؟ 


أمّا لو قال: له هذه الدار عارية لحك نه ريا أ: من كونه 
رفعاً لمقتضى الاقرار, ومن صحة بدل الاشتهال لغة. 


ولو قال: له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه الإشكال. 








وجه القرب أن البدل معتير في اللسان مستعمل في القرآن وغيره. فهو من 
جملة أجزاء الكلام جارٍ يحرئى التفسير فوجب أن يكون في كلام المقر معتبرا اذا لم 
يكن رافعا لمقتضى الاقرار, لأن.الكاملا بتم إل بآخره فهو جارٍ مجرئى الاستثناء 
ونحوه. نعم لو كان رافعاً لمقتضى الامر ركم يصح؛ لأن الانكار بعد الاقرار غير 
مسموع 

ويحتمل ضعيفَأ كمعد ,لانم يتضمن الريجوع عن ظاهر الاقرار, وضعفه 
بين لأن غير المسموع هو رفع أصل الأقرار فقط دون عخالفة ظاهره. فعلى الأصح 
لو قال: له هذه الدار هبة صح وكان له الرجوع فيها حيث يصح الرجوع في الهبة. 





قوله:(أما لو قال: له هذه الدار عارية أو سكنئ ففيه نظر 
من كونه رفعاً لمقتضى الاقرار, ومن صحة بدل الاشتمال لغة). 


إنما كان ذلك رفماً لمقتضئ الاقرار؛ لأنه اقتضى الملك للدار. والعارية 
واستحقاق السكتئ لا ملك معهما. 

ولا يخفن ضعف هذا النظر؛ لأنه قد سبق في كلامه أن البدل يصح إن لم يرفع 
مقتضئ الاقرار, فلا أثر لصحة بدل الاشتبال في اللغة ووقوعه في الاستعبال في صحته 
في الاقرار, كا لا أثر لصحة الاضراب في اللفة والاستعبال في صحته في الاقرار, 
والأقوئى عدم صحته. 


قوله: (ولو قال: له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه الاشكال). 








الإقرار, وذلك منتف هناء لأن هذا بدل البعض من الكل فهو جار بجحرى قوله: هذه 
الدار له وهذا البيت لي وقد أسلف في أول البح أن عل صحيح أن م يرفع مقتضى 
الاقرار. وقد ذكر الشارحان منشأ الالكال: أنه جكودإبعد الاعتراف. وأنْ بدل 
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البعض صحيح في اللغة.واختار ولد المصدف عَدَمََلقتوَلَ”'وليس بشيء. لأنّ استعال 
لفظ الاقرار في بحازه مع وجود الصارف عن لككقيقة,جان نكا في الاستنناء. وكا في: له 
هذه الداروهذا البيت لي, فان الفرض أن الدار إسم للمجموع, فإطلاقها على ماعدا 
البيت يحاز وكذا العشرة حقيقة في العدد المخصوص فاستعماها فيها بعد المستئنى يجان 
ونحو ذلك. والّذي يقتضيه الدليل صحة ذلك. 


قوله: (د: لو قال: كان له عل ألف وقضيته أو قضيته منها خمسمائة 
لم يقبل قوله في القضاء إلا ببينة). 


الضمير في (قضيته) يعود الى الألف. وكذا الضمير في قوله (منها). فإنّ 






الألف قابل للتذكير والتأنيث. ويجوز أن يعود ضمير (قضيته) الى المقر له. وإنَها ل 
يقبل قوله في القضاء إلا ببينة؛ لأنه مدع للمسقط بعد الثيوت بالاقرار. فلم يكن بدّ 
من البينة. 


.13+ :1 أيضاح الفوائد‎ )١( 
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ولو قال: لي عليك مائة؛ فقال: قضيتك منها خمسين فالأقرب لزوم 
الخمسين خاصة, لاحتمال قوله منها مما يذّعيه. 
ولو قال: أخذت منه ألف درهم من ديني, أومن وديعتي عنده فأنكر 
السبب وادعى التملك حكم للمقر له بعد الاحلاف. ١‏ 





قوله: (ولو قال: لي عليك مائة. فقال: قضيتك منها حمسين فالأقرب 
لزوم الخمسين خاصة؛لاحتتال .قؤله: منها نما يذّعيه). 

أي: لاحتمال قولها قضيتكفِبامٍخسين أن يكون مرجع ضمير منها هو 
ماتدّعيه. 

وتوضيحه: أن بقوله:قضبئك منها كما يحتمل أن يكون المراد منه: قضيتك من 
المانة التي لك عل, كد1 يمل أن مكون 1ر21 من" يتك من المائة التي تدعي بها. 
ولا ريب أنه ليس في اللفظ مابدل على تعيين الأول, ولا على أنه ظاهر اللفظ وإن 
كان قد يفهم عند المحاورة كثيراً إلاأن شغل الذمة البرية يتوقف على قاطع يقتضيه. 

ويحتمل لزوم المائة؛ لفهم ثبوت المائة في مثل هذا اللفظ باعتبار المحاورات 
العرفيه. ويضعف بها قدمناه. 

قال الشارح الفاضل في توجيه الاقرب ورجوع الضمير: يمكن أن يكون 
باعتبار محرد الاسم لا الوصف بِأنّه عليه”', ومراده ماقدمناه من احتمالعود الضمير 
الى المائة الموصوفة بكونها مدعىئ بها دون الموصوفة بأنها عليه. والضمير في قوله 
المصنف: (مما يدعيه) يعود إلى ماء والمراد: المائة المدعى بهاء ولفظ مامذكر. 








قوله: (ولو قال: أخذت منه ألف درهم من ديني أو من وديعتي عنده 
فأتكر السيب وادعى التملك حكم للمقر له بعد الاحلاف). 
وصل المقر بإقراره مايقتضي سقوطه, بأن قا 





.15- :5 إبضاح الفوائد‎ )١( 
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ه: لوقال:له عل ألف من ثمن حمر أو ختزيرء أو ثمن مببع هلك 
قبل قبضه. أولم اقبضه. أو ثمن بيع فاسد لم أقبضه. أو ضمنت به على أني 
بالخيار لزمه الألف. ولم يقبل قوله في المسقط. 


من دينى أو من وديعتي عنده فأنكر المقر له السبب ‏ وهو ثبوت دين أو وديعة عنده 
للمقر- وادعى كون المأخوذ على ملكه حكم له. وم يسمع قول المقر بمجرده في الدّين 
والوديعة لكن بعد إحلاف المقر له على نفي دوق للقر, لأنْ الإقرار لايسقط بمجر 
وعوى السقطن 

ولا يخفى ماني العيارة من التكلف.خانه ليا أقام للظهر مقام المضمر في قوله: 
(حكم للمقر له) أرهم أن المدكر للسبتغيره, ول أنه قال: فأيكر القر له السبب 
حكم له لكان أولى. 

قوله: (ه: لو قال: له ع ألف من ثمن حمر أو خنزيرء أ 








مبيع هلك قبل قبضه. أو لم اقبضه؛ أو ثمن بيع فاسد م أقبضه. أو ضمنت 
به على أني بالخيار لزمه الألف ولم يقبل قوله في المسقط). 

هذه عدّة صور وصل فيها الاقرار بها يقتضي سقوطه. فإنَ الخمر والخنزير 
لمالم يملكا في شرع الإسلام لم يكن فيا ثمن وامتنع أن يقابلا بهال. فإذا وصل المسلم 
اقراره بألف بكونها من ثمن أحدههما اقتضى ذلك سقوط الإقرار فلم يلتفت الى 
المسقط؛ لأن الإنكار بعد الإقرار غير ملتفت اليه ومثله قوله: من ثمن مبيع هلك قبل 
قبضه؛ لأ هلاكه قبل القبض يقتضي بطلان الببع وسقوط الثمن. 

أمَا لو وصله بقوله: من ثمن مبيع لم !قبضه فإنّه يقتضي عدم استحقاق 
المطالبة بالئمن مع ثبوته في الذمّة؛ لما سبق في البيع من أن البائع لا يستحق المطالبة 
بالثمن إلا مع تسليم المبيع. فهذا مسقط لوجوب التسليم لا للثبوت في الذمّقه 
وللأصحاب في قبول ذلك قولان: 
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أحدها: القبول, وأختاره الشيخ'”؛ لأن قوله: لم أقبضه لايناني اقراره 
الأول. لأله قد يكون عليه ألف درهم ثمناً ولا يجب عليه التسليم قبل قبض المبيع, 
ولأنْ الأصل عدم القبض. والأصل براءة الذمّة. والمصنف في المختلف قال: إنّه ليس 
ابعينا نل الصواب؛ لأنّ للإنسان أن يخبر بها في ذمته على ماهو ثابت في الذئّة. وقد 
يشقري الإنسان ولا يقبض المبيع. فكان له أن يخبر بذلك. فلو ألزم بغير ما أقر يد 
كان ذلك ذريعة الى سد باب الإفرأر:نوَهوميناف لحكمة الشارع'". 

والثاني ‏ واختارة ابن ادريس)!”) عدم القبول فيلزمه الألف؛ لأنه أتى 
بالمسقط بعد الاعتراف. 

ولقائل أن بِعهَ لكأن كا تسلو بإنم.أنى.بالمسقط 
الألف وثبوتها في الذمّة. إنا يناني استحقاق المطالبة بها الآن فهو بمنزلة مالو أقر بألف 
مؤجلا. 

والتحقيق. أن ذلك وإن لم يكن مسقطاً لكنه في حكم المسقط. فانٌ استحقاق 
الألف والوصول إليها نما يكون ببذل ما زعمه مبيعاً من أموال المقرله. ففي الحقيقة 
كأنه لم يقر له بشيء: فقول ابن ادريس لا يخلو من قوة. 

وهنا نكتة سنح ذكرها هنا. وهو أنّ المؤاخذ بهذا الاقرار, ونظائره من المواضع 
المختلف فيها هل هو كلّ مقر, 2 معتقداً قبول 
مثل ذلك أم لا؟ أم يقال. 
بمعتقده؟ لا أعلم في ذلك كلاماً 0 
الحاكم كائتاً ماكان. 




















0) الميسوط 7615 
(1) المختلقد -44. 
(؟) السرائر: ص 185 باب الاقرار . 





ولو قال: له علق ألف لاتلزم لزمه. 
ولو قال: علي ألف ثم سكت, ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه 
الألف. 


ومثله مالو قال:من ثمن مبيع فاسد م أقبضه؛لآنَ فساد البيع يقتضى عدم 
بوت الثمن. ولادخل للقبض وعدمه حينئذ في اللزوم, وذكره في العبارة للإحتراز من 
لزوم ضبان القيمة أو المثل بالقبض. 

وفي بعض النسخ: من ثمن بيع فإظد. والْبيّمأوكِط بالفاسد من المبيع.إلا أن 
زمثله: ضمنت أيه بملى أني بالخيار. والضمير 
المجرور يعود الى الألف. والمراد ضمنته؛لأن ضمي يتعدى بنفسه وبالياء كماصرح به 
في القاموس"'"'. وبناء ذلك على أن اكوَاطة مهد للشيان. وإلاكان بمنزلة 
ابتعت بخبار.فان بينها فرقاً وان كان المصنف لابراه, وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

قال في التذكرة ماصورته: أو قال: تكفلت يبدن فلان بشرط الخيار, وقلنا 
بثبوت الخخيار في الكفالة يقتضي بطلانها. أو قال: ضمنت لفلان كذا بشرط الخيار 
وابطلناه به .وما اشبه ذلِك”'. هذا كلامه. وقد يراد بقوله هنا ضمنت به كقالته. 

قوله: (ولو قال :له عل ألف لايلزم لزمه). 

لأنّ الإقرار يقتضي اللزوم, فقوله: الايلزم) لا يسمع. لمنافاته الإقرار 
ويحتمل القبول بأن يكون له عليه ثمن مبيع غير لازم. أو من هبة له الرجوع فيها. 
ويضمُف بأنْ ذلك في حكم المسقط. 

قوله: (ولو قال:علَ ألف ثم سكت, ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه 
لزمه الألف). 


ضميرام أقبضه) لامرجع له 
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ولو قال: عل ألف من ثمن مبيع ثم سكت, ثم قال: لم أقبضه 
احتمل القبول إن سمع مع الاتصال, أو التصديق واللزوم. 
ولو قال: علي ألف من ثمن عبد إن لم لمت احتمل لزوم ألف 








المراد: اللزوم هنا وعدم قبول التفسير وإن قلنا بقبوله فيها تقدم.والفرق: إنه 
5 الاتصال حسوب مع الإقرار كلاماً واحداً يخلاف الانقصال. 

قوله: (ولو قال: عل لمكن ثمن مبيع ثم سكت 
احتمل القبول إن سمعامع الاتصال) أو) التصديق واللزوم). 

هذه صورة ثالئة “تق قفتت المقر به بكونه من ثمن مبيع, واحتمال 
القبول هنا إِنّا يجيء إداَقلتا اقول يفي الم ألةرالآولى وهي قوله: ميعلم 
أقبضه) متصلا. روجهه: أن الأصل في المبيع عدم القبض؛ فإذا صدّقناه في كونها من 
ثمن مبيع كان على البائع إثيات القبض 

واختار الشيخ في المبسوط والخلاف القبول!", ويحتمل اللزوم وإن قلنا 
بالقبول في السابقة؛لانفصال قوله: (لم اقيضه) عن الإقرار بالألف. ومقتضى الاقرار 
اللزوم, والأصح اللزوم هنا بطريق أولى. 

وقول المصنف: (أو التصديق) ظاهره أنه معطوف على قوله: (مع الاتصال), 
ولا بحث في القبول مع التصديق هنا وفي غيره من المواضع. فأي وجه لافراد هذا 
بالتقييد؟ 





ثم قال:لم أقبضه 





وجوابه : أنّ المراد تصديق المقر له على أنْ الألف من ثمن مبيع. إلا أن 
احتيال عدم القبول حينئذ ضعيف جداً. لأنْ لمقر له مدع للإقباض والأصل عدمه, 
والأصح اللزوم إلا مع التصديق على ماحققناه. 
قوله: (ولو قال: على ألف من ثمن عبد إن سُلُم سلّمت احتمل 


)١(‏ البسوط +: 4. لحلاف 44:5 مسألة 4 كتاب الاقوان 





الاقرار 
معجلا وبعد تسليم العيد خاصة. 

ولو قال: له ألف مؤجلة,أو زيوف. أو ناقصة لم يقبل مع الانفصال» 
ومع الاتصال إشكال, 








لزوم الألف معجلاء وبعد تسليم العيد خاصة). 1 

لافرق بين هذه وبين ماسيق, إلا أن المبيع معيّن هنا عبداً ومطلق في السايق 
والحكم واحد. والاحتمال الثاني وهو اللزوم يغة:تسليم العبد قول الشيخ بشرط 
الاتصال”" والمختار ماتقدم في السابق. 


قوله: (ولو قال: له ألف موجلة أو ريرق أو ناقصة لم يقبل مع 
الانفصال ومع الاتصال اشكال) 

أما مع الانفصال فلا بحث في عدم القبول؛ لأنه رجوع عبا ثبت واستقر 
عليه الاقرار. 

وأما مع الاتصال فمنشأ الاشكال: من أن مقتضى الاقرار إلزام المقر بها أقر 
به دون غيره. والحق أن المؤجل غير الحال فاذا أقر بالمؤجل لم يلزمه غيره. وكذا حكم 
الاقرار بنقد معين أو وزن ناقص أو مال معيب. ولأنالكلام إنما يتم بآخره. وإما يحكم 
به بعد كاله فلا يتحقق الاقرار إلا بآخره. وإننا يلغى المسقط اذا اقتضى ابطال 
الاقرار من رأس. وهو منتف هنأ ولأنه لولا اعتبار مئل ذلك لأدى الى سد باب الاقرار 
في الحق المؤجل ونحوه. وهو باطل. 

ومن حيث أن الأصل الحلول والسلامة. وان وصل الاقرار بذلك وصل له 
بالمسقط للمطالية ولبعض الحق. 

ويضّف بأنه لو سُلَم أن الأصل ما ذكر. إلا أن خلاف الأصل يصار اليه اذا 








(0) الوط 5415 


يفا 
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ولو قال: له ألف مؤجل من جهة تحمل العقل قبل قطعاً . ولو قال من 
حيث القرض م يقبل قطعا. 








اصرح به في الاقرار, ولا لم يتم الاقرار إلا بآخره لم يتحقق ثبوت شيء ليطرأ عليه 
السقوط. والثاني اختيار ابن الجنيد''' وابن ادريس '". وهر احد قولي الشيخ'", 
والأول القول الآخر للشيخ رحمه الله'"', واختاره المصنف في المختلف والتذكرة'", 
وعليه الفتوى. 

واعلم أنه قد سبق في الأقارير' ا لمجهولة فك آلببحث الرابع من هذا الكتاب قبول تفسير 
الدرهم بالناقص النادر مع |الاتصال. وكذا المفشوش. فيكون ما هنا رجوعاً عن 


الفتوى الى التردد. واعلم أن للِدراهم الزيوف هي المردودة لغش , ذكره في القاموس 77 


قوله: (ولو قال: ألف مؤجل من جهة تحمل العقل قبل قطعاً. ولو 
قال: من حيث القرض لم يقبل قطعاً). 

ما سبق من الاشكال إننا هو فيا اذا كان الدين المقر به مطلقاً . أو مسنداً 
الى سبب يقبل التأجيل والتعجيل. أما اذا أسنده الى جهة يلازمها التأجيل كالدية 
على العاقلة, فإن ذكر ذلك في صدر اقراره بأن قال: قتل عمي فلاناً خطأ ولزمني من دية 
ذلك القتل كذا مؤجلاً الى سنة انتهائها كذا فهو مقبول لا حالة. 

ولو قال: له عل ألف مؤجل من جهة تحمل العقل ففي القبول وجهان: 
أحدهها: القبول ‏ وقطع به المصنف ‏ للازمة مقر به التأجيل والثاني: العدم لأن أول 








(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 64١‏ 
(9) السرائرة 144 

(6) الميسوط 50:5 

(4) الخلاف ؟: 45 مسألة 14 كتاب الاقران 
(9) المخطفد .44١‏ التذكرة 039:5 

(1) القاموس المحيط #:164 مزيقم. 





الاقرار ... 





ولو قال: ايتعت بخيار, أو كفلت بخيار لم يقبل تفسيره. 





كلامه ملزم فلا يسمع منه المسقط. فيطرد فيه الاشكال السابق. وينبغي أن يكون 
القطع بالقبول هنا إنيا هو اذا صدّقه المقر له على السبب. أما بدونه فإنه غير ظاهر, 
بل يطرد فيه الاشكال السابق. 

ولو أسنده الى جهة لا تقبل التأجيل كبا لو قال: له عل ألف أقرضنيها 
مؤجلة لغى ذكر الأجل قطعا. ونقل فيه المصنف في ,التذكرة الاجماح'"'. ولولاه لأمكن 
الحاقه بموضع الاشكال؛ لأن القرض قيايقع مجلا بللشرط في عقد لازم وبالنذر 
وشبهه. وني الدروس لم يقبل إلا أن يدعى تأجيله بعقنا لأله'". 

قوله: (ولو قال: ابتعت بيار أو كفلت يخيار لم يقبل تفسيره). 

لما كان وقوع البيع على وجوه متمددة“وكونه بيار من جملتها وجب أن يطرد 
فيه الوجهان فيرا لو قال: ألف مؤجل. 

وقد يفرّق بينها بأن التأجيل لا يفضي الى سقوط المقر به, بخلاف الخيار 
فإنه يقتضي التسلط على الفسخ فينتفي حكم البيع. فهو بمنزلة: من ثمن مبيع لم 
أقبضه. لكن قد سيق قبول البدل في قوله: له هذه الدار هبة؛ وذلك يقتضي ثبوت 
الرجوع, فهو بمنزلة الاقرار بالشراء بخيار. 

قال الدروس: ولو قال: اشتريت بخيار, أو بعت أو كفلت بخيار 
ففيه الوجهان, وقطع المتأخرون بعدم سباع الخيارث”". وأعلم أنّ ذكر الخيار في الاقرار 
في الكفالة انها يكون كالخيار في البيع على القول بأنّ اشتراطه لايفسدها. ولا فهو 
بمنزلة: من ثمن مبيع فاسد, كا لا يخفى, 














)١(‏ التذكرة 0/:5كل 
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ولو أقر العجمي بالعر ببة. 


قال: لقنت فإن كان لايفهم سمعت 
دعواه, وإلا فلا. 

و: لو قال: له عندي دراهم وديعة قبل تفسيره, سواء اتصل كلامه 
أو انفصل. ولوادعى امالك أْها دين فالقول قوله مع اليمين, بخلاف مالو 
قال أمانة. 


قوله: (ولو أقر الأعجتيٌ:بالعر بية ثم قال: لُقَت, فان كان لايفهم 
سُمعت دعواه وإلَا فلا). 
أن يكون الرادمن قولديأ لفأن كان لا يفهم) إمكان ذلك في حقه 
نيلم حال بأنّه يفهم. أو لايفهم ولا بحث فيههاءوان يجوز 
عليه كل منهها فيقبل قوله نه م يكن عَال يا آقرأبه بيمينه. لأنّ الظاهر من حال 
العجمي أن لايعرف العر بية. وكذا العر بي لايعرف العجمية. 

قوله: (ولو قال: له عندي دراهم وديعة قبل تفسيره سواء اتصل 
كلامه أو انفصل, ولو ادعى المالك : إنها دين فالقول قوله مع اليمين, 
بخلاف مالو قال: أمانة). 

ما قبول تفسيره مع الاتصال فظاهر؛ لأنّه تفسير لايرفع مقتضى الاقرار 
فيقبل. وأما مع الانفصال؛ فلن قوله: عندي .كبا يحتمل غير الوديعة يحتمل الوديعة, 
فيكون التفسير بها تفسير اللفظ ببعض حتملاته. 

فلو ادعى المالك أتها دين قال المصنف: (فالقول قوله مع الي 
المالك. ويمكن توجيهه بأنْ الود 7 
عليه السلام: «على اليد ماأخذت حتى تؤدي»'"' يجب أن يقدّم قول المالك في أنه دّين؛ 
لأنّ ألدّين لاتتجقق البراءة منه إل بالاداء. 





فالأحوال حينئد 












(1) عوالي اللآلي؟: 510 











ولو قدّمنا قول المقر لوجب أن يقبل قوله في المسقط كالتلف. وهو خلاف 
مقتضى الخبر. أو يقال: كونها وديعة يتضمن تقديم قول المقرفي الرد على المالك وفي 
التلف. وذلك زائد على أصل كونها عنده. وهو دعوى على الغير, فبمقتضى قوله 
عليه السلام: «البينة على المدعي»'" يجب أن لاينفذ الاقرار في ذلك؛ لأنّ نفوذه إِنها 
هو في حق المقر دون غيره. 

وربما نرت العبارة على أن قبيك” التو بالوديعة مشر وط بعدم مخالفة 
في الكل نظر: 
الأول فلأنا لانسلم أن تقديم فرك القر يقتضي خلاف مقتضى الخير؛ 
لأنّ ذلك إِنّا يلزم لو لم تكن يده الى أتَيّآ بكي بتديم قوله. أمَا معد فلاء وذلك 
لأنْ الأصل براءة ذمته. فاذا أقر بها يشغلها وجب الوقوف مع مقتضاء. والمقر به هو 
الاشتغال بحكم الوديعة فلا يتجاوز الى حكم الدّين وغيره. 

وأما الثاني فلأنَ نفوذ التفسير بالوديعة يقتضي عدم شغل ذمته بالبينة على 
الرد أو التلف عند الاختلاف فيههاء استناداً الى أصالة البراءة. وعدم تحقق شاغل 
سوى الوديعة المفسر بهاء فتقديم قوله ليس لكونه مدعياً ليخالف مقتضى الخبر. بل 
إستناداً الى أصالة البرا 

وأمًا الثالث فلأته مع مخالقته لظاهر العبارة التبادر من قبول التفسير غير 





المالك. 









صحيح في نفسه؛ لاطباقهم على قيول التفسير, سواء صدّق عليه امالك أم لاء ولأن 
اعتبار عدم مخالفة المالك يقتضي عدم الفرق بين هذه المسألة وغيرها. 

التحرير بخلاف هذا الحكم قال: إذا قال: نه عندي 
دراهم ثم فسّر اقراره بأنّها وديعة قبل تفسيره , سواء فسره بمتصل أو منفصل, فتئبت 


وقد صرّح المصنف في 





(1) الكاني/: 216 كتاب القضاء والأحكام باب البينة. 
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ولو قال: له عندي وديعة قد هلكت, أو رددتها اليه م يقبل منه. اما 
لو قال: كان له عندي قبل. 

ولو قال: له عللّ ألف وديعة لم يقبل تفسيره. 
التلف. 











فيها أحكام الوديعة من قبول ادعاء التلف والرد"'. وبهذ! صرّح في | 
وشيخنا في الدروس'". وهو المختار, 

واعلم أن قوله: (بخلافت الْأمائة) المراد به أنه لى قال: له عندي دراهم أمانة 
وادعى المالك أنها دين قذم قول المقر كع أكيمين لا المالك. والفرق: أن الأمانة لا 
تستلزم القبض ؛ لامكان الظازةةاتريح<اقال> الى ملك المقر. أو وضع المالك إياها أو 
غيره في منزله. فلا يبي دَيكوَلِه فى (لمهدة.إلى الأذل, وهذا الفرق ضعيف كبا عرفت, 
والحكم واحد. 

قوله: (ولو قال: له عندي وديعة قد هلكت. أو رددتها اليه م يقبل 
منه). 

أي: لم نسمع دعواه أصلا وذلك لمناقضته الاقرار, فإن المردود والتالف ليس 
عنده ولا هو وديعة. 

قوله: (أما لو قال: كان له عندي قُبل). 

1 بمعنى أن دعواه تسمع ويجب اليمين. والفرق بينها وبين التي قبلها ظاهر, 
افإن «كان» لا يقتضي البقاء في زمان الاقرار كا لا يقتضي عدمه, وإن كان البقاء 
ظاهر! فاذا ادعى عدم البقاء لم تلزْم مناقضة الاقرار. ' 

قوله: (ولو قال: له علي ألف وديعة لم يقبل تفسيره ويلزمه لو ادعى 
(1) التجرير؟: 214 


(1) التذكرة؟: 361 
(؟) الدروس :535 


الاقرار ... 





ولو قال: لك علي ألف وأحضرها وقال: هذه التي أقررت بها وهي 
وديعة كانت لك عندي فقال المقر له: هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها وهي 
دين عليك احتمل تقديم قول المقر؛ لإمكان الضان بالتعديء ولا يقبل قوله 
في سقوط الضبان لو ادعى التلف وتقديم قول المقر له. 








التلف). 

وذلك لأن الألف مضمون عليه وليس يأيبانة: لأن قوله: علي يتضمن اللزوم 
والثبوت في الذمة فلا يصدّق في دعوى الري") لا نتَم”وعوى التلف؛ لأن ذلك إنما 
يكون فيما نبت كونه أمانة. ولفظة عل تذّافي ذلك 

وبشكل بأن كلمة عل لل تقتضي ,بوت الألف في النزمة؛ لأنه كما يجوز أن 
بريد بها ذلك يجوز أن يريد بها ص موز مَعتَقَوه له بالتعدي. أو يريد بها لزم 
حفظها لذمته والتخلية بينه وببنها. وأيضاً فإن عل تقتضي كون المقر به حقأ على 
المقر. وذلك يحتمل أموراًووجوهاً متعددة. ولا صراحة فيه يكونه في الذمة, والأصل 
البراءة. 

ونفل الشيخ اججماعنا على أنه اذا قال: لفلان عل ألف درهم وديعة يقبل منه 
ذلكه تمل هذا القبول أقرب"", 

قوله: (ولو قال: لك علي ألف وأحضرها وقال: هذه التي أقررتٌ بها 
وهي وديعة كانت لك عندي, فقال المقر له: هذه وديعتي والتي أقررتٌ بها 
غيرها وهي دين عليك احتمل تقديم قول المقر؛ لامكان الضمان بالتعدي. 
ولا يقبل قوله في سقوط الضمان لو ادعى التلف. وتقديم قول المقر له). 

يستفاد من قوله: (وأحضرها وقال: هذه التي أقررت بها...) أن التفسير م 
يقع متصلا بالاقرار ولا فرق بينها. وإن كان بعض العامة يفرّق فيقبل مع الاتصال. 








() الميسوط 94.15 
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والاحتيال الأول وهو تقديم قول المقر - قول الشيخ رحمه اقه محتجاً 
بأصالة البراءة وشغل الذمة يحتاج الى دليل0, 

والاحتبال الثاني وهو تقديم قول المقر له قول ابن ادريس واحقج با 
اعترض به الشيخ. وهو أن لفظة عل تقتضي الايجاب في الذمة بدليل أنه لو قال: 
الألف التي على فلان عل كان ذلك ضاناً. فاذا أقر كذلك فقد ألزم ذمته مالا وجاء 
بيال آخر فلم يسقط ما لزم في التَمَدكهرلو أقر بثوب ثم جاء بعيد فإن العبد له 
ويطالب بالثوب!'' 

وجوابه ما أجاب !2 الَتتبَخ:وهر"أنْ لفظة عل وإ 
يكون لحق في الذمة فيج عليه يسلتمهرياقراره, وقيكون في يده فيجب رده وتسليمه 
الى المقر له باقراره فبأيما فسره كان مقبولاً. كبا لو قال: عل ثوب كان له تعيينه من 
أي نوع شاء من الأنواع التي يحتملها اللفظ. 





اقتضت الايجاب فقد 


ألا ترى أنا أجعنا على أنه إذا قال: لفلان عل ألف درهم وديعة قبل منه 
ذلك. ولو كان قوله: لفلان علي ألف يقتضي الذّمة وجب ألا يقبل تفسيره بالوديعة؛ 
لأه أقر بالف ثم عقَبه با يسقطه. فلا أجمعنا على قبول تقسيره بذلك دل على 
ماذكرناء. 

على أن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض ,كبا في قولهتعال:(إوطم 
علي ذنب64". أيعنديءوقوله تعالى:طزولأصلبنكم في جذوع النخل» يعني على, 
فيجوز أن يكون قوله: عل يريد به عندي وإنّا جعلنا قوله: الألف التي على فلان 
)١(‏ المبسرط ©: 16. 
9) السرائر : 545 


5 الشعراء 2 36 
(4) طه ١‏ 





الاقرار .. 








وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف وجاء بها وقال: هي وديعة وهذه بدهاء 
أمّا لو قال: في ذمتي ألف وهذه التي أقررت بها كانت وديعة لم يقبل. 








عل ضاناً في الذئة لأنه قصد به الائزام للمال 
فوجد مايدل على الثبوت في الذمّة هنا بخلاف مسألتنا. هذا حصّل كلام ويختار 
الشيخ أقرى. 

واعلم أن المصنف طاب ثراه جزم فنا (إرفسر بالوديعة على الاتصال بعدم 
القبول, مع أن الشيخ رحمه الله نقل الإشماع على ألْقيركٍ وتردد هناء وليس بجيد. 

قوله: (وكذا لو قال: لكا فيتذتي -ألف-وجاء بها وقال: هي وديعة 
وهذه بدها). 
يجيء فيه الاحتبالان السابقان. رمنسَآهها: من أنه فشر الألف يكونها 
وديعة وهو بظاهره مناف لكونها في الذمّة ومن أنه كمّل التفسير با يقتضي أنه أراد 
كونها وديعة في الأصل وأنها تلفت ووجب بدها في الذمة. 

والقبول أرجح؛ لأن غايته إرادة المجاز وهو كون التي في الذمّة وديعة باعتبار 
أنّ سببها كان كذلك, والمجاز أيضاً يصار اليه بالقرينة 

قوله: (أما لو قال: لك في ذمتي ألف رهذه التي أقررت بها كانت 
وديعة لم يقبل). 

لايخفى أنه إن كان المشار اليه بقوله: وهذه. هو الألف الذي قال أنه في 
لم يلزمه سوى ماأقر به إذا لم يقر بشيء آخر, إذ لو سلّمنا أن ماني الذمّة يناي 
بالوديعة على كلّ حال فغاية مايلزم أن يكون قد وصف المقر به بوصف يمتنع ثبوته له. 

وإن كان الشار اليه هذه شيئاً غير مذكور, بل هو مقدر بأنّه أحضر ألفاً 
وقال: هذه التي أقررت بها إلى آخره فهنا يتجه وجوب الف أخرى. 

وفي عدم قبول قوله في أن المقر به هو ماأحضره وجهان كالمسألة السابقة, 

















ولو قال: له عليّ ألف ودفعها. ثم قال: كانت وديعة وكنت أظنها 
باقية فبانت تالفة لم يقبل, لأنه مكذب لاقراره, أما لو ادعى تلفها بعد 
الإقرار قبل بالبينة. 





لكن عدم القبول هنا أولى؛ لأنْ ماني النمّة لايكون وديعة, فإ الوديعة هي العين 
المستئاب في حفظها. وماني الذمة ليس عيناً. 

وليس ببعيد القبول؛ لأن قولة كانت وديعة لايناني تجدد ثبوتها في الذمّة بتلف 
قارنه الضهان. وغاية مايلزم ارتككاب المجاليٌحبحكمه بأن المأتي به كان وديعة, إن 
الوديعة حقيقة هو التالف وللأتي_يد بدله. ولا أحذور في المجاز إذا دلّ عليه دليل, 
خصوصاً إذا كان شائعاً في الاستعيالب 

قوله: (ولو قال لَه عَلِْ أل ودفعهآ. نّم قال: كانت وديعة وكنت 
لأنه مكذّب لإقراره). 

لأنْ تفسيره يقتضي أن يكون إقراره لاغياً. حيث أنه لو تم تفسيره لم يكن 
عليه شيء حال الاقرار به. لكن لابد أن يكون تلفها منرّلا على وجه لاضمان معه إذ 
مع الضمان لاتكذيب. ولا يخفى أن قوله: (ودفعها) لادخل له في الحكم. إذ لايتفاوت 
الخال يعدمه. 

وفي التذكرة لم يأت بهذا القيد بل قال: ولو قال: لك عل ألف ثم قال: كانت 
وديعة وكانت تلفت قبل اقراري وكنت أظن إنها باقية لم يقبل منه؛ لأله كذّب بهذا 
اقراره'". وقيد في الدروس تبيّن تلفها بكونه بغير تفربط"". 

قوله: (أما لو ادعى تلفها بعد الاقرار قبل بالبينة). 

لعدم المنافاة للاقرار فتكون دعوى مستأنفة, ومن هذا يُعلم أنّ قوله سابقاً 





انت اتا 


ألنها 














الاقرار .. 





ولو قال: له عندي وديعة ديناً أو مضاربة ديناً صحٌّ ولزمه الضمان؛ 
لأنه قد يتعدى فيها فيكون ديناً. ولو قال: أردت أنه شرط علي ضمانها لم 

ولو قال: أودعني مائة فلم أقبضهاء أو أقرضني مائة فلم آخذها قبل 
مع الاتصال على إشكال. 





(لم يُقبل )يراد به عدم القبول مطلقاً ولا مع الييت» 

قوله: (ولو قال: له عند وديعة ديا أو مضاربة دينا صحّ ولزمد 
الضان؛ لأنه قد يتعدّى فيها فيكوكيناء-ولو-قال: أردت أنه شرط علي 
ضياتها م يقبل). 

إنا ود الضمير في قوله: (فيها) لمكان«أره أن يتعدّى في الوديعة أو في 









أنه إذا أطلق قوله: له عندي وديعة 





المضاربة: ومقتضى |' ينا الى آخره صحّ ونزل 
قوله على الضران بالتعدّي؛ لأنّه حتمل, ولو فسر قوله بذلك صحّ بطريق أوى. 

وإن قال: أردت أنه شرط على ضيانها لم يقبل؛ لأنّ ذلك شرط فاسد, ولأنها 
لاتكون ديئاً بذلك فيفسد التفسير ويجب عليه في ذمته المقر به. 

ويلوح من العبارة وجوب ألف أخرى. وقد يستدل له بأن 
وجوب ألف وديعة مشر وط ضماتها. وقد أقر ب وهو بعيد؛ لأنه قد فسّر الألف 
التي قال أنها دين بتفسير فاسد, ولاحتمال أن يُريد: أن صيرورتها ديناً لتلفها مع 
اشتراط ضانهاء وحينئق فيلغو التفسير؛ لأنه يقتضي عدم الاستحقاق وهو مناف 
للاقرار. 

قوله: (ولو قال: أودعني مائة فلم أقبضهاء أو أقرضني مائة فلم 
آخذها قبل مع الاتصال على إشكال). 

ينشأ: من استعبال (أودعني) و (أقرضني) ني ايجاب الوديعة والقرضء وهذا 

















ز: لو أقر بالبيع وقبض الثمنء ثم أنكر وادعى الإشهاد تبعاً للعادة 
من غير قبض فالأقرب سباع دعواه فيحلف المشتري. وكذا لو أقر 
بالاقتراض ثم ادعى الاشهاد في الصك قبل القبض حلف المقرض. 





يقال: أودعني فلم استودع واقرضني فلم اقترض , ولولا ذلك لناقضه. وأقل أحواله 
أن يكون بجاذاًوالتفسير به مع القريتة صحيح 

ومن أن الاابداع والاقتراض “شر - يكون مع القبض والأخذ فيكون 
آخر الكلام رافعاً لأوله. ومثلط باع موقم أقبل. وموضع الإشكال نا هو مع 
الاتصال, أمّا مع الانفصال فلا بقبل جزماً. وف) الذكرة حكم بقبول قوله مع الاتصال, 
وجعل في قبوله مع الانفصال إشكالا” 
والذي يقتضيه الْنَظ بن بح كارن إن صدّق على الايجاب حقيقة 
م يفرّق بين الاتصال والانفصال في ال لقبول, وإلا م يقبل مع الانفصال قطعاً. ومع 
الاتصال فالراجح عدم القبول, لأنْه يقتضي رفع الاقرار من أصله والرجوح عنه, 
وأنا في ذلك من المتوقفين. 

قوله: (ولو أقر بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر وادعى الاشهاد تبعاً 
للعادة من غيرقبض فالأقرب سماع دعواه فيحلف المشتري). 

وجه القرب جريان العادة بذلك. فلو نم تسمع دعواه لم الضرر ويحتمل عدم 
السماع, لأنّه تكذيب للإقرار, ويضمّف بأنَ ذلك واقع تعم به البلوى فعدم السباع 
يقتضي الضرر. وحينئذٍ فيحلف المشتري على الإقباض أو على عدم المواطاة. وقد 
في اهبة وهو الأصح. 

قوله: (وكذا لو أقر بالاقراض ثم ادعى الإشهاد في الصك قبل 
القيض حلف المقرض). 


)١(‏ التذكرة هال 














الاقرار 





أمَا لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع 
دعواه. ولا يمين على المدعي. 

الفصل الرابع: في الإقرار بالنسب: المقر به: إما ولد . أو غيره. 
أمّا الولد فيشترط في الإقرار به: عدم تكذيب الحس, والشرع, والمقر 
به وعدم المنازع . فلو أقر ببنوة من هو أكبر سناً أو مساو أو أصفر با لم 
تجر العادة بتولده عنه.أو بمن بينه وبين أمه مسافة لايمكن الوصول في مثل 


عمرالولد اليها. أ وببنوةمشهور النسبيخلاة هين كذّبه الولد البالغ لم .: 
ولو نازعه غيره لم يلحق يأحدها إلآكالبنة أو القرعة. 





أي: الحكم السابق ات مكلة عدا وليه ماتقدم 

قوله: (أَمَا لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم 
تسمع دعواه ولا يمين على المدعي) 

الأنَ ذلك طمن في البينة واكذاب لها فلا يلتفت اليه. 

قوله: (الفصل الرابع: في الإقرار بالنسب: المقر به إِمّا ولد أو غيره. 
ما الولد فيشترط في الإقرار به عدم تكذيب الحس والشرع والمقربه, وعدم 
المنازع. فلو أقر ة من هو أكير منه سناً أومسارٍأ أو أصغر با لم تجر العادة 
بتولده عنه. أو بمن بينه وبين أمه مسافة لايمكن الوصول في مثل عمر الولد 
اليهاء أو ببنوة مشهور النسب بغيره. أو بمن كذبه الولد البالغ لم يثيت, ولو 
نازعه غيره لم يلحق باحدهها إلا بالبينة أو القرعة). 
يشترط في المقر بالنسب أن يكون بالصفات المعتبرة في مطلق 
المقرين كبا سبق. ويزيد في الاقرار بالنسب قيود أخرى. 














وتحقيقه: أنّ المقر بنسبه ما ولد أوغيره. فإن كان ولداً اعتبر أمؤر: 
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الأول: عدم تكذيب الحس بأن يكون مايدعيه ممكناً. فلو أقر ببنوة من هو 
أكبر منه سناً أو مساو له أو أصغر با لم بر العادة بتولده عنه لم يقبل قطعاً. وكذا لو 
كان بين امقر وبين أم الولد مسافة لايمكن الوصول في عمر الولد إليهاء أو علم عدم 
خروج المقر الى بلد قدمته أم الولد. ونحو ذلك. 

الثاني: أن لايكذبه الشرع, فلو أقر ببنوة مشهور النسب بغيره لم يعتد 
باقراره؛ لأنّ النسب الثابت شرعا ليكول صدّقه الولدأو مَنْ اتتسابه اليه معلوم 
م يلتفت اليه أيضاً. ولو نفى نمب ولد باللعان فاستلحقه آخر ففي صحة الاستلحاق 
أشكال ينشأ: من أله أقر بنسسبكمتلاح له فيد فيلحق به. ومن أنّ فيه شبهة 
للملاعن. 

الثالث: أن لايكدّبه المقر له. وفي التذكرة اقه المقرله إن كان من 
أهل التصديق بأن يكون بالغاً عاقلا" وهو أولى مما هنا؛ لأنَ عدم التكذيب غير كاف 
في البالغ العاقل. 

إذا عرفت هذاء فلو أقر ببنوة بالغ عاقل لم يثبت مالم يصدّقه. سواء كدّبه أو 
سكت, إل أن يقيم عليه بينة. ومع عدمها يحلف المدكر فتسقط الدعوى. فان نكل 
حلف المدعي وثيت النسب. وكذا لو قال شخص لآخر: أنت أبي. فانّ القول قول 
المذكر بيمينه. 

واعلم أن قول المصنف: (أو يمن كذَّبه الولد البالغ) المراد منه: إن ادعى 

شخص كذَّبه في ذلك الولد البالغ وهو الشخص المدعى بنوته وهو بالغ. ولكتد 
لا أقامالمظهر وهو الولد مقام المضمر وهو الضمير في كذبه لولا الاظهار وهو العائد 
الى الموصول صار في العيارة فساد, ولو جعل الولد بدلا من الضمير لصار فيها تعقيد. 











التفكرة 310:5 


ال 





إقرارها بالولد حكم الرجل؟ نظر. 
ولا يعتبر تصدّيق الصغير, ولو أنكر بعد بلوغه لم يلتفت الى 
إنكاره> لسبق ثبوت نسبه. 


السرابع: أن لابنازعه في الدعوى من يمكن اللحاق به. فانّ الولد حينذ 
الايلحق بالمقر ولا بالآخر إلا بالبينة أو القرعة, ولو كان الولد بالغاً رشيداً أعتبر 
تصديقه فيثبت نسب من صدقه. ولا إعتبار بتضديق الام ولا بتكذيبها على الظاهر. 

فرع: لو ثبت النسب بالاقرإوازالتصديق كل مم تصادقا على رفعه لم يرتفع 
بعد الثبوت. 

قوله: (وهل حكم المرأة في اقرآرَقَآ بالولد حكم الرجل؟ نظر). 

ينشأ: من أنه إقرار بلول د كيْدَخق تحتََحَمَوَم“الذليل الدال على نفوذ 
الإقرار به. ومن أن ثبوت نسب غير معلوم النبوت على خلاف الأصل, فيقتصر فيه 
على إقرار الرجل بالولد الصغير للإجماع, ويبقى ماعداه على الأصل فيتوقف على 
البينة أو التصديق. 

قوله: (ولا يعتبر تصديق الصغير). 

أي: ليس بشرط في نفوذ الاقرار. فلايتوقف على بلوغه وتصديقه. وكذا 
ديبه حالة الصغر. فعلى هذا متى استلحق صغيراً ثبت أحكام 


له 






لابعتبر تصديقه وت 

النسب كلها تبعاً 
قوله: (ولو أنكر بعد بلوغه لم يلتفت الى إنكاره لسبق ثبوت نسبه). 
كبا لو ثبت بالبينة, ولأنَ النسب مبني على التغليب فلا يتأثر بالانكار بعد 

الحكم بثبوته. وهو مقرب التذكرةا". 

فعية قول أن يندفع النسب بالانكار لأنا إن حكمنا به حيث لم يكن 








ا 
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ولو مات الصغير ورثة الأب. 


ولو اعترف ببنوة ميت مجحهول ثبت نسبه وورثه وإن كان كبيرا ذا 


مال مع عدم وارث غيره, 





إنكاراً. فإذا تحقق لم يثبت””. وليس بشيء. ولو أراد المقر به تحليف المقر لم يمن من 
ذلك. ومثله مالو استلحق يحنوتاً فلا أفاق أنكر. 

قوله: (ولو مات الصغبهر ورثه الأب). 

لثبوت النسب المقتضيق للارث, وكِذ)/إلعكس. 

قوله: (ولو اعترفا ببنوة ميت جهول ثبت نسبه وورثه. وإن كان 
كبيراً ذامال مع عدم وارش غيره)ء 

إن كان الميت الذي اديس بنوئة حفر وكانَ مجهول النسب لحق بالمدعي 


وثبت نسيه؛ 





أن تصديقه غير معتبر وتكذيبه غير مؤثر. سواء كان ذامال أم لا. 

ولا ينظر الى التهمة بطلب المال. لأنْ امر النسب مبني على التغليب, هذا 
يثبت بمجرد الإمكان بالنسبة الى الولد. حتى أنه لو قتله ثم ادعى بنوته قبل 
استلحاقه حكم بسقرط القصاص. ومنع من ذلك أبو حنيفة للتهمة بوجود المال'", 
وهو غلط, وهذا لايمتنع نفوذ الاقرار بيسار الصبي وفقر المقر في حال الحياة. 

وإن كان كبيراً ففي نبوت النسب اشكال ينشأ: من أن شرط لحوق اليالغ 
تصديقه, وهو منتفي هناء ولأن تأخير الاستلحاق الى الموت يوشك أن يكون للخنوف 
إنكاره. ومن أن التصديق ممتنع من الميت فجرى مجرى الصبي والمجنون في كون لحاق 
نسبه غير مشروط بالتصديق. 

وقد يمنع اشتراط التصديق في لحوق البائغ العاقل مطلقاً. وري الوجهان 


290:1 سفني المحتاج‎ )١( 
564 : بدائع الصنائع 514.:0. المغني لابن قدلمة‎ )1 


الاقرار نان 
وكذا المجنون لايعتير تصديقه . والأقرب اشتراط التصديق في الكبير 


العاقل. 








إذا استلحق مجنوناً تجدد جنونه بعد بلوغه كاملاً. سواء استلحقه حياً أو ميناً. 
الذي بقتضيه الدليل عدم الثبوت في الموضعين؛ لأ. 
غيره على خلاف الأصل, ولا نص ولا إجماع على ذلك فيتمسك بالأصل إلى أن يثيت 
الناقل. 

وتردد المضنف في التذكرة'", واقتى هنا ويِّإلتكرير بالثبوت”", وكذا شيخنا 
الشهيد في الدروس'", والمحقق نجم ألدين_ين سعيد ا والشيخ في المبسوط مدعيا 
ان لاخلاف فيها* فعلى هذا المفتئ يه ماعليه_الأصحاب. 

قوله: (وكذا المجنون لايعتبر تصديقه). 

عطف على ماسيق من قوله: (ولا يعتبر تصديق الصغير). والحاصل أن 
المجنون لايعتبر تصديقه كبا لا يعتبر تصديق الصغير إذ لا اعتداد بعبارته, ولاخلاف 
في ذلك .وانكاره بعد الافاقة كاتكار الصبي بعد البلوغ. 








رت نسب الغير بمجرد قول 


قوله: (والأقرب اشتراط التصديق في الكبير العاقل). 

وجه القرب أن الاقرار بالنسب يتضمن الاقرار في حق الغير؛ 
فيتوقف على تصديقه أو البينة. وسقوط ذلك في الصبي والمجنون ‏ بالإجماع - 
لتعذر التصديق منهها لايوجب السقوط هنا اقتصارا في مخالفة الأصل على موضع 





2 








)١(‏ التذكرة 15ج لال 
(1) التحرير 150:5 
(؟) الدريس :578 
(5) شرائع الاسلام 381:5 
(6) المبسورط 5 4١‏ 
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وليس الإقرار بالولد إقرار بزوجية أمه وإن كانت مشهورة 
بالحرية. 

ولو أقر ببنوة ولد أمته لحق به وكان حرا إن لم يكن ها زوج ولو 
أقر ببنوة ولد إحدى أمتيه وعيّنه لحق به وكان الآخر رقاء وكذا لو كانا من 


: 
أم واحدة 





الوفاق. وهو مختارالشيخ في المبسوط''/تواين ادريس'", وابن الجنيدا”. 

ويحتمل العدم. لأن ذلك'اقرار في حقنفيسه. وإلا لم ينفذ مع الصغر وهو قول 
الشخ في النهاية''', وضعفه ظاهر. والأصح الأول. 

قوله: (وليس.الاقراربالولَد اقرار بزوجية أمه وإن كانت مشهورة 
بالحرية). 

وذلك لأنّ الزوجية والنسب أمران متغايران غير متلازمين, فلا يدل أحدهيا 
على الأخر بشيءمن الدلالات الثلاث. وقال أبو حنيفة: إنكانت الام مشهورة بالحرية 
كان الاقرار بالولد اقراراً بزوجيتها. وإن لم تكن مشهورة فلاا". 

واعلم أنه سيأتي في أغر باب الصداق إن شاء الله تعالى حكم تعلق المهر 











بالمقر ببنوة الولد للآمه يا وإثياناً. وقد اختار المصنف هناك وجويه. 
قوله: (ولو أقر ببنوة ولد أمته لحق به وكان حراً إن لم يكن ها 
ذمج). 
لايخفى أن الحاقه به مشروط بامكان كونه منه وحينئق 
(0) الميسوط 28.18 
(1) السرائر: 494 
(6) قله عن العلامة في المخطف: 466 
(1) الهاية 





() المغني لابن قدامة 568:8 


الاقرار .. 





فإن ادعت الآخرى أن ولدها هو المقر به قدّم قوله مع اليمين, 





تكون الجارية أم ولد بمجرد ذلك؟ قال المصنف في التذكرة: فيه إشكال ب 
استيلادها قد يكون قبل الملك بنكاح أو شبهة أو تحليل. ومن أن استناد الاستيلاد 
الى وقوعه في الملك هو الظاهر؛ لأنه موجود والأصل عدم غيره'". وني الأول قوة 

وموضع الاشكال ماإذا جهل تأخر العلوق به عن املك وتقدّمه. وما إذا لم 
تكن الأمة فراشاً للسيد. فان علم أحد الأمرين أجري عليه حكمه, وإن كانت 
فراشاً فالولدلاحق بحكم الفراش لا بالإقاار فبََئيهالإستيلاد حيننذ. وهذا كله إذا 
لم تكن الأمة مزوجة, فانّ الولد مع التزؤيج للزوج؛ لأنّه ُابع للفراش. 

فرع: لو قال: ولدثه في ملكي ل يِكَيَدْلك إقراراً بالاستيلاد لامكان أن 
يكون العلوق في غير الملك. 

فرع: (ولو اقر يبنوة ولد احدى أمتيه رعيّنه لحق به وكان الآخر رقً. وكذا 
لو كانا من أم واحدة). 

وذلك لأنَّ المرجع في التعيين اليه. ولا يخفى أنّ ذلك إنها هو مع عدم تزويهها 
أو تزويج أحداهما كبا سيأتي إن شاء اقه تعالى. 

قوله: (فان ادّعت الأخرى أنَّ ولدها هو المقر به قدّم فوله مع 





اليمين). 


لأنَ الأصل معهوهو ينفي مأ تدعيه وكذا لو بلغ الولد وادعى فان نكل السيد 
ال في التذكرة"" ومقتضاه أن الجارية تحلذ 
حقاً لغيرها. وهو حرية الولد. نعم لو تضمنت الدعوى 








إذانا 
ولو لم يعين ومات فالأقرب القرعة. 

وهل يقبل تعيين الوارث؟ اشكال. 

ولو عين واشتبه ومات أو لم يعين استخرج بالقرعة وكان الآخر 





رقا 











قوله: (ولو لم يعين ومات فالأقرب القرعة). 

وجمه القرب: إنها تجرى في, كل أمر مشكل بالنص عن الأئمة عليهم 
السلام", وقال الشيخ: يقوى الؤارت مَقتْمرن التعيين. فانّ أمتنع منه وقال لاأعلم 
أقرع, فاذا أخرجت القرعة احداً وكان البِيدأقد ذكر مايقتضي أُمَيّةأم الولد صارت 
أم ولد بذلك من غير احتياج الي قركَة أخرىا". 

قوله: (وهل يتان آالزازيه؟ اهنكال). 

ينشأ: من أنّه اقرار في حق الغير ولا دليل على قوله, ولأنّ التعيين نما يعتد 
به إذا كان من جميع الورثة والمقر به متهم. فلو اعتبر تعيبته لزم الدور. ومن أن قائم 
مقام المورث. 

ويشكل بأنّه إن أخبر عن تعبين المورث كان شاهداً فإعتبرت أحكام 
الشهادة, وكذا لو أخير بذلك عن علم سابق له بالحال. وإن كان ينشأ التعيين من 
غير علم سايق له بحقيقة الحال كان اقداماً على القول بمجرد التشهي. 

والظاهر أنّ المراد إن اذا كان عالماً بالحال فتعين اكتفى بتعييته كالمورث 
لقيامه مقامه. ويضف بأنّ ذلك قول في حق الغير, فيتوقف قبوله شرعاً على دليل 
شرعي وم يثبت قيامه مقام المورث هناء والأقوى عدم القبول. 

قوله: (ولو عين واشتبه. أو مات, أولم يعين استخرج بالقرعة وكان 




















(1) من لايحضره الفقيه +: 87 حديث 174 التهذيب 3: 140 حديث 017 
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الاقرار ين 





ويثبت الاستيلاد لأم من اخرجته القرعة. 
ولو كان هما زوجان بطل إقراره؛ ولو كان لأحدهما زوج انصرف 
الإقرار الى ولد الأخرى. 





الآخر 0" 
لأن القرعة لكل أمر مشكل. ٍ 
قوله: (ويثيت الاستيلاد لم م أنعوجته القرعة). 
ولذ أمته ففي مك ورة أمه أم ولد بمجرد ذلك 








نداسيق لَه إذا آقر ببنوة 
إشكال. فيكون في تبوته هنا بالقرعة إشكال. وإطلأق..المصتف ثبوت الاستبلاد هنا 
يقتضي الاكتفاء في ثبوته بمجره القزعة»والذي ذكرءٍ في آخو المبحث في التذكرة أن 
إن م بوجد من السيد ماتتضيه ل ينبت هن جك كفت الْقرعة لاخراج الولد ولم 





يحتج الى قرعة أخرى" 
قوله: (ولو كان لما زوجان بطل إقراره). 
لأنّ الولد لاحق بالزوج أنه للفراش, قال في التذكرة: وإن كانتا فراشاً 
للسيد بأن كان قد أقر بوطتهما لحقه الولدان بحكم الفراش'", ومراده بذلك ما إذا لم 
يكن لما زوج كبا لا يخفى. 
اقوله: (ولو كان لاحداهها زو 
لأنْ ولد المزوجة لاحق بالزه 








انصرف الاقرار الى ولد الأخرى). 
نّ الولد للفراش, وني التذكرة: إن 
اقراه في ولد الأخرى بل يُطالب بال 0 
في ولد الأخرى قبل ويثيت نسبها '”. وهو خالف لما هنا. 









تزويج إحداهما لايت 
المزوجة لم يقبل؛ وإن 
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وامًا غير الولد فيشترط التصديق أوالبيتة وإن كان ولد ولد. 








ويشكل بأَنّ عدم تعيّته في ولد الأخرى يقتضي قبول رجوعه عن الاقرار, 
فانه إذا عيّن في ولد المزوجة فان أبطلنا الاقرار لزم ماذكرناه. وإن تعين في الأخرى 
كانت مطالبته بالتعيين بغير فائدة. 

فرع: لو كانت إحدى الأمتين فراشاً دون الأخرى لم يتعين الاقرار في ولد 
من هي فراش؛ بل يطالب بالنعيين لامكان أن يعي في ولد الأخرى فبلحقه بالإقرار, 
وولد الأخرى لاحق بالفراش 

قوله: (وأمًا غير الولد_فيشقط_التصديق أو البينة وإن كان ولد 
ولد). 

ماسبق من المسائل قالاقرار بالتَسَبُ فيها على نفسه؛ لأنه يلحق النسب 
فيها بنفسه وهذه يلحق النسب فيها بغيره. فإذا قال: هذا أخي كان معنا 
أي أذآيت امن ١‏ 

ولو أقر بعمومة غيره كان النسب ملحقاً بالجد فكأنه قال: ابن جدي. ويثيت 
النسب بهذا الإلماق بالشرائط السابقة وشروط أخرى زائدة عليها: 


إنّه ابن 





الأول: تصديق المقر به, أو البينة على الدعوى وإن كان ولد ولد؛ لأ الحاقه 
بالولد قياس مع وعد الفرق. فإنّه الحاق"النسب بالغير وهو الولد. 
: أن يكون الملحق به ميتاء فيا دام حياًلم يكن لغيره الحاقه به وإن كان 





مجنوناً. 

الثالث: أن لايكون الملحق به قد نفى المقر به. فإن نفاه ثم استلحقه وارئه 
بعد موته فاشكال ينشأ: من أنه لو استلحقه المورث بعدما نفاه باللعان وغيره لحق به 
وإن لم يرئه. ومن سبق الحكم ببطلان هذا النسب. ففي الحاقه به بعد الموت الحاق عار 
بنسبه, وشرط الوارث أن يفعل مافيه حظ المورث لا مايتضرر به, كذا ذكر في التذكرة 











الاقرار ... 
فإذا أقر بوالد أو أخ أو غيرهها ولا وارث له وصدّقه المقر يه توارثا 
بينهباء ولا يتعدّى التوارث الى غيرهها. 

ولو كان له ورئة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب وإن تصادقاء 





ثم قوى الأول" 

الرابع: صدور الاقرار من الورثة الحائزين. فلو أقر الاجنبي لم يثبت به 
النسب ولو مات مسلم عن ابن كافر أو قاتل أديرقيق لم يقيل اقراره عليه بالنسبء 
كبا لايقبل إقراره عليه بالمال. 

قوله: (فإذا أقر بوالد أو أل أو غبرهما إُلاؤارث له وصدّقه المقر به 
توارثا فيها بينها , ولا يتعدى التوارث إلى خَيَرها). 

كل موضع لايثبت النسب فيه إلا رصيق من المقر به لايتعدى 
التوارث من المتصادقين الى وارتها إلا مع التصادق أيضاً. لأ حكم النسب هنا إنّا 
يثبت بالاقرار والتصديق, فيقتصر فيه على المتصادقين. سواء في ذلك الإقرار بالوالد 
وبالأخ ويغيرهما. 

ومقتضى ذلك أن يكون الاقرار ببنوة البالغ لايتعدى حكمها المقر والمقر به 
بناءً على اعتبار التصديق, فعلى هذا يكون الإقرار بالولد متفاوتاً بالنسية الى الكبير 
والصغير بناء على اشتراط التصديق في الكبير. 

وفي المبسوط يتعدّى التوارث إلى أولاد المتصادقين لا غيرهم من ذوي النسب 
إلا بالتصادق بينهم على ذلك ”"'. والفرق غيرظاهر. 

قوله: (ولو كان له ورئة مشهورون لم يقبل اقراره في النسب وإن 
تصادقا). 
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وإذا أقر أحد الولدين خاصة ولا وارث غيرهما بثالث لم يثبت نسبه في حق 
المنكر ولا المقر؛ لعدم تبعض النسب, بل يشارك بالنسبة الى حصة المقر 
فيأخذ ثلث ماني يده, وهو فضل مافي يد المقر عن ميراثه. 





أي: ولو كان للمقر بالنسب ورئة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب وإن 
تصادق المقر والمقر به. لأنّ ذلك يقتضي منعهم من الأرث, أو مشاركتهم. أو مشاركة 
من يمت بهم بمجرد الاقران وذلك ياظلي؛ لأنّه اقرار في حق الغير. 

قوله: (وإذا أقر يكذ الولدير/ياصة ‏ ولا وارث غيرهما ‏ بثالث 
م يثبت نسبه في حق المنكر ولا المقر؛ لعلم قبعض النسب بل يشارك بالنسبة 
الى حصة المقر, فيأخذ: ثلث ,ماني يده وهو فضل مافي يد المقر عن ميرائه). 

إنا لم ينبت النسب في حو المدكر لأن تصديقه معتبر. وقول المتكر مع عدم 
نّم. ولا كان النسب أمراً إضافياً إن ثبت وجب, وإن لم يثبت في حق الجميع 
امتنع ثبوته في حق المقر خاصة. 

نعم ينفذ الاقرار في المال فيدفع المقر الى المقر بءفضل ما بيده عن ميراثه وهو 
سدس الأصل»لأتهم إذاكانوا ثلائة كان لكل واحد ثلث وبيد المقر نصف والورثة اثنان,. 
فيكون فضل مابيده ماذكرناه. ومقتضى ماسبق في البيع من أن الاقرار ينرّل على 
الاشاعة أن يدفم إليه نصف مابيده؛ لأنّ الحاصل لما والتالف بينهما. وسيأتي هذا 
احتالا في كلام المصنف في الفرع السابع إن شاء الله تعالى, ونذكر فيه مايستح بتوفيق 
الله ومشيئته. 

ولو أقر أحد الولدين بأب فكبا لو أقر يأخ. ولو كان أحد الولدين صغيراً 
فأقر البالغ إنتظر بلوغ الصبي, فاذا بلغ ووافق ثبت النسب. وإن مات قبل البلوخ, 
فإن لم يكن الميت قد خلّف سوى المقر ثبت النسب وم يحتج الى تجديد الاقرا. وإن 
ورثة سواه اعتير موافقتهم. ولو كان أحدهما مجنوناً فهو كيا لو كان صغيراً. 








يننا 








ولو كان الإقرار ببنت لزمه دفع حمس مافي يده. 

ولو أقرا معا نبت للمقر له كيال حصته. 

ولو أقر اثنان من الورثة بنسب للميت وكانا عدلين ثبت النسب 
والميراث وإلا أخذ من حصتهها بالنسبة. ولو شهد الأخوان باين للميت 
وكانا عدلين ثبت نسبه وحاز الميرات ولا دور, 


قوله: (ولو كان الاقرار ببنت لزطلا دفي مافي يده). 

لأنّه لو نيت نسبها لكان ها مع الآبنين حمس الإْصل وبيده زيادة عن نصيبه 
بمقتضى اقراره ونصف ذلك وهو فس النصّفوكعل الاتتتال يدفع ثلث مأفي يده. 

قوله: (ولو أقرامعا ثب تللَْرَ يكال بحصتو). 

أي: لو أقر الابنان. ووجهه انحصار الارث فيهياء وهو ظاهر. 

قوله: (ولو أقر إثنان من الورثة بنسب للميت وكانا عدلين ثبت 
النسب والميراث وإل أخذ من حصتهما بالنسبة). 

أمَا إذا كانا عدلين فلأن النسب يثيت بشهادة العدلين. ولا أثر لاعتبار 
الإرث. 

وأما مع عدم العدالة فلأن النسب لايتبعض فينفذ اقرار المقرين في 
استحقاقهها من الارث. فينظر كم قدر اسبتحقاق المقر به من مجموع التركة لو نبت 
انسبه؟ وكم نسبته الى المجموع, فيؤخذ من حصتهها بتلك النسبة؛ فيدفعان إليه مافضل 
عن نصيبها. وعلى الاحتيال الآخر تكون حصتها بينه) وبيته موزعة على قدر 


الاستحقاق. 
قوله: (ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت نسبه وحاز 
الميراث ولا دور). 


أشار بذلك الى الرد على كلام الشيخ رحمه أقه في المبسوط فإنه. 





هه" ... 
ولو كانا فاسقين أخد الميراث وم يثيت النسب. 

وإنما يثبت النسب بشهادة رجلين عدلين, لا بشهادة رجل 
وامرأتين ولارجل ويمين, ولا بشهادة فاسقين وإن كانا وارثين. 
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نسبه ولا يرث؛ لأنّه لو ورث لحجب الأخوين وخرجا عن الإرث, فيلزم من صحة 
الإرث بطلانه, ومن بطلانه صحته. ثم قال: ولو قلنا يثبت الميراث أيضاً كان قويا: 
لأنه يكون قد ثبت بشهادتها فيتثة يات لا بالإقرار"' , فحاصل كلامه أن الدور 
يلزم من اعتبار إقرارهها لا لمن اعتبار كوه إشاهدين. 

ولا يتخفى انهيا لو أكانتتيولؤقيتلأعتبرت شهادتهها مع العدالة, فلا ينظر 
الى كونها وارثين وعده تيل أنهآنو اعتبر_الإرتئع لكفى كونهها وارثين ظاهراً حين 
الاقرار. 

قوله: (ولو كانا فاسقين أخذ الميراث وم يثبت النسب). 

أمَا أخذ الميراث فلأنَ اقرارههما نافذ فيه ولا يتوقف على ثبوت النسب. وأا 
النسب فلأنه لاينبت بقول الفاسق وإنا يؤثّر تصادق يحهولي النسب بالنسبة اليهماء 
أمّا من كان له ورئة مشهورون فلا. 

قوله: (وإنما يثبت النسب بشهادة رجلين عدلين, لا بشهادة رجل 
وامرأتين. ولا رجل ويمين, ولا بشهادة فاسقين وإن كانا و 

عيذ الشيخ في في المبسوط لثبوت النسب اقرار رجلين عدلين أو امرأتين من 
الو . مع إنه قال في آخر هذا الباب: إن الايسمع شاهد وامرأتان ولا شاهد 
ويمين7"! والمختار هو المشهور. 





رثين). 








(1) البسوط 05 59. 
(1) الميسرط #دال 
() الميسوط 16 ان 





الاقرار كن 





فروع: 

أ: لو أقر الولدباخرفأقرا بثالث ثبت نسب الثالث مع عدالتهما. 
فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ويأخذالسدس. والثالك 
النصف, والأول الثلث. فإن مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس الى 
الثاني أيضاً. 

ولو كان الأولان معلومي النحب مكيليفت الى إنكارهلأحدهماء 
وكانت التركة أثلاثاً. 





وهنا سؤال. وهو: هم ذكرا لي. يانير اليهادات أن النببب يثبت بالشياع, 
وذكروا هنا أنه لابد من شاهدين ذكرينَ عدلين؟ قَلابدمنْ تنقيح المبحث, وقد يقال: 
إن إشتراط العدلين مع المنازع والاكتفاء بالشياع مع عدمه. 

قوله: (لو أقر الولد باخر. فاقرا بثالث ثبت نسب الثالث مع 
عدالتهما. فلو أنكر الثالث الثاني لم يثيت نسب الثانيء ويأخذ السدس 
والثالث النصف والأول الثلث). 

ما ثيت نسب الثالث بشهادة عدلين كان إنكاره لنسب الثاني مؤتراً. فيأخذ 
الثالث النصف, لأله الوارث مع الاول بزعمه. ويأخذ الأول الثلث لانه بزعمه ثلاثة, 
ويدفع مازاد على نصيبه وهو سدس الأصل الى الثاني بمقتضى أقراره. وعلى الاحتمال 
يستويان فيم| في يده. 

قوله: (فإن مات الثالث عن 
أيضأً). 

المراد كون الابن مقراً يكون الثاني ابنأ أيضاً كإقرار الولد الأولء فتفذ 
اقراره في السدس مع انحصار الارث فيه. 





بن مقر دفع السدس الى الثاني 
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الى إنكاره. وإل فله 





ولو أنكر الأول وكان معلوم النسب لم يا 
النصف وللأول السدس ان صدّقه الثاني. 

ب: لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له. فلو أقر 
العم بأخ سلّم اليه التركة, فإن أقر الأخ بولد سلّمت التركة الى الولد. 

ولو كان المقر العم بعد إقراره بالأخ فإن صدّقه الأخ فالتركة 
للولد. وإن كذّبه فالتركة للأخ. ويغرم العم التركة للولد إن نفي وارنا غيرهء 
وإلا فإشكال. 





قوله: (ولو أنكت الأوّنتوكان”معلوم النسب م يلتفت الى انكاره, 
وإلا فله النصفء ولاو لافيت إح,صدّقةكالثاني). 

أي: لو أنكر الثالث الأول, ولا ريب أنْه إذا كان معلوم النسب لايلتفت الى 
انكاره. وبدون ذلك يكون للثالث النصف؛ لأن الوارث بزعمه هو والثاني فان صدّق 
الثاني الأول دفع اليه مما في يده السدس ‏ أي: سدس الأصل ‏ لأنه فاضل عن حقه 
كبا ذكرناه غير مرة. وعلى الاحتمال يشتركان فيه] في يده. 

قوله: (لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقرله. فلو أقر 
العم بأخ سلّم اليه التركة, فان أقر الأ بولد سلّمت التركة الى الولد, ولو 
كان المقر العم بعد اقراره بالأخ فإن صدّقه الأخ فالتركة للولد, وإن كذّبه 
فالتركة للأخ ويغرم العم التركة للولد إن نفى وارثاً غيره. وإلا فإشكال). 
5 | أقر الوارث بمن هو اولى منه بالإرث ينقذ اقراره بالنسبة الى 
حق نفسه, فلو أقر عم الميت الوارث ظاهراً بأخ سلّم اليه القركة, 
فإن أقر الأخ بولد نفذ إقراره. 

ولو كأن المقر بالوئد العم بعد اقراره با! 











لاريب 


المال. لأنه اقرار 








فإن صدّقه الأخ فلا بحث, وإن 











استحقها بالاقرار فلا يلتفت الى رجوع المقر. وهل يغرم العم 
للولد؛ لأنّه فوت عليه التركة التي هي حقه بإقرار العم لاقراره بالأح أو لأ؟ 





أن تكون التركة للأخ فيكون هو المفوّت طاء ولا فالاشكال ينشأ: من أنه بإقراره 
بالأخ أولاً من دون ثبوت نسب الولد هو المفوّت للتركة. ومن عدم المنافاة بين 
الإقرارين؛ لامكان اجتماعهما على الصد “ملم ونه مناف للاقرار بالولد. 

وفيه نظر؛ إذ لايلزم من عدم اللنافاة عدم الِْرم) والمقتضي للغرم هو اقراره 
بالأخ أولاً المقتضي لاستحقاقه جع التركَةقاقزازة بد“ على هذا الوجه بمنزلة مالو 
لأنهما بمنزلة واحدة يواكع" التركة الخ الأخ بمقتضى الاقرار 
فيغرم, وهو مفتار الشيخ في النهاية” 

والتحقيق في المسألتين معاً. أعني ماإذا تعرض الى نفي وارث غير الأخ 
وعدمه أن يبنى ذلك على أنه هل يؤمر المقر بدفع التركة الى المقر به بمجرد الإإقراره 
أم يجب البحث على الحاكم ليعلم انحصار الإرث في المقر به إذا رفع الأمراليه؟ 

فيه وجهان تقدما في أحكام امقر له. أصحههما وجوب البحث, فعلى الأصح 
إن دفع العم بغير إذن الحاكم ضمن البتة لأنّه لمباشر للاتلاف وإن دفع بإذنه. أو كان 
الدافع هو الحاكم. فإن كان بعد البحث والاجتهاد فلا ضبان على احدهها, وإلا فهو 
من خطأ الحكام. ولا فرق في ذلك كله بين أن ينفي وارثاً غيره أولا. إذ لاعبرة بذلك 








في وجوب الدقع وعدمه. 
وعلى الوجه الآخر إن استقل العم بدفع التركة الى الاخ وجب القطع 
بضمانه؛ لأله المباشر للإتلاف. وإن كان بأمر الحاكم استنادً الىاقراره.فإن نفى وارثاً 





)١(‏ التباية: فد 
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ج: لو أقر الأخ بولد للميت فالمال للولد. فإن أقر بآخر فإن صدّقه 
الأول فالتركة بينهياء وان كذّبه فالتركة للأول ويغرم النصف للثانيء وان 
انكر الثاني الأول فإن اقر بثالث فإن صدّقه الأول فله النصف, وإن كذّبه 








غير ضمن أيضاً. وإلا فالوجهان. والأسّح تفريعاً على القول بالضمان أيضاً. وقد أومأ 
شيخنا الشهيد الى هذا في بعض حواشيه. 

وما قررناه يعلم أن اطلاق:الكصينف الحكم هنا بالغرم مع نفي غيره والاشكال 
بدونه مع أنه إختار في السايق” وجوب اليك مع اقرار المقر بعدم وارث سوى المقر 





به غير مستقيم. 

قوله: (لو أَعْرَآلاحَ؟بدَلدللمبيت_فائكال للولد. فإن أقر بآخر فإن 
صدّقه الأول فالتركة بينهماء وإن كذّبه فالتركة للأول ويغرم النصف للثاني 
وإن أنكر الثاني الأول). 

أي: يغرم الأخ نصف التركة للثاني؛ لاقراره بالأول أولاً المقتضي للتفويت 
وينبغي على ماذكره المصنف في المسألة السابقة إعتبار نفي وارث آخر وعدمه, وعللى 
ماحققناه ينظر هل الدافع للتركة هو الأخ استقلالا أم بأمر الحاكم الى آخر التحقيق» 
ومنه تعلم الفتوى. 

وعطف قوله: (وان أنكر الثاتي الأول) بأنّ الوصلية للتنبيه على أن الأخ 
لايغرم للثاني سوى النصف وإن زعم أنه لاشريك له في الارث لسبق إقرار الأخ 
بالأول. وبقائه على ذلك المقتضى لاستحقاقه الارث فيقتضي إقراره الثاني مع الأول 
استحقاق الثاني نصف التركة, نعم لو رجع عن إقراره الأول وأقر بانحصار التركة في 
الثاني غرم الجميع في موضع يتوجه الغرم. 7 

قوله: (فإن أقر بثالث فان صدّقه الأول فله النصفه وإن كذّيه غرم 





الاقرار .... 
غرم المقرالئلث. 

ولو أقر بولد ثم بآخر فصدّقه الأول وأنكر الثاني الأول فالتركة 
للثاني ولا غرم. 

د: لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد. فإن صدّقها الإخوة فالمال 
للولد, وكذا كل وارث ظاهر أقر بأولى. 

ولو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه» 








المقر الثلث). 

أمَا إذا صدّقه فلأنّ الوارث وعم الأول إتنّاأ فيستحق باعتراف الحائز 
للتركة نصفها فيدفعه اليه. ويغرّم التييف الثاني من المقر بحاله إن كذّب الاقرار 
بالثالث, وإن صدّق فالثلث خاصة. 

وإن كذّبه الأول غرّم الثلث؛ لأنّه فوت عليه بإقراره ثلث التركة, ولا عبرة 
بنصديق الثالث بالاولتين وعدمه كما سبق. ولا يخفى أَنْ إطلاق الغرم يرجع في تنقيحه 
الى ماسيق. 

قوله: (ولو أقر بولد ثم بآخر فصدّقه الأول وأنكر الثاني الأول 
فالتركة للثاني ولا غرم). 

أمَا إن التركة للثاني فلأنَ نسبه ثبت بقوطها دون الأول, وإنيا يستقيم هذا 
إذا كانا عدلين, وإلا كان له النصف خاصة إذ لم يعترفا له إلا به. والنسب لم ينبت كا 
نيه عليه شيخنا الشهيد في حواشيه ونبّه عليه قول المصنف في المسألة الآولى من هذا 
الفرع: (ويغرم النصف للثاني وإن أنكر الثاني الأول) وأمّا انه لاغرم فلأنه لم يقع من 
الأخ تفويت حق أقر به لأحدهما. 

قوله: (لو أقرت الزوجة مع الأخوة بولد فان صدّقها الأخوة فالمال 
للولد. وكذا كل وارث ظاهر أقر بأول, ولو أقر يمساو دفع بنسبة نصيبه, 
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ولو كذّها الاخوة فلهم ثلاثة الأرباع: وللولد الثمن, وللزوجة الثمن. 

ه: لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدّقه كل واحد عن نفسه لم يثيت 
النسب, وثبت الميراث فيأخد كل واحد النصفء ولو تناكرا بينها لم يلتفت 
الى تناكرهما. 








ولو كذَّبها الآخوة فلهم ثلاثة الارباع, وللولد التمن, وللزوجة الثمن). 

لايخفى أنّ المراد بقوله: هِب صدّقها الأخوة فالمال للولد) أن للولد مازاد 
على الثمن سهم الزوجة. وملاذكره الْتيمكبين الضابط حق, واعتهر كون الوارث 
وارئاً ظاهراً إذ لو لم يكن كذلك لم ينفذ.أقراله؛ لأنّه اقرار على الغير, ولا يخفى أن 
كونه وارثاً في الواقع مداف. لصحة اقرآره اعتهاره. 

ومتى أقر الوارث كذاهرا ؟بَمَدَهم اينما في يده بنسبة نصيب المقر به 

من التركة, فلو كان المقر أحد الابنين دقع ثلث ماني يده. وعلى الاحتيال نصفه ولو 
قال: + دفع نا بيده مازد على نصييه م القربه لكان أرفق لمختار وإ تدع الرة 
ن؛ لأنّه الفاضل عن نصيبها بيدها وعلى الاحتبال سبعة أ 

قوله: (لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدّقه كل واحد عن نفسه لم 
يثيت النسب ويثبت الميراث فيأخذ كل واحد النصف, ولو تناكرا بينها لم 
يلتفت الى تناكرهها). 

لما كان الاقرار بهما دفعة لم يلزم اختصاص أحدهما بالتركة. 

وإنما لم يلتفت الى تناكرهيا؛ لأن مقتضى الإقرار استحقاقهها الارث معاء وهو 
المعتير لصدوره حين كان وارئاً ظاهراً. ولو أقر أحدهما بصاحبه دون العكس لم يختلف 
الحكم. صرّح به في التحرير”"'. وينبغي أن يقيّد بها إذا م يكن المقر والأخ عدلين وإلاا 
كانت التركة للآخر ولا غرم. 











190:1 تمرير الأحكار‎ ١ 


الاقرار ... 





ولو أقر أحد الأخوين بولد وكَّبه الآخر اخذ الولد نصيب المقر 
خاصة, فإن أقر المنكر بآخر دفع اليه ماني يده. 

ون لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ماني يده. ولو لم يكن ولد 
أعطاه النصف. 





قوله: (ولو أقر أحد الأخوين بولد وكذّبه الآخر أخذ الولد نصيب 
المقر خاصة, فان أقر المنكر بآخر دفع إليةأثثاني يده). 

ولا غزم على الأخ الأول لو أقذر بالولد/آلَاني؛ لوصول نصيب كل من 
الولدين إليه. 

قوله: (لو أقر بزوج“لذات.الولد أعطاء ربع مإني يده. ولو لم يكن 
ولد أعطاه النصف). 












يتصور هذا الإقرار ممن يشارك الولد في الارث سوى الزوجين. وذلك 
هو الأبوان أو أحدهما أو الولد لاغير. وحينئذٍ فلا يستقيم إطلاق الحكم باعطاء الزوج 
ربع ماني يده مع الولد أو نصفه مع عدمه؛ لأنّه مع عدم الولد ينحصر صدور الاقرار 
في الأبوين, ومعه يتصور وقوعه منها أو من الولد. 

ومعلوم أن أحد الأبوين له مع الولد السدس. وفيا معه السدسان, والزوج 
لايزامهما في ذلك. نعم ني صورة يقع الرد يدفع تا في يده مافضل عن نصيبه مع 
الزوج» وليس ذلك نصفاً ولا ربعاً. ١‏ 

ولو كان المقر الأب ولا ولد دفع التصف سواء كان معه آم أم لاء ولو كانت 
الأ مع الحاجب الى السدس فلا شيء. وبدونه يدفع مافضل عن نصيبها مع الزوج. 
ولو كان الولد دفع نما في يده ما فضل عن نصيبه مع الزوجء فلو أقر الذكر مع أحد 
الابوين دفع ما في يده ربع التركة. وكذا لو أقرت الأنتى معهباء ولو كانت مع أحدهيا 
م تدقع الريع كملا. ومنه يعلم حكم الاقرار بالزوجة. 





فإن أقر بزوج آخر لم يقبل, فإن اكذب اقراره الأول غرم للثاني مادفع 
إلى الأول. 5 

وهل يثيت الغرم بمجرد الإقرار أو بالتكذيب؟ الظاهر من كلام 
الأصحاب الثاني. 


ولو أقر 


زوجة لذي الولد أعطاها ثمن مافي يده. ولو خلا عن 








أقر يزوج آخر لم يقبلء فان أكذب إقراره الاول غرم 

للشاني مادفع الى الاول. وهك' نعْبَكهإلغرم بمجرد الاقرار أو بالتكذيب؟ 
الظاهر من كلام الاصحابٍ الثاني). 

لاريب أنه لو أقر الَرَتَمَرْوج آخثر لم يقبل في حق الزوج المقر به أولا. 





ويغرم للنا أكذب اقرَايةالأزل؛لاعترافه يتضبيع نصيبه بالاقرار وهل يغرم 
بمجرد الاقرار من دون تكذيب؟ فيه وجهان 

أحدها: نعم؛ لأنَ الأصل في الاقرار الصحة وكون الثاني هو الزوج أمر 
ممكن. وربما ظن أن الأول هو الزوج فأقر ثم تبين خلافه, والغاء الإقرار في حق المقر 
مع إمكان صحته يناني عموم قوله عليه السلام: «إقرار العقلاء على انفسهم جائزه'", 
ولو حكمنا بفساد الإقرار بمجرد تطرق الاحتمال ليطلت اكثر الأقارير. 

والثاني: لا. واسنده المصنف الى ظاهر الأصحاب؛ لأنه لما أقر بزوجية الأول 
بعد الاقرار بكونه وارثاً حكم بمقتضاه, فلا أقر بزوجية آخر كان اقراراً بأمر ممتنع 
في شرع الاسلام, فجرى مجرى اقراره بسائر الممتنعات فارتكاب التأويل بالحمل 
على ارادته اكذاب نفسه في الاقرار الأول خلاف الظاهر. وما أشيه هذه المسألة 
بمسألة الإقرار للحمل. وقد سبق صحته مع الاطلاق, وتنزيله على ما يصح معه 
الاقرار فيكون الوجه الأول هنا أقوى. 

قوله: (ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها ثمن ماني يده, ولو خلا 
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الولد أعطاها الريع, فإن أقر بأغرى فإن صدّقته الأولى اقتسمتاء وإ غرم 
ها نصف ماأخذت الأولى من حصته. 

ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث, فإن أقر برابعة أعطاها الربع؛ فإن 
أقر بخامسة لم يلتفت اليه على إشكال, فإن أنكر إحدى الأربع غرم ها ربع 
الثمن أو الربع. 





عن الولد أعطاها الربع). 

قد تقدم الكلام في الإقرار بالزؤج وتحقيق مقيضي الحال فيه. ومثله آت هنا 
فلا حاجة الى اعادته, ومته يعلم عدم صحة إطلآق” البارة واجرائها على ظاهرها. 

قوله: (فإن أقر بأخرى) كان كل كدالب .اقْسمتا إل غرم لها 
نصف ماأخذت الاولى من حصته). 

هذا صحيح؛ لأنّ كل موضع يدفع المقر الى الزوجة المقر بها أولاٌ شيئا مما في 
يده يغرم نصفه للمقر بها ثانياً لو اكذبته. وقد علم أنه ليس كل مقر من الوارث يدفم 
ذلك فليس كل مقر يغرم. 

قوله: (ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث. فإن أقر برابعة أعطاها 
الربع). 

المراد مع إكذاب الباقيات إياه ني الاقرار, وإلا أخذ من المصدّقة بالنسبة. 

قوله: (فإن أقر بخامسة لم يلتفت اليه على اشكال). 

الاشكال هنا مثل الوجهين السابقين في الاقرار يزوج ثان وأولى بالصحة 
هناء لإمكان الخامسة في المر يض. 

قوله: (فان أنكر إحدى الأريع غرم لها ربع الثمن أوالريع). 

أية غرم للخامسة ربع الثمن مع الولد, وريع الربع يدونه. 
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ولو كان إقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجية طنّ ولاغرم. سواء 
تصادقن أولا. 

نلو أقر الأخ من الأب بأخ من الم أعطاه السدس, فإن أقر 
الأخ من الام بأخوين منها وصدّقه الأول سلم الأخ من لآم اليهها ثلث 
السدس بينها بالسّوية ويبقى معه الثلثان, سل اليهما الأخ من الأب 
سدساً آخر.ويحتمل أن يسلّم الأخ من الام الثلثينء ٠‏ ويرجع كل منهم على 
الأخ من الأب بثلث السدين” 





قوله: (ولو كان قرَآرَمَيَالأرََع“دفعة ثبت نصيب الزوجية طن ولا 
غرم . سواء تصادقن أُوَكَح) 

لأن أقراره لم يقنض من أول الأمر إل ذلك. 

قوله: (لو أقر الأخ من الأب أخ من الم أعطاه السدس , فان 
أقر الأخ من الأم بأخوين منها وصدّقه الأول سلم الأخ من الأم اليهما 
ثلث السدس بينهها بالسوية ويبقى معه الثلثان, وسلّم اليهما الأح من الأب 
سدساً آخر, ويحتمل أن يسلّم الأخ من الم الثلثين. ويرجع كل منهم على 
بثلث السدس). 
أن يدفع الأخ من الأم اليها ثلث السدس ؛ لأنّ ذلك هو الفاضل 
عن نصيبه, لأنْ نصيبه ثلث الثلث» لأنَ للاخوة من الأم ثلث الأصل بينهم بالسسوية 
فيكون لكل واحد من هؤلاء ثلثه وقد نص الأصحاب على أن اللقر يدفع تا بيده 
مافضل عن نصيبه. 

ووجه الاحتبال: أن مقتضى الشركة إن ماحصل فهو للشركاء وما ذهب 
فمنهم, والذي بيد الأخ للأب خارج عنهاء وهذا هو مقتضى ماسبق في البيع؛ وهو الذي 









الاقرار 





ولو كذبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس وما الثلث. وعلى الثاني 
السدس بيتهم أثلاثاً. 

ح: لو إعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن. فإن أقر بأخرى 
أعطاها نصف الثمن إذا كذّبته الأولى. فإن أقر بثالثة فإعقرفت الأوليان بها 
واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الأول نصف الثمن ومن الثاني 
فيصير معه ثلثا الثمن يسلّم الى الثالثة منه ثلثاء ويبقى له ثلث آخر. 











يقتضيه الدليل؛ إلا أن الأولى هو ماذكره' الأصحاب” 

قوله: (ولو كذّبه فعلى الأول للأول ثلا السدس وها الثلث. وعلى 
الثاني السدس بينهم أثلاثاً). 

قد علم حال الأخ من الام نما سبق على كل وأحد من الإحتمالينء ولا يختلف 
ذلك بتصديق الأخ من الأب ولا بتكذيبه أمَا الأخ من الأب فانه مع تكذيبه يجوز 
الفاضل عن السدس كله والفريضه. على الأول من سنة وثلانين, وعلى الثاني من 
ثمانية عشر. 

قوله: (لو إعترف الولد بالزوجة اعطاها الثمن. فان أقر بأخرى 
أعطاها نصف الثمن إذا كذّبته الآولى. فان أقر بثالثة فاعترفت الاوليان بها 
واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الأ ولى نصف الثمن ومن الثانية سدسه. 
فيصير معه ثلثا الثمن. يسلّم الى الثالثة منه ثلثا ويبقى له ثلث آخر). 

وجه اعطاء الثانية نصف الثمن: إنه لم يعترف ها بأزيد من ذلك, فلا أثر 
التصديقها بالأوى وتكذبيها. 1 

فأمًا إذا أقر بثالثة وأعترف الاوليان بها واعقرفت الثانية بالأولى كان لها ثلث 
الثمن باقراره واعتراف الثانية, ونصفه ياعتراف الأوى, فيستميد من الأولى النصف 
ومن الثانية السدس. لأنه فاضل عن نصيبها فيصير معه ثلثا الشمن. يدفع منه ثلثاً 




















٠ 8‏ جامع المقاصد/ج9 
1 ط: لو كان أحد الولدين عبداً أو كافراً فأقر الحر المسلم يآخر 
فأعتق العيد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك .والافلا. 

ولو كذّب بعد زوال المائع أو قبله الثاني فلا شيءله. إلا أن يرجع 
إلى التصديق. 

ولو كان أحدههما غير مكلف فأقر المكلف بآخر عزل لغير المكئف 
التصف, فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه وإن كدّب ملك 
المعزول. 





الثلث الآخرله عرض اغترمه, ويفوت منه سدس الثمن 
والفريضة من ثمانية وأريغيسلأنا نطلب مالا له ثس ولثمنه سدس. 

قوله: (لو كان أحَد الولدين عَبدا أو كافراً. فأقر الحر المسلم يآخره 
فاعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك وإلا فلاء ولو كذب بعد 
زوال المانع أو قبله الثاني فلا شيء له إلا أن يرجع الى التصديق). 

أي: لو ترك الميت ولدين أحدهما كافر أو عبد فأقر الوارث وهو الحر المسلم 
بابن آخر فاعتق العبد أو أسلم الكافر مع تصديقه بالمقر به. فإن كان قبل قسمة 
التركة بين المقر والمقر به شارك. وإن كان بعدها فلا ارث له. كبا سيأتي إن شاء الله 
تعالى في الميراث من أن زوال المانع من الإرث قبل القسمة يقتضي ثيوت الإرث لا 
يعدها. 








ولو أن هذا كذَّب بالمقر به-سواء كان قبل زوال المانع أو بعده- لم يستحق 
القسمة بزعمه, إذ الوارث واحد بقوله. ولو رجع الى التصديق استحق؛ 
الاعتراف المقر والمقر به باستحقاقه, ومتى رجع المقر له عن التكذيب قبل. 

قوله: (ولو كان أحدهما غير مكلف فأقر املكف بآخر عزل لغير 
المكلف النصف, فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه وإن 





الاقرار .. 





ولو مات قبل الكبال وقد تخلّف السدس خاصة: فإن كان قد أفرزه 
الحاكم للإيقاف فهو للمقر له وإلّ فثلثاه. 





كذَّبٍ ملك المعزول). 

إنّما يعزل لغير المكلف النصفء لأنّْ الاقرار غير ماض عليه, ولا يعند 
بتصديقه ولا تكذيبه إلا بعد الكبال فيترتب على كل مقتضاء. 

قوله: (ولو مات قبل الكمال وقد تخلفٍ السدس خاصة. فان كان 
قد أفرزه الحاكم للايقاف فهو للمقلاله. وإلفتكل.). 

أي: لو مات غير المكلف قبل |الكبال وقد تخلفمن النصف السدس - أي: 
سدس الأصل وهو ثلث النصف - “فإن كان الماكم قد إفر زه للايقاف. بأنقسّم النصف 
وميز حصة غير المكلف منه على تقدير التصديق وهو أئلت الأصل, وترك السدس 
للإيقاف الى أن يكمل غير المكلف فلم يتخلّف الى حين موته سواه فهو للمقر له؛ لأنّ 
الؤارث لغير المكلف هو أخوه المقر وهر معترف له به. 

وإن لم يكن قد افرزه الحاكم للايقاف. بل كان النصف باجعه موقوفاً الى 
أن ذهب ثلشاه وبقي ثلثه كان للمقر له ثلئا السدس, ثلث بسب كونه شريكاً في 
النصف بلئه بزعمه؛ لأن الذاهب من الشر يكين والباقي هما وثلث بالارث من أخيهماء 
والثلث الآخر للمقر. 

وينبغي أن يقال: إن هذا نا هو إذا كان ذهاب الثلثين بآفة سماوية, فأمًا إذا 
كان يايقاف الحاكم. ومن جرى مجراه على الطفل فيتبغي أن يقال: إن حصة المقر به 
من التالف في النفقة وقدرها ثلئا السدس, يقدم به من التركة؛ لاعتراف الوارث أن 
ذلك ليس حقاً للطفل بل للمقر به. والفر عزل شيء من شيء وميزه كالافراز ذكرهفي 


القاموس7". 





(1) القاموس المحيط 5: 148 دقرت 





٠ 3‏ جامع المقاصد/ج 
ي: لو أقر أحد الولدين بابن وأنكر الثاني . ثم مات المنكر عن 
ابن مصدق فالأقرب ثيوت نسبالعم. ويحتمل العدم لكن يأخذ من تركة 
الميت مافضل عن نصيبه. 
ولو أقر الولد بزوجة وللميت أغزى: فإن صدقته الأخرى فالثمن 
بينهاء وإلاّ فللاخرى ولا غرم على إشكال. 





قوله: (لو أقر أحد الؤْليِْبياين وأنكر الثاني. ثم مات المتكر عن 
ابن مصدّق فالأقرب ثبو نسب العم ,/ويحتمل العدم لكن يأخذ من تركة 
اميت مافضل عن نصيبه)> 

وجه القرب أَيَّتَدَ سهد اليب شاهد اي ,عدلان لأنّ الكلام إن هو على 
تقدير العدالة فوجب الحكم بالثبوت؛ لأن شهادة العدلين حجة في النسب. 
أن شهادة ابن الابن تتضمن الشهادة على أبيه لأنها تقتضي 
تكذيبه. اذ الفرض أن أباه أنكره اولاً. وشهادة الابن على الأب غير مسموعة. لكن 
يأخذ من القركة مازاد على نصيب ابن الابن. ويضمُف بان ذلك ليس شهادة على 
الاب بوجه من الوجوء, واقتضاؤها تكذيب الأب لايستازم كوتها شهادة عليه ولا عدم 
سماعهاء وهذا لو شهد شاهد لزيد على عمرو بحق ثبت مع استيفاء الشروط: ولا 
إعتبار بكون أب الشاهد مكدّباً أولاً. والاصح الثبوت. 

قوله: (ولو أقر الولد بزوجة ولذميت أخرى فان صدّقته الأخرى 
فالثمن بينههاء وإلا فللاخرى ولا غرم). 

إنما كان الثمن للاخرى على تقدير عدم تصديقها؛ لأنّ زوجيتها ثابتة 
بخلاف المقر بها. نما لم يكن على الولد غرم لأنّ ارنها على تقدير ثبوت زوجيتها 
إن هو من الثمن الذي قد حازته الأخرى وليس بيد الولد منه شي ه 

ويجيء على احتهال لبعض العامة. فيما إذا أقر بعض الورثة بدّين على الميت 











الاقرار ... 57 
ولو أقر الأخ من الام بأخ اما من الأب أومن الأم أومنيا فكدّبه 
الأخ من الأب فللمقر حصته كملا. وكذا لو أقر بأخوين من الأب أو منها. 
ولو كانا من الم فإنه يدفع اليهما ثلث السدس؛ لاعترافه بأنهما 
شريكان في الثلث, لكل منهم تسع وفي يده تسع ونصف تسع , فيفضل في يده 
نصف اتسع. 
ولو أقر الأخوان من الام بأخ منها دفعا اليه ثلث ماني يدهماء سواء 





أن جميعه يودى من نصيب المقر مع الأمعة, أن تأ لزوجة هنا من نصيب الولد 
بالنسبة, وكذا يجيء على احتال التشر يك 

قوله: (ولو أقر الأح يالا بأخ يام من الأرع أو من الأم أومنهاء 
فكذّيه الأ من الأب فللمقر حصته كملا )» 

وهي السدس وذلك لأنّ مقتضى اقراره أن يكون هما ثلث. لكل منهها سدس 
فليس في بده فضل عن استحقاقه. وعلى الاحتبال الثاني المذكور في الفرع السابع 
يشتركان فيه. ا 00 

قوله: (وكذا لو اقر بأخوين من الأب أو منها). 

لألّه يأخذ معهها سدس كملً: فلا يقنضي اقراره نقصاً عليه قوله: (ولو كانا 
من الام فإنّه يدفع اليهها ثلث السدس, لاعترافه بأتهيا شريكان في الثلثء لكل منهم 
تسع, وفي يده تسع ونصف نسع فيفل في يده نصف تسع). 

تنقيحه: أن للاخوة من الام ثلث التركة بينهم بالسوية, لكل منهم ثلئه وهو 
تسع وبيده أعني المقر سدس وهو تسع ونصف, فيكون معه زيادة على استحقاقه 
بمقتضى اقراره نصف تسع وهو ثلث السدس ٠‏ فيدفعه اليهما فيشتركان فيه بالسوية 





والفريضة منستةوثلائين؛لأنا نطلبمالله تسع ولنسعمر بع وهو مضر وب أ بعةفي تسعة. 
قوله: (ولو أقر الأخوان من الام بأخ منها دفعا اليه ثلث ماني يدها 








. جامع المقاصدا/رج؟ 


صدّقها الأح من الأب أو كذّبها. 

ولو أقر به احدهها خاصة دفع ثلث ماني يده ولا إعتبار بتصديق 
الأخ من الأب أو تكذيبه, لكن لو صدّق ركان عدلا كان شاهداً. فإن كان 
المقر عدلاٌ ثبت النسب. وإلآ فلا. 





سواء صدقهم| الأخ من الأب أو كذبهما. ولو أقر به أحدهما خاصة دفع ثلث 
مافي يده. ولا اعتبار بتصديق الأنَْيٍ_الأب أو تكذيبه, لكن لو صدّق وكان 
عدلاً كان شاهداً فإن كارل المقر عدلآمتيك النسب وإلا فلا). 

وذلك لأ المتعدد ملح الأتخوة جح الام هم الثلث بينهم بالسوية, سواء زادوا 
على ائنين أم لا. فلا أثْر تسب اليم من الأب إياهما في الإقرار بالأخ الثالث من 
الأم وتكذيبه. 

ولو أقر به أحدهما خاصة دفع اليه ثلث ماني يده على المختار؛ لأنّه الفضل 
على استحقاقه, ولا إعتبار بتصديق الأخ من الأب في ذلك أو تكذيبه. نعم إن صدّقه 
وكان عدلا مع عدالة المقر ثبت النسب, فيأخذ ثلث مافي يد الآخر. 


فهرس الموضتوطات, 
كتاب الزقوف والمطائم 
الوقف: 
ال موضوع 
الصيغة: 
تعر يف الوقف وصيفته الصريحة 
صيخة الوقف غير الصريحة 
اشتراط قبض ال موقوف عليه في صحة الوقف 
اشتراط قبض الولي لو كان الموقوف عليه صبياً 
عدم اشتراط قبول البطن الثاني في الوقف 
حكم اشتراط القبول لو كان الوقف على المصالح 
اشتراط التلفظ في حصول الوقف 
الوقف عفد لازم لا يقيل الفسخ 
ما يشترط توفره في الوقف 
عدم وقوع الوقف لو عللقه الواقف بصفة أو شرط 
حكم الوقف على مَنْ ينقرض غائياً 
الوقف المنقطع الأول 
لو مات الواقف قبل تسليم الوقف 





حكم القبض قبا لو أوقف على أولاده الأصاغر 
حكم اشتراط فورية القبض 

حكم القيض فيا لو كان الوقف على الفقراء 

حكم القبض فيا لو كان الوقف على مسجد أو مقبرة 
بطلان الوقف على نفس الواقف 


لو وقف على نفسه وعلى غير 
لو شرط الواقف ديونه أو الانتفاع من الوقف 








لو وقف عل الفقهاء وهو منهم 

اشتراط الواقف عود الوقف إليه عد الحاجة 

لو شرط الواقف الخيار في الرجو مج عن الوقق 

لو شرط الواقف اخراج مَنْ يريد من الموقوت عليهم 
لو شرط الواقف ادخال مَنْ ولد" 

لو شرط الواقف نقل الوقف عن الموقوف عليهم 
جواز اشتراط الواقف النظر لنفسه أو لغيره 
اشتراط الواقف بيع الوقف أو هبته 


المتعاقدان: 

ما يشترط توفره في الواقف 
الوقف في مرض الموت 

فيما لو قأل؛ هو وقف بعد موت 
ما يشترط توفره في الموقوف عليه 
الوقف على قبيلة عظيمة 

فيا لو وقف دون ذكر المصدر 
الوقف على المسلمين 

الوقف على المؤمنين 

اتعريف الشيعة وبيان فرقها 








فهرس الموضوعات .. 





دخول الذكور والاناث سوية لو كان الوقف على قبيلة معينة 1 
حكم المنتسب بالأم إلى القبيلة الموقوف عليها 4 
الوقف على من اتصف بصفة معينة 1 
الوقف على الجيران 44 
الوقف على العبد 00 
الرقف على المصالح وقف على المسلمين 4 
الوقف على البيّع والكنائس ونحوها 4 
صحة وقف الكافر على أهل مذهيه 4 
وقف المسلم على الذمي وا حربي وا مرتد 44 
صحة الوقف على الفاسق والغني 3 
الوقف على الأقارب 0١‏ 
الوقف على الأعيام والأخوال 39 
ألوقف على أقرب الناس إلى الواقف 0 
الوقف في وجوه البر 0 
الوقف على مصلحة بطل رسمها 
ال موقوف: 

ما يشترط في الموقرف 04 
مالا يصح وققه 0 
حكم رقف الدراهم والدنائير 0 
صحة رقف المشاع 0 
صحة وقف كلما ينتفع به مع بقائه 04 
احكم وقف المستولدة 53 


لو جعل علو منزله مسجداً دون السقل او بالمكس 3 





الأحكام : 

زوال ملك الواقف عن العين بنيام الوقف 
حكم ملك العين الموقرقة بعد رقفها 

فيا لو وقف الشريك حصته ثم اعتقها. 


ملكية المناقع المتجددة للموقوف عليه 
عدم صحة بيع الوقف وهبته ونقله 

عدم خروج العرصة عن الوقف لو خريت الدار 
جواز بيع الوقف لو حصل بين الموقؤف عليهم ْلَه 
فيما لو انقلعت نخلة من اليستان |الموقوف 

فيا لو شرط الواقف بيع إلوقف في حَالاتَ'تعينة 
احكم نفقة العبد الموقوف 

عتق العيد الموقوف لو أقعد أو أعمي 

لو جني على العبد الموقوف يجناية توجب المال 

لو جنى عبد على عبد موقوف با يوجب القصاص 





الو وقف مسجداً فخرب 

حكم الكفن فيا لو أخذ السيل الميت 

حكم وطء الأمة الموقوفة من قبل الموقوف عليه 
حكم تزويج الأمة الموقوفة 

احكم ولد الأمة الموقوفة 


اللواحق: 
لووقف مسجداً على قوم بأعيانهم 

انصراف الوقف في سبيل القه إلى ما يتقرب به إلى اقه تعالى 
اشتراك اليتون والبنات والخنائى في الوقف 

حكم الحفدة فيا لو كان الوقف على الأولاد 


. جامع المقاصد/ج5 
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34 


فهرس الموضوعات 





فيا لو قال الواقف: على أولادي وأولاد اولادي 
فيها لو قال !| على أولاد أرلادي 

فيبا لو قال الواقف: على من انتسب الي 

عدم دخول الجنين في الوقف إل بعد انفصاله 
فييا لو قال الواقف؛ على ذريتي أو عقبي أو نسلي 
عدم استحقاق البطن الثاني شيئاً مع وجود الأول 
لو رتب الواقف بعض الموقوف عليهم وششرك البعض الآخر 
لو شرط الواقف اخراج بعض الموقوف عليهم 
صرف الوقف إلى الموجودين في بلاد الموقوف 
الوقف على مستحقي الزكاة 

لو كان الوقف على من يجوز الوقف عليه ثم على من 5 يجرز أو بالعكس 
لو وقف ا مريض على ابنه وبنته ولا وار سوط 
لو وقف المريض على وارئه الواحد 

لو وقف الواقف على زيد والمساكين 

لو وقف على مواليه 

الو وقف على أولاده 

ليس لواقف المسجد غرس شجرة لنفسه فيه 
حكم الفاضل من حُصر المسجد وآلاته 

صحة قسمة الوقف الطلق 

فيها لو اندرس شرط الواقف 

حكم أثاث المسجد اذا بلي 





السكتى والصدقة واهية 
السكنى: 


ما يجب توفره في عقد السكنى 





قا 





العمري والرقبى 
الألفاظ المعتيرة في الايجهاب 


صحة إعيار كل ما صح وقفه 
لو عبر باهية عن الوقف 

عدم جواز الرجوع في السكتى قبل انتهاء إلمدة 
عدم بطلان السكنى بالبيع 

بطلان البيع لو قرنت السكتى بالعمر 

من له أن يسكن في الدار عند اطلاق اليتق 
حكم عبارة الدار الموقوفة بالسكنية 

حكم حبس الفرس أو الغلام في أسبيل الله 
حيس الشيء مع عدم تحويدٍ وفقه 


الصدقة: 

ما يجب نوفره في عقد الصدقة 

.قبض الصدقة بدون اذن المالك 

فضل صدقة السر 

حرمة الصدقة المفروضة على بني هاشم من غيرهم 
جواز الصدقة المندوبة على بني هاشم من غيرهم 
حكم الصدقة على الذمي 

تأكد الصدقة في شهر رمضان, وإلى الأقارب والجيران 


اهية: 
أركان الهبة ثلاثة: 

الأول: العقده 

ما يهب توفره في عقد المية 

الاحجاب والقبول فيها 





نين 
لين 





فهرس الموضوعات 











عدم اشتراط القبول في الذمة قل 
لولي الطفل قبول اهبة مع القيطة 14 
عدم كفاية المعاطاة والألفاظ الدالة على الايجاب في الهبة لفل 
تساوي اهدية واطبة في الايجاب والقبول لذ 
عدم صحة تعليق عقد الطبة ولا توقيته ولا تأخيره لذ 
الثاني: الموهرب: 

صحة هبة كل ما يصح بيعه ذل 
عدم صحة هية المجهول دا 
عدم صحة هبة دهن السمسم قبل عصره 1 
عدم صحة هبة الثمرة المتجددة وما تحمله الداية 14 
صحة هبة المفصوب من الغاصب وغيرم 1 
صحة هبة العبد الآبق والضال. رالكلب امرك 1 
احكم هية العين المرهونة 1 
عدم صحة هبة الدين لغير مَنْ عليه لفل 
عدم دخول الحمل في هبة الحامل 34 
الثالث: القبض: 

شرطية القبض في صحة الهية ل 
اشرط صحة القبض اذن الواهب وايقاع القبض عد 
فيما لو مات الواهب قيل الاقياض 16 
صحة هبة ما في يد المتهب لذ 
هبة ولي الطفل ماله الذي في يده 1 
تقبض المشاع في الخية كالقبض في البيع ف 
عدم اشتراط قورية الأقياض يرل 
حصول الملك من حين القيض لا من حين العقد 14 
اختلاف وقوع القبض باختلاف الأعيان 1 


أحكام اطية: 
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عدم جواز الرجوع في اطبة اذا كان المتهّب رحاً لاما 
الموارد التي لا يجوز الرجوع فيها في اهبة اذا كان المتهّب أجنبياً ا 
كراهية الرجوع في اطية لأحد الزوجين لذ 
حكم الرجوع في الطبة عند افلاس المتهب أو الحجر عليه لذن 
بطلان الرجوع في اهبة عند جناية العبد الموهوب لذ 
بطلان الرجوع عند بيع اعتاق العبد المرهرن قلف 
حصول الرجوع باللفظ أو الفعل لن 
حكم الأرش اذا كانت المين الموهو بق مشييةميد الرجوع ن 
حكم انتقال حق الرجوع الى الولارث ددا 
كراهية تفضيل بعض الولد على بعض. ني المطية 31 
استحياب العطية لذي الوجم وخصوصاً اَل والوالد د 
فيما لو انكر المتهب القبضٌ رين 
عدم استازام الهبة العرض من غير اشتراط لين 
عدم وجوب قبول الوأهب العوض عن اطبة تلن 
صحة اشتراط العوض في اهبة 1 
حكم ضبان الموهوب عند تلفه قبل القبض ين 
دفع المتهب ما شاء فيها لو اطلق العوض لذ 
فيا لو خرج الموض أو بعضه مستحقاً 1 
فييا لو خرج العوض معيباً اا 
الرجوع بتصف العرض لو ظهر استحقاق نصف العين الموهوية ع 
لو وهب العصير قصار را ثم عاد خالا 14 


الاقرار 





تعريف الاقرار كم 


فهرس الموضوعات 
الفظ الاقرار 
اشتراط تنجيز الاقرار 

الألفاظ المقبولة والغير مقبولة في الاقرار 
الاقرار بالاقرار إقرار 

الفاظ اخرى للاقرار 


الثاني: المقر 

انقسام المقر الى قسمين: مطلق, وتحجور عليه 

انفاذ اقرار المطلق بكل ما يقدر على انشائه 

قبول اقرار الفاسق والكافر والأخرس 

افتقار الحاكم إلى مترجمين عدلين في اقرار الأخرس رالكعجمي 
بيان أقسام المحجور علمهم وما يتعلق بم مي أندكام 
أ الصبي 

اب: المجنون 

اج الكرد 

د: المقلس 

اه: المبثر 

وا المريض 

از: العيد 


العالث: المقر له 

اشتراط أهلية التملك في القر له 
عدم صحة الاقرار للدابة أو الحائط 
صحة الاقرار للميت 

اصحة الاقرار للعبد 

صحة الاقرار لحمل 





د 
ىد 
1 


ن 
كذ 


5“ 
7 
31 
1 


ك1 
1 
"3 
4 
14 
4" 
للها 


فنا 
لفنا 
إرنذا 
ثلفا 
ينا 


اننا 


الاقرار للمسجد أو المشهد أو المقبرة 
اشتراط عدم تكذيب المقر له في صحة الاقرار 
فيها لو أنكر المقر له الاقرار 


الرابع: المقر بهد 

القر به اما مال أو نسب أو حق 

عدم اشتراط العلم بالمال المقر به 

لو شهد شاهد بأنه أقر بدار كانت ملك الِقرالي أن أفر 

لو قال المقر: هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلوقك الاقرار 
لو قال المقر: له في ميراث أبي, أو من ميراث أبي 

لو قال المقر: له في ميرائي من أبي. أو من ميرائي من أني 
لو قال المقر: له في هذه الدارمائة 

لو أقر شخص بحرية عبد في يد غيره 

بيان الأقارير المجهولة وما يتعلق بهاد 

أ: اذا قال: له علي شيم 

ب: لو قال: له علي مال 

ج: اذا قال: له علي كذا. 

د: اطلاق الاقرار بالموزون أو المكيل ينصرف الى ميزان البلد وكيله 
ه: الجمع يحمل على أقله وهو ثلاثة 

و لو قال: علي بين درهم وعشرة 

ز: لو قال: له علي درهم درهم 

ح: لو أقر بدرهم في يجلسين أو بلفتين 

ط: لو قال: هذه الدار لأحد هذين وهي في يده 





ي: لو قال: أحد هذين العبدين لزيد 
يا: لو قال: لزيد مالة ونصف ما لعمروء ولعمرو مائة ونصف ما لزيد 
بيان حكم الاستثناء, وقواعده خمسة: 
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اهنا 
نا 
لهنا 


فهرس الموضوعات .. 





حكم الاستثناء والمستئنى منه متناقضان 


ب: الاستثناء المتكرر مع صرف العطف يعود الى المستتتى منه 





د: الاستثناء من الجنس جائز اجماعاً 
هه الاستثناء المستوعب باطل 

ببان بعض أحكام الاستثناء من الاقرار 
بيان الأقارير المجهرلة عدا الاستثتاءة 
أ اذا عطف ييل 


ب: اذا عطف ببل وكأن الشيء المقر به بيده 
اج: مشابهة البدل للاستثناء 

د: لو قال: له علي ألف وقيضته منها كذ 

ه: لو قال: له عل ألف من ثمن خر أواسكويَر 
و لو قال: له عندي دراهم 

ز: لو أقر بالببع وقبض الثمن ثم أنكر 


الاقرار بانسب 

ما يشترط توفره في الاقرار باثولد 

حكم اقرار المرأة بالولد 

عدم اعتبار تصديق الصغير المقر به 

الاقرار ببئرة ميت مجهول 

حكم اشتراط تصديق الكبير العاقل المقر به 
الاقرار بالولد ليس اقراراً بزوجية أ. 
الاقرار بولد أمته 

فيه لو اشتبه الولد المقر به 
الاقرار بوالد أو أخ أو غيرها 
اقرار أحد الولدين بثالث 











أقرار الولدين معاً بئالث 
اقرار بعض الورثة بنسب للميت 


فروع: 
فيما لو أقر الولد بآخر ف 
اب: لو أقر الوارث بها هو أولى منه 
ج: لو أقر الأخ بولد للميت 








د: لو أقرت الزوجة مع الاخوة بولد 

ه: لو أقر الآخر بولدين دفعة فعلاقه كل وآخَذْ كل نفسه 
ار لو أقر بزوج لذات الولد 

لو أقر الأخ من الأب بأخ من الام 

ح: لو اعترف الولد بالزوجة 

ط: لو كان أحد الولدين عبد أو كافراً 

ي: لو أقر أحد الولدين بابن رأنكر الثاني 

فهرس الموضوعات 











